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مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» محمد 
وآله الطيبين الطاهرين 

بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب تلاقفته أيدي الأخوة الأعزاء من 
لمات ع ل صا وس ار 0 
دعانا إلى طبعة مرّةٌ انية وثالئة» وبعد بدء سماحة الشيخ الأستاذ (دام حفظه) 
بدورته الأصولية الرابعة أضاف لهذه القواعد قواعد وفوائد أخرى مع ترتيب 
جديدٍ لما حقه أن يكون قاعدة أو فائدة» مع إضافات منيفة أفاض بها علينا بحره 
الزاخر الذي لا ينضبء وقد جمعت ذلك كله وأعدت ترتيب الكتاب على 
غراره؛ ولم أفرّط فيم|ا حوته الطبعة الأولى عن هذه الطبعة, بل أضفت الجديدٌ 
النافع إلى القديم الماتع» فصار هذا الكتاب محصّلة الدورتين الثالثة والرابعة معا 
عرالسية إل :ذه القو انه والفو اند مي :دوواك الأصول لت اسن اط 

في الختام» أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الخدمة اليسيرة لأخوتي 
طلبة العلم» سائلا المولى سبحانه أن يمنّ على الشيخ الأستاذ بالصحّة الدائمة 
وعلى الجميع بالتوفيق والسداد الدائم لمافيه خير دينهم ودنياهم., إِنْه نعم ا مولى 
ونعم المجيب. 


خالد البغدادي 


النحف الأشرف - 4 7 رمضان - ١8577‏ ه 


1 000 ااااا 00 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين.. وبعد: 


هذه جملة قواعد ظريفة يستعان بها ني استنباط الحكم الشرعيء لم يفرد لما 
الفقهاء أو الأصوليون بحوثاً مستقلّة يمكن من خلالما الإطّلاع على المضامين 
الوافية لهاء أو معرفة مواردها بالتفصيل؛ فضلاً عن الإطّلاع على مداركهاء ومحل 
الأخذ والرد ني هذه المدارك إن وجد.. وقد ارتأى ساحة شيخنا الأستاذ آية الله 
الشيخ باقر الأيرواني - دامت إفاضاته - أن يتعرّض ها في مستهل بحثه الأصولي. 
مبيّناً إيّاها بأمثلة واضحة؛ وببيان لا إفراط فيه ولا تفريط؛ وقد أحببت أن أجعلها 
في رسالة مفردة وأضعها بين يدي أخوتي الأعراء من طلبة العلم, لكي يعمّ 
نفعهاء وليتسنى لهم أمر العودة والرجوع إليها عند الحاجة.. 

هذاء وكنت قد عرضت ما قرّرته من هذه القواعد على سماحة الشيخ 
الأستاذ (دام حفظه).» فراجعه مشكوراًء وأقرّ ما كتبته بتهامه؛ ثم أذن لي بطبعه 
ونشرهء فجزاه الله عني وعن أخوتي الطلبة خير جزاء المحسنين. 

الهم تقبّل هذا اليسير مناء واجعله خالصاً لوجهك الكريم. وارزقنا 
شفاعة نبّك وال نبيك هيام .. 

ونسألك - اللّهم - أن تطيل في عمر أستاذنا القدير في يسر وعافية: إِنَك 

خالد البغدادي 


النجف الأشرف - غرّة صفر - 1147١‏ ه 


. فهرس بأسماء القتواعد 


القاعدة الأولى: أصالة عدم الزيادة. 

القاعدة الثانية: أصالة الحسٌ في الإخبار. 

القاعدة الثالثة: وجوب الفحص إذا لزمت المخالفة الكثيرة. 
القاعدة الرابعة: القاعدة النائينية أو المبرزائية. 

القاعدة الخامسة: حرمة التسبيب إلى الحرام. 

القاعدة السادسة: التفصيل قاطع للشركة. 

القاعدة السابعة: مناسبات الحكم والموضوع. 

القاعدة الثامنة: التمسّك بالفحوى والأولوية القطعية. 
القاعدة التاسعة: لو كان ثابتا حا لاشتهر وبان. 

القاعدة العاشرة: التمسّك بالعرف. . 

القاعدة الحادية عشرة: حذف المتعلّق دليل العموم. 

القاعدة الثانية عشرة: ترك الاستفصال دليل العموم. 

القاعدة الثالثة عشرة: دوران الأحكام مدار الأسماء والعناوين. 
القاعدة الرابعة عشرة: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 
القاعدة الخامسة عشرة: دوران الحكم مدار العلّة دون الحكمة. 
القاعدة السادسة عشرة: المورد لا يخصص الوارد. 

القاعدة السابعة عشرة: التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. 


لمع ممعم ممم ممم ممم ممم ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


فهرس بأسهاء الفوائّد 


الفائدة الأولى: فكرة الاشتباه في التطبيق. 

الفائدة الثانية: ورود الدليل مورد الامضاء. 

الفائدة الثالثة: فكرة مذاق الشارع. 

الفائدة الرابعة: تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية. 
الفائدة الخامسة: دور الزمان والمكان في عملية الاستنباط. 
الفائدة السادسة: منطقة الفراغ. 

الفائدة السابعة: التفقه في الدين. 

الفائدة الثامنة: كيف يفهم الفقية النصّ؟ 


الفائدة التاسعة: قريئة وحدة السياق. 


أصالة عدم الزيادة 000 ا 


القاعدة الأولى 
أصالة عدم الزيادة 


من المباحث التي لم تسلّط الأضواء عليها ني الكتب القديمة؛ كم أنْ المتأخرين 
إذا تعرضوا إليها لم يفردوها في بحث مستقل هو هذا المطلب الذي بأيدينا: أصالة 
عدم الزيادة. 

والمراد من هذا البحث أن الفقية في بعض الأحيان يواجه رواية توجد فيها 
زيادة أو نقيصة عن المصادر التي تنقلهاء وتترتب على هذه الزيادة أو النقيصة 
آثار فقهية» ويحتار الفقية بأيّ الجانبين يأخذ منهم). 


ومن الواضح أنْ البحث المذكور يجري فيما إذا لم يكن هناك مرجّح بين 
النقلين» أي بين ناقل النقيصة وناقل الزيادة» كما لو فرض مثلا أن عدد الناقلين 
للزيادة كان أكثر من عدد الناقلين للنقيصة؛ أو فرض أن ناقل الزيادة أكثر ضبطا 
من ناقل النقيصة. كما لو كان ناقل الزيادة مثلا هو الشيخ الكليني الذي يعد 
أكثر ضبطاء وناقل النقيصة هو الشيخ الطوميء فهنا يقدم نقل الشيخ الكليني 
على نقل الشيخ الطوسي بالوتفاق. 

وإنّما الكلام فيما إذا لم يكن هناك مرجّح في البين وكان التساوي من جميع 
الجهات بين النقلين» فماذا يفعل الفقيه في مثل هذه الحالة؟!! 

قديقال بأنَّ الأصل هو عدم الزيادة عند الدوران بين الزيادة والنقيصة؛ 
والمقصود -من (الأصل عدم الزيادة)- هو أن الزيادة قد وقعت في موقعها 
المناسب وليست زائدة. 


٠١‏ ممم مه ممم مهعم ملعمو ءءء ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


ولنضرب مثالا على ذلك: 

روى الشيخ الطومي ثتنث في «التهذيب؛ في باب الكفارة عن خطأ المحرم 
وتعديه الشروط بسنده عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله لكل عن رجل 
قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم. 

قال: عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة... الرواية”". 

وهذه الرواية نقلها الشيخ المرٌ العاملي في وسائله إلا أنه ذكر نقلا آخر لها 
عن الشيخ الصدوقء حيث قال: 

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب» عن علي بن رئاب عن أبي 
بصير نحوه. إلا أنه قال: عليه مد من طعاه” . 

فهنا نجد اختلافا بين النقلين» حيث وردت كلمة (قيمة) في نقل الشيخ 
الطوسي وهي زائدة عن نقل الشيخ الصدوق نك . 

وهذه الزيادة لما أثرها الفقهيء فإِنْ الدفع للكفارة لمن قصّ ظفرا من أظافره 
وهو محرم على نقل الشيخ الطومي يكون للقيمة لا للطعام» بينما يكون العكس 
على نقل الشيخ الصدوق.. فأيّ النقلين نقدم في المقام؟!! 

فإذاقلنا بأنالأصل هوعدم الزيادة» أي أن كلمة (قيمة) ليست زائدة. 
. بل هي وردت في موقعها المناسبء يكون ماأفاده الشيخ الطوسي ثتنث هو المعول 
عليه في المقام. 

وهنا قد تسأل: هل ثمّة مدرك لهذا الأصلء هل هو ثابت أو لا؟! 

الجواب: يمكن أن تذكر بعض الوجوه لذلك: 


الوجه الأوّل: أن ناقل الزيادة كلامه صريح في وجودهاء فهو أثبت الزيادة 
وكأنه يخبرنا بوجودهاء بينم| ناقل النقيصة كلامه ظاهر في عدم وجودها وليس 


.054 تبذيب الأحكام 7:5" باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط. حديث‎ )١( 
.١ وسائل الشيعة 17: 2177 باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار» حديث‎ )1( 
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نصًا فيهء فلعل الزيادة كانت موجودة إلا أنّها سقطت من الكتابة لسبب ماء 
وهذا المقدار يولّد ظهورا في عدم وجودها لا أكثر» وعند التعارض بين الصريح 
والظاهر يقدّم العرف الصريح على الظاهر ويأوّل الظاهر لحساب الصريح. 


وفيه: سلمنا بأنْ ناقل الزيادة كلامه صريح في وجودهاء مع أنه ليس بهذه 
المثابة من القطع بوجودها جزما. إلا أن القاعدة المذكورة - من تقديم الصريح 
على الظاهر وتأويل الظاهر لحساب الصريح - لا تجري في المقام؛ لأن محلها الكلام 
الصادر من شخص واحد لا الكلام الصادر من شخصين. فالعرف والعقلاء إنما 
يعملون بها إذا جآءهم كلام صادر من شخص واحد أحدهما صريح والآخر 
ظاهر فهنا يقدّمون الصريح على الظاهره بينها الذي عندنا هو كلام صادر من 
شخصين (الشيخ الطومي والشيخ الصدوق». وكلام أحدهما غير الآخرء فلا 
نجري القاعدة المذكورة. 

إن قلت: الذي عندنا هو كلام صادر من شخص واحد كذلك. فالشيخ 
الطوسي والشيخ الصدوق إنما ينقلان عن الإمام الصادق عت فهو كلام صادر 
من شخص واحد وليس من شخصين. فالمورد من مصاديق هذه القاعدة العرفية 
التي تقول بتقديم الصريح على الظاهر وتأويل الظاهر لحساب الصريح. 

قلنا: إن الصادر عن الإمام عه هو كلام واحد وليس كلامين» فالصادر 
هو إمًا الكلام الذي يشتمل على الزيادة أو الكلام من دونهاء والزيادة والنقيصة 
حصلت في نقل العلمين (الطومسى والصدوق». والقاعدة المذكورة نجري فيما لو 
جآءتنا روايتان عن الإمام 52 أحدهما صريحة في مدّعاها والثانية ظاهرة»كما لو 
جآءنا مشلا رواية تقول: (لا بأس بأن تترك صلاة الليل)»؛ فهذه الرواية صريحة 
في نفي الوجوب. وجاءنا كلام آخر يقول: (صل صلاة الليل)» وهذه ظاهرة في 
الوجوب. فهنا نحمل الظاهر على الصريح ونقول باستحباب صلاة الليل بعد 
الجمع بين الدليلين» ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل» فلا يوجد عندنا كلامان 
بل الصادر هو إمًا النقيصة أو الزيادة» فلا تطبّق القاعدة المذكورة في المقام. 


الوجه الثاني: إِنْ الغفلة من ناحية الزيادة أضعف منها من ناحية النقيصة. 


١ *‏ 1001010107 1 اا 


فالإنسان عادة يغفل وينسى بعض الكلام الذي ينقله عن الآخرين فيقول: 
نسيت ماذا قال بعد ولكنه لا يغفل فيزيد من عنده كلا مالم يقله القائل» ومعه 
يكون الأخذ بجانب الزيادة هو الأوفق والمناسب في المقام. 


وفيه: إِنْ غاية ما يفيده هذا الوجه في المقام هو الظنّ وليس القطع. والظنّ 
لايغني من الحق شيئا. 

نعمء إن أردت القول بأنّه توجد سيرة جرت على الأخذ بجانب الزيادة 
دون النقيصة:؛ فهذا كلام صحيح., ولا نحتاج معه إلى التطويل المتقدم. فالمهم 
توجد عندنا سيرة للأخذ بجانب الزيادة» سواء كانت نكتة الأخذ هى لضعف 
الملل لتاقي الزضاذة أ غيرها وهو جنا ابد كوه بجلا ةلات كرجه مس اننا 
الإقتصار على دعوى ضعف الغفلة في جانب الزيادة عن جانب النقيصة من دون 
ضميمة السيرة فهو لا يفيد سوى الظنّ كما أسلفناء والظنّ ليس بحجّة حتى 
يمكن التعويل عليه في المقام. 

ووب كنات عن هذا الورجهه بجوات الخ فقال: إن الأئمة جم جوزو 
النقل بالمعنى عنهم. والنقل بالمعنى تحصل فيه الزيادة والنقيصة عادة» ومعه لا 
ينحصر أمر الزيادة والنقيصة بضعف الغفلة عن نقلهاء بل توجد احتمالاات 
أخرى تكون منشأ للزيادة والنقيصة كالنقل بالمعنى» ومعه يضعف الإعتهاد على 
الوجه المذكور. 

وفيه: هذا الجواب يتم فيما لو كان الناقل لكلام الإمام عِيكهِ هما شخصان 
وليس شخصا واحداء كما لو كان الحاضر في مجلس الإمام مياه هما زرارة وأبو 
بصير ونقل لنا زرارة بأنّ الإمام 52 قال: «لو قصّ ظفره عليه قيمة مدّ من 
طعام»؛ ونقل أبو بصير عن الإمام كمه وقال: «لو قصّ ظفره عليه مد من 
طعام»» فهنا تصدق دعوى النقل بالمعنى» ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل» 
فالناقل لقول الإمام تج عند العلمين - الطومي والصدوق - هو شخص 
واحد: أبو بصيرء وسندهما في النقل المذكور واحد أيضا: الحسن بن محبوب عن 
علي بن رئاب عن أبي بصير» ومعه لا تجري الدعوى المذكورة في حق أبي بصير. 


أصالة عدم الزيادة 0000 
إن قلت: اهو منشأ الزيادة والنقيصة إذن إذا لم يكن أبا بصير ؟!! 


قلت: منشأً الزيادة والنقيصة ليس هو أبو بصير وإِنّْما من جاء بعده. كالحسن 
بن محبوب أو علي بن رئاب أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوقءفهؤلاء هم 
من ينقلون نصّ الألفاظ ولا ينقلون بالمعنى؛ لأن النقل بالمعنى مقصور على من 
حضر مجلس الإمام عكَهِ وأمًّا من كان بعده فهو ينقل الألفاظ عنه ولا ينقل 


الوجه الثالث: إِنْ منشأ الزيادة - إذا لم تكن في محلّها - هو الغفلة: أي أن 
الناقل غفل عن كلام المتكلّم فأضاف شيئا عليه بينها منشأ النقيصة هو أمران 
آخران إضافة للغفلة؛, وهما: الإختصارء أو اعتقاد المساواة في المعنى» بمعنى: أن 
الذي ينقص من كلام سمعه إِما أن يكون منشأ هذا النتقص هو الغفلة فعلاء أو 
يكون منشأه هو طلب الإختصار أو يكون المنشأ هو اعتقاده بأن الكلمة التي 
حذفها لا تؤثر في المعنى المراد. بل هي مساوية لما ينقله من دونها فيحذفها. 

فإذا كان المنشأهو الغفلة -سوآء في الزيادة أو النقيصة- فيوجد عندنا أصل 
عقلائي ينفي الأمر المذكور وهو أصالة عدم الغفلة» فالعقلاء يبنون على أن 
الإنسان إذا تكلم بكلام ما فهو ملتفت لكلامه وليس بغافل؛ ومن هنا لا يقبلون 
اعتذار من تكلم بسوء في حقٌّ إنسان آخر بأنّه كان غافلا وغير ملتفت. وأمّا إذا 
كان المنشأ هو الإختصار أو اعتقاد المساواة في المعنى فلا يوجد عندنا أصل ينفى 
قتا بن الملكوريدة دوس هنا بقةء حاتي الزماذ عل حاتي النقرصنة ل رد 
منشأ واحد فيه يمكن دفعه بأصل عقلائي بخلاف المنشأين الآخرين في جانب 
النقيصة؛ إذ لا يوجد أصل لنفيهم). < 

وفرق هذا البيان عن سابقه. أن البيان المتقدّم كان يدور حؤل غفلتين وأبّهما 
أضعف عن الأخرى في المقام فنأخذ بمن كانت الغفلة في جانبه أضعفه بينم) 
الكلام هنا يدور عن المناشيء للزيادة والنقيصة وأيّ المناشيء يمكن دفعه في 
الجانبين فتأخذ بالجانب الذي تكون مناآشئه أقل ويمكن دفعها. 


١:‏ 711 عط قواعد نافعة في الاستنباط 


أو لا: هذه المناشيء في حذف بعض الكلام للإختصار أو اعتقاد المساواة 
بين المحذوف والمنقول إِنما تتصور فيم| لو كان الناقل عن الإمام عدخ سخصين 
وليس شخصا واحداء كما لو فرضنا أن الزيادة نقلها أبو بصير عن الإمام كله 
حيث قال: «قال الإمام: عليه قيمة مد من طعام»» وناقل النقصية كان زرارة 
حيث قال: «قال الإمام: عليه مدل من طعام). فهنا يمكن أن نقول بأن زرارة 
حذف كلمة (قيمة) لأجل طلب الاختصار أو لتصور أن وجودها وعدمه سواء. 
أما إذا كان الناقل واحداء وهو أبو بصير فلا نتصور في حقه أنه غفل فزاد أو أراد 
الإختصار فأنقص من الكلام؛ لأنه لم يتحقق منه كلا المطلبين: الزيادة والنقيصة. 
بل المتحقق هو أمر واحدء إمّا الزيادة أو النقيصة. 

نعم هذا المعنى يمكن تصوّره في حقٌّ الناقل عن أبي بصيرء كما لو كان 
هناك شخصان ينقلان عن أبي بصيرء فيكون أحدهما أضاف كلمة زائدة غفلة 
منه» والثاني حذفها اختصارا أو لاعتقاده أئّا لاتضرٌ بالمعنى المراد فحذفهاء ولكن 
تقدّم قبل قليل بأن الناقل عادةً لا يتصرف في الخبر بل يأخذ الأصل - الكتاب 
- الذي يقدمه له أبو بصير وينقل عنه لا أنه يمحذف لفظة منه طلبا للاختصار 
أو اعتقاد المساواة» فالإختتصار أو الزيادة إِنّْما تتصور في الناقل المباشر ععن الإمام 
ييخ وليس في الذي بعده. 


وعليه؛ فمن يتصور في حقه الزيادة والنقيضة -وهو الناقل المتعدّد عن أبي 
بصير- لايزيد ولا ينقص لأنّه ينقل الألفاظ بنصوصها من الأصولء ومن ورد في 
كلامه الزيادة والنقيصة -وهو أبو بصير في المقام- لا يتحقّق منه ذلك لأنه ناقل 
واحد. وبالتالي لا يتم الوجه المذكور. 

ثانيا: ذكر في هذا الوجه أن ناقل الزيادة لا ينقلها إِلَّا غفلة والغفلة يوجد 
أضل لشهناة وكا تقول إن تاقل الوئادة قدفلها لبس سبي النقلة فقظ :مز 
قديكون سببها النقل بالمعنى» فالنقل بالمعنى هو بنفسه يستدعى الزيادة أحياناً 
والشصة أعانا خرن ١‏ 


أصالة عدم الزيادة 


وعليه؛ لا ينحصر المنشأ للزيادة بالغفلة فقط حتّى يمكن نفيها بالأصل 
المتقدّم بل يوجد منشأ آخر لا يمكن تطبيق الأصل بلحاظه. 

الثا: ذكر أن منشأ النقيصة لا ينحصر بالغفلة. وهذا صحيح. فهناك مناشيء 
أخرى للنقيصة منها: طلب الاختتصارء واعتقاد المساواة بين الكلام المذكور 
والمحذوف فينقص الناقل الكلام. 

ولكن دعوى عدم وجود أصل لنفي المنشأين المذكورين كما هو الحال في 
نفي الغفلة بأصالة عدم الغفلة ليست تامة» بل نقول يوجد أصل لنفي المنشأين 
المذكورين وإلالم يمكننا الأخذ بكلام أيّ ناقل للكلام. 

فإن كل ناقل للكلام يرد في حقّه هذان الإحتمالان» أي احتمال أنّه أنقص 
من الكلام الذي ينقله طلبا للإختصارء أو أنه أنقص بسبب اعتقاد المساواة بين 
الكلام المذكور والمحذوف,. فكيف نردّ هذين الاحتمالين؟!! 


لابدٌ من وجود أصل عقلائى يعمل به العقلاء في رد هذين الإحتمالين 
ولنسمه أصالة عدم الاشبتباه وإلال يمكننا الأخذ بكلام أيّ ناقل مع وجود 
هذين الاحتمالين» والحال أننا نبني على ححّية كلام الثقة إذا كان ينقل كلام غيره!! 

رابعا: سأمنا بأن الزيادة تنشأ من منشأ واحد وهذا المنشاً يمكن نفيه 
بالأصل. خلاف النقيصة التى توجد لما عدّة منائبىء» وبعض هذه المناشىء لا 
يوجد أصل لنفيهاء ولكن هاهنا سؤال: هل الأصل المذكور الذي ينفي الزيادة 
هويعتمد على السيرة لنفيها أو لا يعتمد؟!! 

فإن كان يعتمد على السيرة العقلائية في نفى هذه الزيادة» فالسيرة لوحدها 
هي دليل مستقل» كما سيأتي بيانه» ومعه لا نحتباج إلى كل هذا التطويل» وإن لم 
يكن يعتمد على السيرة فهو لا يفيد الجزم؛ لأنْ وجود أصل عقلائي ينفي الزيادة 
دون وجود سيرة وبناء للعقلاء عليه فيما لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة لا 
يفيد الجزم في المقام. 
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الوجه الرابع: وجود سيرة عقلائية في البناء على عدم الزيادة» وأنْ الزيادة 
قدوقعت في موقعها المناسب حين يدور الأمر بينها وبين النقيصة؛ وهذا المعنى 
يمكن استفادته من كلمات شيخ الشريعة الأصفهان ثنتث في رسالته عن قاعدة 
لاضررء فالقاعدة المذكورة وردت في رواياتها زيادة كلمة: (على مؤمن». أو: (في 
الإسلام)» فقال ثتتث في هذا الجانب مانصّه: (وبناءً على القاعدة المطردة المسلّمة 
أن الزيادة إذا ثبتت بست في طريقٍ قدمت على النقيصة؛وحكم بوجودها في الواقع 
وسقوطها عن رواية من روى بدونهاء وأن السقوط إِنّْما وقع نسياناً أو اختصاراً أو 
توهما... فيتتج مما ذكر أن الثابت في قضيّة سمرة هو قوله «لااضرر ولااضرار على 
مؤمن) لا هما مجرّدين)”'. انتهى 

فإِن تعبيره: (وبناءً على القاعدة المطّردة المسلّمة) لا يبعد أنه يتناغم مع 
السيرة العقلائية على ذلك. 

وفيه: إن انعقاد سيرة عقلائية على الأخذ بالزيادة» وأئهها وقعت في موقعها 
امير حر و ا ا المي 0 
زيادة في نل ما دون النقل الآخر أخذنا بها بخ بغض النظر عن شخص الناقل أو 
تعدّد الناقلين أو ملاحظة المرججحات في المقام..إن مثل السيرة المذكورة يصعب 
الجزم بها في المقام. 

والأجدر أن يقال في المقام : 


أنه لا بد من ملاحظة المورد. فقديفترق مورد عن مورد آخرء فبعض 
الموارد قد تكون الجملة الزائدة فيها تتكون من عدة كلمات وتستغرق سطرا 
كاملاء أو نصف سطرء وليست بمقدار حرف أو كلمة صغيرة؛ فإِنْ هذا بنفسه 
يكون مرجّحا لحقانيتها والأخذ بها؛ لبعد أنْ مثل هذه العبارة الطويلة قد اشتبه 
فيها الناقل فنقلهاء فإِنْ نفس تعدّد الكلمات وطوها يكون مربّحاً عقلائياً للأخذ 
بهاء وهكذا لو فرض أن الناقل للزيادة كان متعدّداًء بينه| الناقل للنقيصة كان 
شخصا واحدا؛ فإنْ هذا أيضا يعد مرجّحا للأخذ بطرف الزيادة. 


.١6 :- رسالة لاضرر - الشيخ الأصفهاني‎ )١( 
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وعليه؛ فيمكن القول بأنه متى ما فرض وجود مرججحات من هذا القبيل؛ 
موجبة للظنّ النوعي وما شاكله فإننا نقبل بتقديم الزيادة والأخذ بباءوأتها 
وقعت في موقعها المناسب. 

وإذا كان المراد -من الكلام المتقدّم عن السيرة- بوجود مثل هكذا سيرة 
عقلائية للأخحذ بالزيادة عند وجود المرججحات. فهذا شىء مقبولء. ولااغضاضة 
فيه؛ وبالتالي يتبغي ملاحظة الموارد والتفصيل بينهاء وفي حالة انعدام المرججّحات 
يكون المورد من موارد التعارضء فنتوقف فيه من هذه الناحية. 


إن قلت: ما الدليل على حجيّة هذه المرجّحات المورثة للظيّ النوعي: فَإِنْ 
هذه لا تفيد الاطمئنان الشخصى حتى نقول بالحجيّة لأجل حجيّة الاطمئنان 
الشخصي بل هي مورثة للظنٌ النوعي فكيف تأخذ بها وأنت ترفض العمل 
بالظن النوعي والعمل به إلا بدليل؟! 

قلت: إن ادّعي بأنّ السيرة منعقدة بهذا الشكلء يعني أنَّ العقلاء متى ما 
شاهدوا مرجّحات من هذا القبيل ني هذا الجانب أو ذاك ساروا على طبق ما 
تقتضيه المرججحات لا نا منعقدة على تقديم الزيادة بعرضها العريضء وهذا 
القدر من السيرة يفيد الحجيّة. 


يفف 


عندما يخيرنا شخص بأنّه رأى زيدا عائدا من سفره؛ وكان هذا الشخص 
4 ثقة» فنحن نأخذ بخيره ويكون خبره حجّة بالنسبة إلينا؛لأنه إخبار عن حس. 
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أما إذا قال: رأيت أهل زيد يشترون ذبيحة» وهذا يدل على أن زيدا قد عاد 
من سفره. فمثل هذا الإخبار لا يمكن الإعتماد عليه فيما يتعلق بعودة زيد من 
السفر لأنه إخبار عن حدس. والخبر الحجّة هو الذي يكون عن حسٌ لاعن 
حدس. 


وفي بعض الأحيان لا ندري هل الإخبار كان عن حسٌ أم عن حدس؛ إذ م 
تكن معالم الحسٌ أو الحدس واضحة في الكلام.. فماذا نعمل في مثل هذه الحالة؟! 

قديقال بوجود أصل يقتضي كون الإخبار عن حسٌء والمستند في ذلك هو 
السيرة العقلائية» فإنْ أيّ شخص لو جاء وأخبرنا بخير فلا نقول له هل إخبارك 
هه اموس ادعو سنن اعد يشي رايا هنذا ين غيل أن المقساا 
يبنون على أصالة الحسّء وحيث إن هذه السيرة ليست جديدة بل كانت موجودة 
في زمن الأئمة شِمَاطُ جزماً فيثبت إمضاؤها حيث لم يرد ردعٌ عنها. 

وهذا المطلب نسلم به ولكن بشرط أن يكون المورد من الموارد التي يكون 
فيها احتمال الحسّ معتدًا به وشيئاً قريباًء أما إذا فرض أنْ المورد كان من موارد 
انخاس شك نزوي لجراي الققاذ السيرة المذكورة على العمل بالحس 
وأنّ النقسل نل عن حسٌ هي محل تأمل؛ لأنّ السيرة - كما هو معلوم - دليل 
لبّيء والدليل اللبّي يؤخذ بالقدر المتيقن فيه. 


أصالة الحسٌ في الإخبار 000 1525 0 ا 
فالأصل المذكور مقبولٌ عندناء ولكن في الجملة» أي فيما إذا كان احتمال 
الحسٌّ وجيها ومعتداً به ولم يلح من الأمارات الاستناد إلى الحدس. 


ولعل من قال به يريد هذا المعنى الذي قلناه وإن لم يصرّح بذلك لوضوح 
المطلب ربما. 

تنبيه على إحدى تطبيقات أصالة الحس: 

ويوجد هاهنا تنبيه نشير به إلى إحدى تطبيقات أصالة الحسّء. وهوما 
ورد من مراسيل الشيخ الصدوق ثنتك في كتابه «الفقيه», فقد وردالإإرسال في 
الكتاب المذكور بشكل كبيرء فهو يذكر الروايات تارة بلسان: (روي)؛ وأخرى 
بلسان: (قال)20): وقد وقع الكلام ني أن مراسيل الشيخ الصدوق هل هي حجّة 
أو لاء بعد الاعتراف بأن القاعدة الأوليّة تقتتضي عدم حجيّة المراسيل» ولكن 

صيَةٍ ما للشيخ الصدوق قد يقال بحجية مراسيله. وهناك بعض البيانات 
بأصالة الحسّ نريد التوقف عندها. 

أمَا البيانات التي لا ترتبط بأصالة الحسٌ فذلك بأن يقال: إِنْ الشسيخ 
الصدوق ذكر في مقدّمة كتابه الفقيه ما نصّه: (ولم أقصد فيه قصد المصنفين في 
إيراد جميع مارووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه 
أنه حجّة فيما بيني وبين رب تقدسٌ ذكره وتعالت قدرته. وجميع ما فيه مستخرج 
من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المرجع)"". انتهى 

فمى هذه العبارة توجد فقرتان يمكن التمسّك مهما على حجية مراسيل 
الشيخ الصدوق لتن: 

الأولى: قوله:(بل قصدت إلى إيراد ماأفتي به وأحكم بصحته).؛ فهي 
يستفاد منه أن كل حديث ذكره في كتابه الفقيه- حتّى ولو كان مرسلا - هى 


)١(‏ كتاب الفبقيه يشتمل على (5977) حديثا على ما قيل» عدد المراسيل فيه يبلغ )3١6٠(‏ حديثا. 
[راجع: دروس تمهيدية في القواعد الرجالية» لسماحة الشيخ الأستاذ.ءص 777] 
030( من لا يحضره الفقيه :١‏ 7. 


و" مم ممه ممعم مو ءءء ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


صحيح عنده. وبا أنه شيخ الفنّْ» فتكون شهادته هذه معتبرة»ومعه يمكن 
الأخذ بكل ماذكرهفي كتابه. 

الثانية: قوله: (وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول 
وعليها المرجع)؛يستفاد منه أن كل هذه الروايات - حتّى المرسلة منها - منقولة 
عن كتب مشهورة ومعتبرة»وعليه يكون كل مانقله مقبولا ومعتبرا. 

وهذا البيان لا علاقة له بمحل كلامنا: أصالة الحسّ. 


طن حاصله: 
الجزم بنسبة الكلام إلى قائله» بخلاف الثانية» فإئّها تدلّ على الجزم بنسبة الكلام 
إلى قائله. هذا أولا. 

وثانيا: أن الإمامي لا ينسب إلى إمامه شيئا مالم يكن جازما بصدوره عنه. 


وبضِمٌ هاتين المقدمتين إلى بعض يستفاد بأن ما ورد من المراسيل في كتاب 
الفقيه بلسان (قال) هي حجّة ويمكن الأخذ بهاء لمحل جزم الشيخ الصدوق 
بنسبتها إلى لإمام كته دون ما ورد بلسان (روي)"". 

والبيان المذكور كذلك لا يرتبط بمحل كلامنا وبحثنا عن أصالة الحسٌء. 

إن التعبير بكلمة (قال) يدل على الجزم بالنسبة وأنْ الناقل جازم بصحّة 
النسبة» كما ذكر في البيان الشاني» ولكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الحجيّة 
باعتبار أن الشيخ الصدوق وإن كان جازماً إلا أن جزم كل شخص يكون حجّة 


)١(‏ اخشار هذا التفصيل السيد الخوئى ثننث في بعض دوراته الأصولية.[ دروس تمهيدية في القواعد 
الرجالية ] 


أصالة الحسٌ في الإخبار ا ا 0 اا 
عليه ولا ايكون حجّة على غبره إلا إذا كان الغير مقلّداً له» ونحن لسنا مقلّدين 
للشيخ الصدوق ولعلنا لو اطلعنا على مناشئ جزمه لتوقفنا فيها. 

ومن هنا احتجنا إلى ضمٌ ضميمة حتّى نتغلب على المشكلة من هذه الناحية 


إن هذا النقل الجزمي يدور أمره بين أن يكون عن حسٌ أو عن 
حدسءوبأصالة الحسٌ العقلائية نثبت أنه نقلُ عن حسٌ والنقل الحسّى حجّة 
فتثبت بذلك حجيّة هذه المراسيل الواردة بلسان (قال). 

وفرق هذا البيان عن سابقه واضح. فالبيان السابق اعتمد على محل الجزم 
بالنسبة للناقل» ولكن قلنا هذا النقل يكون حجة عند صاحبه دون غيره. والبيان 
الأخير استند إلى الأصل العقلائي لإثبات الجزم المذكور. 


إن قلت: هذا وجيه لو أمكن تطبيق أصالة الحسّ في المقام».لكن الجزم بأنّ 
المنقول هو عن حس لاعن حدس يثبت فيم| لو كان هناك نقل متواتر عن 
المعصوم. والحال أنه لا يوجد تواتر في المقام حتّى يمكن تطبيق الأصل المذكور. 
وإنها هو نقل للشيخ الصدوق فقط دون غيره؟!! 

قلت: هذا الإشكال وجيه فيما لو كان الشيخ الصدوق 4 ينقل عن أحد 
الآئمة شِيَّاهُ بشكل مرسلءوالنقل قد اقتصر عليه وحده دون غيره؛ فهنا يمكن 
أن نقول يصعب قبول هذا النقل عن حسٌ لانعدام التواتر في المقام» ولكن لو كان 
النقل مرسلا عن النبي يليه من المدرسة الأخرى. كا في نقل الشيخ الصدوق 
عن النبي يله فيم| يتعلق برواية لا ضرر ولا ضرارء فإنّْه ذكر في الفقيه: (مع قوله 
تاه «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»)"''» فهو قد نقل عن شيء موجود ني المدرسة 
الأخرىء. وهذا النقل لا يبعد تواتره عندهم» فيمكن قبول أصالة الحسٌ بلحاظه 


من هذه الناحية. 


.7" 5 :5 (آل البيت)» من لا يحضره الفقيه‎ ١5 :75 وسائل الشيعة‎ )١( 
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قلت: سبب عدم ظهور هذا التواتر في مروياتنا لأنعادة الإمامية هي نقل 
وحفظ مايروى عن النبي ,ِو من طريق الأئمة غيَلط فقط دون غيرهم. 
ولهذالم نجد هذا القيد - أي قيد (ني الاسلام) - في مروياتنا لعدم وروده عن 
طريق أئمتنا ِيّاهُ.ء ولكن هذا لا ينفي احتمال أنه ورد متواترا في الملدرسة الأخرى 
وأن الشيخ الصدوق ثتءك قد استند للتواتر المذكور ونقله عنهم. 

وهذا البيان قد تمسَك به السيد الشهيد ثنتتك لإثبات صحّة هذا النقل عن 
النبي يَ#وء فقد وقع كلام بين الأعلام بأنّ هذا القيد(ني الإسلام) هل هو 
موجوةٌ أو لا؟! حيث اختصٌ بنقله الشيخ الصدوق فقط. فذكر السيد الشهيد 
نتك هذا البيان لإثبات حجية النقل المذكور”". 


ولوتمٌ البيان المذكور فسوف يثبت لنا حجيّة مراسيل الصدوق التي جاءت 
بلسان (قال)» ولكن بشرط أن تكون عن النبى ع دون المنقول عن الأئمة 
هاه ؛ وبالتالي ستضيق دائرة حجيّة مراسيل الصدوق عنها في البيان الثاني» الذي 
عمّم الحجية لكل ما ورد بلسان (قال)»؛ سواء كان عن النبي ليو أو عن الأئمة 
شماه بل تضيق عن دائرة البيان الأوّل الذي عمّم الحجيّة لمطلق المراسيل. 

فهذه واحدة من مصاديق الإستفادة من أصالة الحسٌ وتوجد مناقشات 
أخرى حول المصداق المذكور لاعلاقة لها بأصالة الحسٌء من قبيل: 


أنه يمكن لقائل بأن يقول إن كلمة (قال) لا تدلٌ على جزم الناقل بل هي 
تتلاءم حتى مع وجود طريقٍ معتبر» فإذا فرض أنّه كان يوجد طريق معتبر بنظر 
الناقل -وإن لم يكن معتبرا عند غيره- يصمٌ له أن يعبّر بكلمة (قال)» بلحاظ أن 
الشارع قد جوّز التعبد بالطرق المعتبرة» وبالتالي يكون هذا المنقول حجّة فيصحٌ 
التعبير بكلمة (قال)؛ ومعه تكون هذه الكلمة ظاهرة في الجزم؛ ولكن في الجزم 
الأعمّ من الحسّى أو التعبّدي»؛ وحينئذٍ سوف يبطل هذا البيان من أساسه؛ إذ 
المعتبر بنظر شخص ما قد لا يكون معتبرا عند غيره؛ وبالتالي لا يمكن التمسك 
بالنقل المذكور. 


.007 :5 - انظر: مباحث الأصول - تقريرات السيد الشهيد في الأصول للسيد كاظم الحائري‎ )١( 
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بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك: بأن كلمة (قال) لا ندل حتّى على الجزم 
التعبديء بل توجد عبارة أو كلمة مضمرة مفادها: أنني أنقل ذلك طبقا لما ورد 
في كتب الحديث» فأنا عندما أقول (قال الصادق) أو (قال النبي)» فالمقصود هو 
على ما جاء في كتب الحديث.وبالتالي لا دلالة على جزم الناقل لما ينقله. سواء 
الجزم الحسّي أو التعبدي ! 

كما توجد مناقشة أخرى في المصداق المتقدّم بأنْ تعبير الشيخ الصدوق في 
هذا المورد لم يكن بكلمة (قال). وإِنّما الوارد هو: (مع قوله 5)؛ والذي يدل 
على الجزم إِنّا هو كلمة:(قال) دون التعابير الأخرى» ومعه فقديتوقف من هذه 
الناحية» فلا يكون للتعبير المذكور ظهور في الجزم بالنقل» وهذه مناقشة صغروية 
لاترتبط بأصالة المحسس. 

وأيضا قد يناقش في المقصود ب (2/ِ), هل هو النبي 9 أم احد الأئمة 
لياه فالتعبير المذكور يكون للأئمة غالبا دون النبي. 


نعمء بقريئة الرواية السابقة التي ينقلها الشيخ الصدوق عن النبي يللاو 
يمكن القول بأن المقصود في الرواية التي بعدها هو النبي مَل أيض”". 

وكيفما كان. فإن الذي نريد قوله فيما يتعلق بأصالة الحسٌ -بغض النظر 
عن هذه المناقشات الجانبية- بأنْ الاستناد إلى الأصالة المذكورة يصمح فيم| لو كان 
المنقول هو من القضايا المحسوسة عادة» كما في الإخبار عن مجيء زيدٍ من السفرء 
أو الإخبار بنزول المطرء فهذا إخبار عن شِيءٌ محمسوسء وهو بنفسه يساعد على 
الإستناد إلى الأصل المذكور فيما لو شككنا بأنْ الناقل ينقل عن حسٌ أو عن 
حدسء وهذا بخلافه في الإخبار عن أمور ليست حسية عادة أو نادرة كالتواتر: 
فالتواتر:هو ظاهرة غير مألوفة وقليلة جداء ومعه يصعب القول بأنّ مستند النقل 
فيها هو عن حسٌء وبالتالي يكون تطبيق أصالة الحسٌ في مثل ال مورد المذكور محل 
إشكال وتأمل. 


)١(‏ أقول: الوارد في الفقيه هكذا: (ومع قوله صب الله عليه وآله: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)؛ ومعه 
تنتفي المناقشة المذكورة» وأمّا النقل في المتن أعلاه فهو عن وسائل الشيعة. 
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ونحن هنا لا نريد أن نعي أنه لا يمكن تطبيق أصالة الحس في المقام» بل 
نريد القول بأنّه لمحل ندرة بعض الموارد يكون تطبيق أصالة الحسٌ فيها محل 
إشكال؛ لأنْ مستند أصالة الحسّ هو السيرة العقلائية» والقدر المتيقن من تطبيقها 
هوالمورد الذي يكون فيه الحسٌ ظاهرة مألوفة وأمًا إذا كانت ظاهرة نادرةً فلا 
نجزم بتطبيق العقلاء لها. 

وقبل أن نختم الكلام في الأصل المذكور نشير إلى قضية» وهي: أنْ متعلّق 
الخبر تارة يكون حسياء أي يكون قابلاً لأن يتعلق به الحسٌء وأخرى يكون 
حدشها: وثالفة يكون دسا ولككن له انان تحب 


ومثال الأوّل نزول المطر ومجيء زيد من السفرء فلو أخبر شخص أن المطر 
قد نزل فمثل الإخبار المذكور يمكن أن يتعلق به الحسٌ ويمكن أن يتعلق به 
اناس أيضنا:ولوشكنا بأن هذا الإخبارعة حي أوقو هدس يمكنا 
الإستناد إلى أصالة الحس لإثبات أنّه عن حسٌ؛ لأنْ الاستناد إلى الحسٌ فيه شبىء 


وجيه. 


وأما الثاني -الذي لا يكون إلا حدسياً- كالإخبار عن الحكم الشرعي في 
المسائل الشرعية؛ فإِنَ القول بأنْ الحكم الشرعي في المسالة الفلانية كذا هوأمر 
حدسيّ وليس حسّياء وهذا النوع من الإخبار يكون خارجا عن موضوع أصالة 
الحس جزما. 
وأما الثالث -الذي يكون حدسياً ولكن آثاره حسيّة- كالإخبار عن عدالة 
زيد أو اجتهاده أو أعلميته, فهذه الأمور (العدالة) و(الاجتهاد) و(الأعلمية) 
ليست أمورا محسوسة. فكيف نأخذ بإخبار من يخبرنا عنها؟! 


إن الأخذ ها يكون فون جية آثارهاء قاثارها حسيّة»فالعدالة يمكتنا 
إحرازها عند الشخص من خلال أفعاله وتصرفاته» فمتى ما وجدنا تصرفاته 
منضبطة حكمنا عليه بالعدالة» هذا فيم| لو فسرنا العدالة بأنّها كيفية راسخة في 
النفسء وإذا فسرنا العدالة بعدم صدور المحرمّات وفعل الواجبات فالإخبار عن 
حس فيها يكون أوضح., وكذلك الحال في الإخبار عن اجتهاد فلان أو أعلميته. 
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إنْماهو من خلال الآثار الصادرة عنه التى تكشف عن قدرته في استنباط 
الأحكام الشرعية وبراعته في ذلك. 


فمثل هذه الأمور تلحق بالأمور الحسيّة أيضاء ويكون الإخبار فيها حجّة 
كالإخبار عن حسٌء وإذادار الأمرفيها بين كون الإخبار عن حسٌ أو عن حدس 
يبنى على أصالة الحسس. 
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الفاعدة الثالية 
وجوب الفحص اذا لزمت المخالفة الكثيرة 


من المعلوم أنه يجب الفحص في الشبهات الحكمية”' قبل الحكم بالبراءة أو 
الحليّة في مورد ماء فلو سألنا شخص ماعن حكم التدخين هل هو حرام أو لاء 
فهنايجب علينا الفحص عن دليل الحرمة ة قبل النطق بالحكم فإن لم نجده نقول 
هو حلال لأصالة الإباحة» وهكذا. 


ولكن هل يلزم الفحص في الشبهات الموضوعية(" ؟ 


يكاد يكون هناك إجماع من الفقهاء على عدم لزوم الفحص في الشبهات 
الموضوعية ”"» تمسكا بإطلاق أدلة البراءة» كقوله ,َيه : «رفع عن أمتبي تسعة 
أشياء... وما لايعلمون)'*. 


نعم» وجوب الفحص في الشبهة الحكمية قد دلّ الدليل الخارجي على 
لزومه.أمًا في الموضوعيّة فلم يدل على ذلك فنتمسّك بالاطلاق» وتمام الكلام في 
محلّه من مباحث البراءة في الأصول العملية ©. 


(١)المراد‏ من الشبهة الحكمية: هو الشك في الحكم المتعلق بأمر ماء أي هو الاشتباه فيما إذا كان حكم 
شىء إما حلالا أو حراماء أو واجبا أو مستحباء طاهرا أو نجساء وهكذا. 

(1) المراد من الشبهة ا موضوعية: هو الشّك فيما إذا كان هذا الشوب الذي أمامي طاهرا أم نجساء أو أن 
هذا السائل أو ذاك خمر أو خل.وهكذا. 
في «امستمسلكك العروة الوثقى » ج لاص 4794.: 

(4) وسائل الشيعة 1:١6‏ 594". 

(6 )مما يذكر لعدم وجوب الفحص قْ الشبهات الموضوعية»إضافة للتمسك بالإطلاق» هو: عدم جريان 
الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية (ىا صرّح به السيد الخوئي في «مصباح 
الأصول» ١‏ : ١٠0)»مضافاً‏ إلى ما ورد في بعض موارد الشبهات الموضوعية من عدم لزوم الفحص.- 
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ولكن ذكر بعض الأصوليين ليين -كالشيخ الأنصاري نسلل - - أنه يمكن أن 
نستثني بعض الموارد من الشبهات الموضوعية؛ وذلك فيما إذا كان عدم الفحص 
فيها يؤدي إلى تحقق المخالفة الكثيرة» وبلحاظه يمكن أن تصاغ قاعدة بهذا 
الشكل فيقال: إِنّه متى ما لزم من عدم الفحص في الشبهة الموضوعية تحقق 


المخالفة الكثيرة وجب الفحص. 
بعض الأمثلة على ذلك: 


١‏ - مسألة الامستطاعة في الحسج: عادة يشك الإنسان بأنه مستطيع أو لاء 
وهنا لو قررترك الفحص لأجل أصالة البراءة فيلزم من ذلك تحقق المخالفة 
الكثيرة» بلحاظ أنه في هذه السنة لايجب عليه الحج لأنهلم يحرز الاستطاعة 
بسبب عدم الفحص.ء وهكذا في السنة الثانية والثالئة» وهكذا الشخص الثاني 
والثالث والرابع والخامس فيلزم من ذلك حصو المخالفة الكثيرة عند الناس» 
وهذا لا يمكن قبوله» ومن هنا وجب الفحص في موردٍ من هذا القبيل حتى لا 
تقع المخالفة الكثيرة. 

- مسألة الزكاة والخمس: إذا كان الإنسان لا يعلم هل عنده أموال زائدة 
عن مقدار المؤونة أو زائدة عن مقدار المال المخمّس في السنة السابقة حتى 
يخمسهاء فهنا يوجد عنده شك في أصل وجود الزيادة فإذا لم يفحص لا يثبت 
وجود الزيادة» وبالتالي لايجب عليه الخمس في هذه السنة ولافي السنة الثانية ولا 
الثالشة وهكذاء وكذلك لايجب الخمس على الشخص الثاني والثالث والرا, 
وهكذاء ونفس الشيء يجري في موضوع وجوب الزكاة» فوجوب الزكاة مشروط 
بالنصاب فيشك هل بلغ المال مقدار النصاب أو لاء فيأتي نفس الكلام, لذا 
وجب الفحص حتى لا تحصل المخالفة الكثيرة. 

“- المسافة الشرعية الموجبة للتقصير: لو سافر الإنسان إلى منطقة ما وشكُ 

-فيتعدى منه إلى مطلق الشبهات الموضوعية لعدم الفرق. مثل: صحيحة زرارة الوارد فيها: (فهل علي 


إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لاء ولكتّك إِنّ) تريد أن تذهب الشكٌ الذي وقع في 
نفسك») وسائل الشيعة ؟: 7 باب أن كل شىء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه؛ الحديث .١‏ 


” 000000000 7 ااان 0 


في بلوغه المسافة الشرعية التي توجب عليه التقصير في الصلاة» فهنا إذا لم يفحص 
وعمل باستصحاب عدم قطع المسافة فهو لن يقصّر في صلاته» وهكذا يكون 
حاله في السفر الثاني والثا”لث والرابع. وهكذا حال الشخص الشاني والثالث 
والرابع... فيلزم حصول المخالفة الكثيرة. 


هذه هي بعض الأمثلة التي يمكن ذكرها في المقام» قال الشيخ الأنصاري 
تقتك : (ثمٌ الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنه إذا كان العلم بالملوضوع 
المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم 
الوقوع في مخالفة التكليف كثيراً تعّن هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص)2". 

والآن قد تسأل: ما هو الدليل على ذلك؟ ! 

الجحواب: قد يستدلٌ على ذلك بالآدلة الثلاثة الآتية: 


الدليل الأوّل: سيرة العقلاء» فلو فرض أنْ مدير المدرسة قال لأحجد 
الأشخاص: (أكرم الفضلاء في هذا الدرس)» فهل للشخص الأمور أن يترك 
الفحص ويجري الأصل ويقول: أنا أشك في أن هذا الطالب من الفضلاء. 
فيستصحب العدم النعتي» بمعنى أنه عندما جاء للحوزة أو جاء للمدرسة ل 
يكن متصفا بالفضل والآن أشك في أنه هل صار فاضلا أو لا فييستصحب العدم 
النعتي»أي عدم اتصافه بالفضل» وهكذا الال ني الطالب الثاني والثالث والرابع». 
فهل تراه يقبل منه مدير المدرسة أو العقلاء ذلك أم يقولون له عليك الفحص 
وملاحظة الفاضل منهم وليس لك أن تطبّق الأصل كيف اتفق؟!! 

إن سيرة العقلاء قد جرت على لزوم الفحص في مثل المورد المذكور. 

وهاهنا عبارة لصاحب المعالم ثثتث في هذا الجانب جاء فيها: (ألا ترى أن 
قول القائل: «أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مشلا درمما». يقتضي إرادة 
السؤال والفحص عمّن جمع هذين الوصفين. لا الاقتصار على من سبق العلم 
باجتماعهم) فيه)”". 
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وقد نقل الشيخ الأعظم ثتتث عن بعض التمثيل بها لو أمر المولى بإحضار 
علماء البلد أو إعطاء كل واحد منهم دينارا فالسيرة العقلائية قد جرت على لزوم 
الفحص وعدم جريان الاستصحاب بأن كل واحدٍ منهم حينم وَلِدَل يكن عالماً 
بل يلزم الفحص والسيرة جارية على لزومه"". 


الدليل الشاني: ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم ثناّث التي صرّح فيها 
بلزوم الفحص إذا استلزم تركه المخالفة الكثيرة.. ولكن عن أي تخالفة كثيرة 
يتحدث الشيخ الأعظم؟! إِنّا المخالفة الكشيرة للحكم الشرعي جزماء فهذا 
بنفسه يمشل محذورا ينبغي التفصي - التخلص - منه بلزوم الفحص. 


الدليل الثالث: ما ربا يظهر من صاحب القوانين تنك وحاصله: 


أنْ هذه الأحكام مشروطة بالوجود الواقعي للشرط وليس بالوجود 
العلمي» فوجوب الحجٌ مشروطٌ بالاستطاعة الواقعيّة لا بالاستطاعة المعلومة» 
وهكذا وجوب القصر مشروط بالمسافة الواقعية لا بالمسافة المعلومة» وهكذا بقيّة 
الأمثلة» ومادام الوجوب مشروطاً بالشرط الواقعي فيلزم آنذاك الفحص. 


قال تنك : (الواجبات المشروطة بوجود شيء إِنّم| يتوقف وجوبها على وجود 
اللفرظ لاعن لقانم بوحروهناء قلس إل العل مطل لا مشروط مقن انهين 
شك في كون ماله بقدر استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول 
إني لا أعلم إني مستطيع ولا يجب عل شيء بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه 
واجدٌ للاستطاعة أو فاقدٌ لاء نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المالهل 
يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب حينئظ)”". انتهى 


.557:7 فرائد الأصول‎ )١( 
.85١ قوانين الأصول:‎ )١( 
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الردّ على هذه الأدلة: 
ويرد على هذه الأدلة الثلاثة ما يلٍ: 


أما بالنسبة إلى الدليل الأوّل: نسلم انعقاد السيرة العقلائية على لزوم 
الفحص.ء ولكن قياس ذلك على الشرعيات هو قياس مع الفارق» ووجه الفرق: 

أن الشارع قد جعل لنا قاعدةًٌ سماها: (قاعدة البراءة عن الشيء المشكوك 
والمجهول)» وهي ليست موجودة عند العقلاء.» وحيث لا يوجد عند العقلاء 
مشل القاعدة المذكورة فإذا قال المولى العرني: (أعط كل عالم من هذه البلدة 
ديناراً) ولم يقرن ذلك بقوله: (ورفع عننك ما لا تعلم). يفهم منه - بحسب 
العرف - لزوم الفحص ولا يجوز التمسّك بالبراءة لترك الفحص المذكورء وهذا 
بخلافه في الشرعيات فإِنْه قد جعل الشارع لنا قاعدة البراءة» ودليلها مطلق من 
هذه الناحية فنتمسك بإطلاقه ولا نجري الفحص. 


إن قلت: إِنّه يوجد عند العقلاء ما يسمّى بالبراءة العقلية»وهي قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان» وهي قاعدة عقلائية ثابتة» فلماذا تقول البراءة ثابتة عند الشرع 
فقط ولم تنبت عند العقلاء؟! 

قلت: البراءة الشرعيّة دليلٌ لفظيّ والأدلّة اللفظية قابلة للتمسّك بإطلاقهاء 
فالمول حينم قال: (رفع عن امتي مالا يعلمون»» لم يقيّد بها بعد الفحص بل 
كلامه مطلقّ من هذه الناحية فتنتمسّك باطلاقه» وهذا بخلافه بالنسبة إلى البراءة 
العقليّة فإنها ليست دليلاً لفظياً حتّى يتمسَّك بإطلاقهاء بل هي قضيّة عقليّة 
وعقلائية» والقضايا العقلية والعقلائية يتمسك فيها بالقدر المتيقن فقط. والقدر 
المتيقن لقاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ما بعد الفحص أمّا ثبوت ذلك لما قبل 
الفحص فهو أوّل الكلام. 


وأمّا ما ذكره من الدليل الثاني فيردّه: أنه ما هو المقصود من لزوم المخالفة 
كشيرا؟! 


وجوب الفحص إذا لزمت المخالفة الكثيرة ز[ز[ز ز[ ز [ز ز 001 ا 


فهل يرادبه: أنه لولم أفحص أنا ولم يفحص غيري سوف يلزم من ذلك 
تخالفة أحدنا حتمأ فيحصل علم إجمال ما بمخالفتي أو بمخالفة غيري؟! 


أو أن المقصود هو: العلم الإجمالي بحصول المخالفة الكثيرة مني أنا بقطع 
النظر عن غيريء بمعنى أنه لو لم أفحص أنا في هذه السنة أو في السنة الماضية أو 
في السنة التالية فالمخالفة ستكون حاصلة منى جزماً ؟! 


أو نقول بصياغة أخرى: أني أعلم بالمخالفة الكثيرة مني ما من جهة الححٌ 
فيها لولم أفحص. أو من جهة الخمس لولم أفحص. أو من جهةٍ أخرى؟! 

فإن كان المقصود هو الأوّل فيردّه: إن هذا علم إجمالّ مردّد بيني وبين 
غيريء وأطرافه إمّا أنا أو غيريء ومشل العلم الإجمالي المذكور ليس منجّزا؛ 
فإِنْ العلم الإجمالي إنما يكون منجّزاً فيما إذا ولد علا بالتكليف المتوجّه إل في 
طرفيه أو أطرافه؛ كما لو علمت بأنْ أحد الإناءين أمامي متنجس.ء وأنا مكلّف 
بتجنب التوضأ بالماء المتتبجسء فهنا يجب عل اجتنابب| معا والبحث عن ماء آخر 
للوضوء. إما إذا كان هناك علم إجمالي مشلا بتنجس ملابسي وملابس غيري» 
وذلك الغير لا أصلىي خلفه أنا جماعة, فهو خارج عن محل ابتلائي» فمثل 
العلم المذكور لا يكون منجزا ولايكون الحكم بتطهير الملابس متوجه لي فعلاء 
بل هو من مصاديق الشك البدوي فتجري البراءة عن لزوم تطهير الشوبء كما 
هوا حال في مسألة الثوب المشترك بين الصديقين إذا رأيا فيه قطعة مني فإِنّه لا 
يجب عليه| الغسلء ولا يلزم من ذلك مخالفة علم إجمالي منجز بالتكليف. 

نعم إذا كان أحد الصديقين محل ابتلاء لصاحبه؛ كما لو كان يصلىي خلفه 
جماعة مشلاء فهنا يتشكل علم إجمالي بالتكليف عند هذا الصديقء فيقول: إن 
كنت أنا الجنب فيجب علّ الغسلء وإن كان صاحبى هو الجنب فلا يجوز أن 
أصلي خلفه جماعة.. فيكون مشل العلم المذكور منجّزا"" . 
)١(‏ قال الشيخ النائيني ثنتك في ”فوائد الأصول” عند ذكره للأمور المعتبرة في تأثير العلم الإجمالي: (الأمر 

الثالث: أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال ما له تعلق بشخص العالمء أي كان شخص العالم هو 


المخاطب بالتكليف. فلا أثر للعلم الإجمالي إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال مرددا بين شخصين 
. كالجنابة المرددة بين الشخصين في الشوب المشترك ‏ فإن أصالة عدم الجنابة تجرى في حق كل من - 
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ولكن قد يقال دفاعاً عن الشيخ الأنصاري ثتعش: أنه لا يريد أن يتنمسك 
بالعلم الإجمالي فهو ل يعبّر بالعلم الا جمالي حتّى تقول إِنْ هذا مرجعه إلى الشكٌ 
البدوي» بل هو يريد القول بأن المخالفة الكثيرة بنفسها وبعنوانها - بقطع النظر 
عن العلم الإجمالي - هي باطلة ويرفضها الشرع» سواء صدرت مني أو من 
نقول: إذا كان هذا هو مقصوهده فنسأل: من أين لنا بأن المخالفة بهذا 
إن هذا لا يوجد عليه دليل من الشرعء ول نسمع به. 


وأما إذا كان مقصوده هو الثاني (أي العلم الإجمالي بحصوا المخالفة الكثيرة 
مني أنا بقطع النظر عن غيري): فهذا شيءٌ وجية من حيث الكبرى ولكنه مشكل 
من حيث الصغرى. ببيان: 


المخالفة المقصودة هنا إما أن تكون بنحو التدريج أو بنحو العرض. فبالنسبة 
إلى الحج فتكون بنحو التدريج. بمعنى هي إِمّا حصو المخالفة مني في هذه 

© ام ع © اهو #الىا 1 
السنة أو في السنة الآتية أو في السنة التى بعدهاء وهذه أطرافٌ تدريجيّة» وقد تكون 
في شىءٍ آخر فهذه أطراف دفعيّة. وهذا العلمٌ الإجمالي للمخالفة - سواء بنحو 
التدريج أو العرض - نسلم به ويكون منجّزاء وهو شيءٌ صحيح كبروياء ولكن 
الكلام هو في الصغرى. 

0 
هذه 2 بَأن امون ها يهن بوكد ار الا سلا أو لا وم انعم قح ذتلقة 
ولكن من قال إني سأشك في ذلك للسنة الثانية أو الثالئة أو الرابعة» فقد لا توجد 

تالشخصين بلا معارض 

نعم. اند ركني المسميجكانة الم حصي بدا رشق :نع راض لا لون ونلنان بورق 


موارد...ومنها: ما إذا اقتتدى أحدهما بالآخر في غير صلاة الجمعة... إلخ). [ فوائد الأصول ": 
]84١‏ 


وجوت الفحص إذا لزمت المخالمة الكثبرة 0 رذ 
عندي أموال حينها أصلا فضلا عن الشك في حصول الاستطاعة وعدمهاء 
وكذلك الحال في موضوع الزكاة والخمسء فقد لا يوجد عندي -حينها- أموال 
زائدة أصلا حتّى أشك أنّا تستحق الخمس أو الزكاة ؟!! 

فصغرى العلم الإجمالي بوقوع المخالفة الكثيرة ليست واضحة في كل الموارد. 
نعم قد تكون هي واضحة في بعض الموارد» أو في حقٌ بعض الأشخاصء ولكن 
هذا لا يلزم إعطائها ثوب القاعدة الكليّة» وعليه نقول: إذا تمت الصغرى في حق 
الموارد والأشخاص. 


وأما ما ذكر من الدليل الثالث - وهو ما أفاده الميرزا القمّي ثنتتك من لزوم 
الفحص لأن هذه الأحكام مشروطة بالوجود الواقعي لا الوجود العلمي - فيردّه: 

أنه لا يوجد فرق من هذه الناحية في عدم وجوب الفحصء سواء كان شرط 
الوجوب هو العلم بالاستطاعة أو الاستطاعة الواقعية» غايته أنه إذا كان الشرط 
هو العلم بالاستطاعة فهنا يتتفي الوجوب عند الشكُ فيها من دون حاجة إلى 
إجراء البراءة؛ لأن شرط الوجوب هو العلم وحيث إنّه لاعلم فلا وجوب 
جزماء وهذا بخلافه ما إذا كان الشرط هو الاستطاعة الواقعيّة»فهنا نحتاج إلى 
إجراء البراءة لاحتمال وجود الاستطاعة واقعا وبالتالي قد يثبت الوجوب. 
فنجري البراءة بلحاظه. 

فعلى كلا التقديرين» سواء كان الشرط لوجوب الحجٌ هو العلم بالاستطاعة 
أو كان هو الاستطاعة الواقعيّة» فلا يجب الفحص من هذه الناحية. 


يفف 


القاعدة الرابعة 
القاعدة النائينية أو الميرزائية 


للشيخ الميرزا النائيني ثنتك قاعدة لو تمت فبالمكان الاستفادة منهاني 
موارد كثيرة. 

ومضمونها: أنه متى ما شرّع المولى حكما إلزامياً أو ما هو بمثابته وملازم 
له - كالنجاسة فإئّها ليست حكما إلزامياً تكليفياً ولكنها تلازم حرمة التناول أوما 
هذه الحالة لو فرض وجود فرد نشك في أنه من مصاديق ذلك العنوان الوجودي 
الذي ثبتت له الرخصة أو لاء فلا نحكم بثبوت الرخصة له بل نحكم بعدمها. 

وقد مثل ثتتتك لذلك بم إذا قال المولى لعبده لا تُدخل عل أحداً ثم استثنى 
من ذلك أصدقائه. فلو شّكٌ في فرد ول يعلم أنه من الأصدقاء أو لا فلا يجوزله 
الأذن بالدخول2". ١‏ 

هذا هو باختصار مضمون القاعدة المذكورة» وهو ثنتنك_ لم يقم دليلاً عليها 
سوى التمسّك بالعرفء وقال إن هناك ملازمة عرفية في ثبوت هذا المعنى الذي 
أشرنا إليه. 

وقد طبق هذه القاعدة في موارد متعددة» كما رتب عليها بعض الثمرات» 
ونحن هنا نذكر حملة من ذلك: : 

أ- مالو فرض أنه كان لدينا ماء ولاندري هل هو كر أو لا وقد لاقته 
نجاسة.. فماذا نحكم عليه؟ 


)١(‏ انظر: أجود التقريرات - تقريرات بحث المحقق النائيني للسيد الخوئي - 7: 2.١145‏ وفوائد الأصول 
- تقريرات بحث المحقق النائيني للكاظمي -7: 5/5. 
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قال ثنتتث نجكم عليه بعدم الاعتصام, أي بالتنجسء والوجه في ذلك: أنه 
يوجد عندنا هاهنا دليلان, الأوّل يقول: كل ماء لاقته النجاسة فهو ينفعل بها. 
وهذا الحكم قد استئثني منه حكم ترخيصي يقول (وهذا هو الدليل الثاني): إذا 
بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. 


فالرخصة - ىما نلاحظ - قد انصبت على عنوان وجودي وهو الكرّء وهذا 
العنوان لا بدّ من إحرازه لتطبيق الترخيص المذكور. وإلآ - أي في حالة عدم 
إحراز العنوان - لا ترخيص في البين. 

ومن الواضح أن هذا الكلام إنّما يقوله الشيخ النائيني فيم| إذا لم تكن هناك 
حالة سابقة يستعان بهافي إثبات الكرزية وعدمها. وإلآفبالإمكان إثبات الكرّية 
وبالتايي عدم التنججس بالاستصحاب» كما لو كانت الحالة السابقة بقة للماء - مثلاً - 

هي الكريّة وقد أخذنا منه شيئاً قليلاً ثم شككنا بزوال هذا العنوان - أي الكرّية 
- عنه؛ فهنا يمكننا إثبات بقاء الكرّية بالاستصحابء. وهكذا الحال فيما لو كانت 
الحالة السابقة هي عدم الكرّية.. وإِنَّما الكلام هو فيما إذا كنا نجهل الحالة السابقة 
للماء من حيث الكرّية وعدمهاء أو كنا نعلم بالحالتين: الكرّية والعدم, ولكننا كنا 
نجهل المتقدم منهماء فيأتي الحديث حيائذٍ عن الحكم هل هو الطهارة أو النجاسة؛ 
وهو قد حكم ثنتث بالنجاسة تطبيقا منه للقاعدة التي صاغها بنفسه. 


ب - إذارأى شخص امرأةً عن بُعد» ولم يعلم أئها أخته أو زوجته كي يكون 
النظر إليها جائزاء أو أنّا امرأة أجنبية عنه فلا يجوز له ذلك.. إِنّه بناءً على هذه 
القاعدة لا يجوز ذلك ويلزم الحكم بحرمة النظر إليهاء لأنه عندنا هاهنا دليلان؛» 
9 م و وه 2 َ 207 ل 
أحدهما - وهو مشل قوله تعالى: (قل للْمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أبِصَارِهِمْ..274- 

ثبت حكما إلزامياً بحرمة النظر إلى كل امرأة» والثاني - كموثقة السكوني عن 
0 
بنته)(" - قد استثنى المحارم والزوجة وجوّز النظر إليهماء وهذا الدليل الثاني 
عنوان وجودي يلزم إحرازه؛ وفي حالة عدم الإحراز يكون الحكم المناسب هو 


(١))النور:‏ خيرم 
(1) وسائل الشيعة 174:15» الباب 5 ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح؛ الحديث 7. 


بض 0101010101010 اا 0 


عدم جواز النظر"". ' 

ج - وأيضاً من الأمثلة التي طبّقت فيها هذه القاعدة» كما لو رأت المرأة دما 
بعد الخمسين» وشكت في كونها قرشية (حتى يحكم عليها بالحيضية)» أو ليست 
قرشية (فيحكم على هذا الدم بالاستحاضة). فإنه بناءَ على القاعدة المذكورة يلزم 
الحكم بكونه استحاضة؛ إذ يوجد عندنا دليلان» أحدهما يقول : كل امرأة تحيض 
لكت اسان لك لون عد لد ا إِنَّ القرشية 

تتحيض إلى ستين”")» فإذا شكت المرأة - بأنا قرشية أو لا - لا يجوز لما أن تعمل 

بالامستئناء المذكور إلا بعد إحراز القرشية؛ أي إحراز العنوان الوجودي المستثتى 
من الحكم المتقدم. 

- إذا رأى الإنسان طعاماً ما وشك في كونه طعامه فيجوز الأكل منه. أو أنه 

ليس كذلك فلا يجوز الأكل منه. إنْه بناءً على القاعدة المتقدمة لاايجوز الأكل منه. 

والسبب أنه يوجد عندنا دليلان» أحدهما عام وهو قوله كيعّلٍ: «لايحل مال امرئ 

مسلم»؛ وقد استثني منه حالة طيب النفسء فقيل «إللاعن طيب نفس منه)”". فهذا 


)١(‏ ولكن قد تسأل: أن الحكم المذكور قد جاء بناءً على الأخذ بالقاعدة المذكورة والعمل 
ل ل ل ل 
علا ؟ 
أجاب سماحة الشيخ الأستاذ في محاضرة سابقة عن هذا التساؤل قائلا: نه يلزم التفصيل في المقام 
بين ماإذا شك في كونها زوجة فلايجوز النظرء وبين ما إذا شك في كونها من المحارم فلا يجوز 
على تقدير ويجوز على تقدير آخر. 
ما إذا شك في كونها زوجةفيجري استصحاب عدم كونها كذلك فيشار إلى المرأة المشكوكة ويقال 
هذه قبل عشرين سنة مثلا لم تكن زوجة والآن يشسك فيجري استصحاب عدم * نحقق الزوجية معها 
وتدخل بذلك في موضوع العلم, وبالتالي لا يجوز النظر إليها.. وأما إذا شك في كونها من المحارم 
فبناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يجري استصحاب العدم الأزلي وينفي كونها 
من المحارمء وبالتالي يحكم بعدم جواز النظر إليهاء وأما بناءً على إنكار جريان الاستصحاب في 
الأعدام الأزلية فالمناسب الرجوع إلى أصل البراءة والحكم بجواز النظر. انتهى 

(؟) هذا المعنى إِنّما يستفاد من الجمع بين الروايات» وإلا فلا يوجد نصٌ صريح بهذا الشكل.. فانظر 
في ذلك الأحاديث الواردة في باب حد اليأس من المحيضء من أبواب الحيضء وسائل الشيعة 7: 
./٠‏ 

(") الوارد في الوسائل الباب ”7 من الأنفال رقم 5. والباب ١‏ من الغصب عن الإمام الحجة (عج): 
«لايحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»» وفي مستدرك الوسائل الباب ١‏ من الغصب: دلا 
يحل مال المسلم | إلأعن طيب نفس منه»». وفي نيل الأوطار ‏ للشوكاني 5: : 37 عن النبي 9ه - 
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الترخيص قد ثبت لعنوان وجودي (وهو طيب النفس)» وحيث أنه لم يمرز العئوان 
المذكور فلا يجوز الأكل من هذا الطعام المشكوك الملكية. 

ه - ومن هذه الأمثلة أيضاً ما لو دفع شخص مالآ لغيره وقال له قسّمه 
على الفقراء» فهنا مع الشك في كون شخص ما أنه فقير أو لاء لا يجوز الدفع 
إليه» لأنثه ورد عندنا دليل عام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم» وقد استثنى منه 
صاحب المال عنوان الفقراء» فعند الشك في إحراز العنوان المذكور (الفقير) يلزم 
الرجوع إلى الحكم الأول الدال على عدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه. 


القاعدة المذكورة هي المستند للاحتياط ني باب النفوس والأموال والأعراض: 


ومن باب المطلب الجانبي نشير إلى أنه توجد قضية معروفة في كلمات 
تعفن الفقهناء - ولعلة هو التشوت إل المتتهوو - من أنْ الأصل في باب الأموال 
والمروج والدماء هوالاحتياط. 


وقد أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم ثعش في الرسائل”". إِلَا أنه لم يذكر 
المستند لمذا الأصلء وفي الواقع لا يوجد دليل على ذلك”". إلا أن الشيخ 
النائيني تك صرّح وقال بأن المستند لهذا الأصل هو القاعدة المذكورة”". 
فإِنَّ الحكم الأول الثابت في الأموال مثلاً هو عدم جواز التصرفء ولكن 
أستثني ني الحكم الثاني ورخص بالتصرف في المال بعد الأذن» فمع الشك 
في الأذن لا يجوز التتصرفء. وهكذا الحال في الأنفس. فإِنّه قد ثبتت حرمة 
قدل النفس التي حرّم الله وفي نفس الوققت ثبت الرخصة في القتل لمن كان 


كافرا سيد نف اجا اك ال ل رن ا ار 


-قوله: «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه». 

.١7/8:7 انظر: فرائد الأصول‎ )١( 

)١(‏ نعمء ذكر الشيخ ثتنثك بعض ما ورد من التأكيد ني أمر النكاح, بأنه شديد. وأنه يكون منه الولدى 
كقوله يكل :٠لا‏ تجامعوا على النكاح بالشبهة» وقوله ظِكهِ: «فإذا بلغك أن امرأة أرضعتك - إلى 
قوله - إن الوقوف عند الشبهة خخير من الاقتحام في الهلكة» . انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: أجود التقريرات 7: .١90‏ 
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الشك في شخص ما أنّه مفسد أو كافر يحل قتله ينبغي التوقف في ذلك 
حتّى يحرز العنوان. 

وهكذا ا حال بالنسبة | إلى الفروج فإِنّه قد ثبت ثبتت الرخصة في عنوان الزوجة» 
فإذالم يحرز العنوان المذكور لا يجوز تطبيق الرخصة في ذلك. 

إذن بناء على القاعدة المذكورة فسوف نحصل على مستند لهذه القضية 
المعروفة في كلمات بعض الفقهاء. 

ونلفت النظر هنا إلى شيىء؛ وهو: أنْ القاعدة المذكورة -حسبما عثرنا عليه- 
قد وردت في كلمات الشيخ النائيني ثنتنك في ثلاثة مواردء وهوفي موردين منها 
قداعتمد على أخذ القيدين معاًء ونعني بهما أن يكون هناك حكم إلزامي أو ما 
يلازمه» وأن يستثنى من هذا الحكم ترخيص لعنوان وجودي. 

فلاحظ ذلك في أجود التقريرات 7: »١6‏ وفوائد الأصول 7: 7/15. 


إلآآنه في المورد الثالث - كما في حاشيته على العروة الوثقى في مسألة )05٠(‏ 
من المسائل المذكورة في بداية كتاب النكاح من العروة - اقتصر على ذكر العنصر 
الثاني فقط. وقال: كلما كان هناك ترخيص ثبت بعنوان وجوديء فنفس تعليق 
الترخيص على العنوان الوجودي يدل على لزوم إحراز ذلك العنوان الوجودي 


في ثبوت الترخيص. 
تعليق على القاعدة وتوضيح فا: 


وفي مقام التعليق على هذه القاعدة» قد يقال (وهذا القول نشير إليه كي 
يتجلى مقصود الشيخ النائيني ثتنك من هذه القاعدة بشكل تامء ولا نريد أن 
نسجّله إشكالاً عليه) : بأن ما ذكره تنك من لزوم إحراز العنوان الوجودي 
لأجل تطبيق الرخصة في مورد ماهو أمر مسلم: »فإن الحكم متى ما ثبت لعنوان 
مافإنهيلزم إحراز ذلك العنوان لتطبيق ذلك الحكم وإلأيلزم محذور التمسك 


القاعدة النائينية أو الميرزائية ا 0 كرا 
بالعام في الشبهة الموضوعية» وهو محل منع عند الأصوليين. 

فإنهإذا قيل: أكرم العالمء وقد شك في شخص ما أنه عالم أو لاء فإنه لا 
يجوز إكرامه. لأنْ الحكم لا يثبت موضوعه. بل يجب إحراز الموضوع أو العنوان 
في مرحلة متقدمة على تطبيق الحكم. 

إذن ما أفاده ثتتث في هذا الجانب هو أمر مسلّم» ولايحتاج إلى تشم العناء 
لصياغته بعنوان قاعدة.. هكذا قديقال. 

بماد نيال الضيع لاسن عا لعي ود 
ان نشاك بالاو في اله الوضومية؛ لهند رج من هل امام اشوا 
الوجودي الذي ثب: ثبتت له الرخصة حسب المرض. 


ففي المثال الذي ذكره ثنتثك. وهو قول المولى: لاتدخل عل أحداًء ثمّ قوله: 
إلأأصدقاء »يكون المقصود منه: يجوز لك أن تدخل علي أصدقائي.. فإذالم 

هكذا قد يقال في مقام التعليق على ما أفاده الشيخ النائيني ثنقتك . 

ولكن في المقابل يمكن للشيخ النائيني أن بجر يجيب ويقول: هناك شق قن تاليق 
غير ما ذكرء وهو فهم العرف المراد من تعليق الترخيص عل العنوان الوجودي: 
فإنه في حالة عدم إحراز العنوان الوجودي للكرّية -مثلاً- فإنْ العرف يفهم من 
ذلك ثبوت الحرمة أو مايلازمها كالنجاسة» وهذا المعنى ليس من باب التمسّك 
بعموم الحكمء كي يقال إن الشبهة موضوعية ولايجوز فيها التمسّك بعموم 
العام» بل العرف يفهم أنه إذالم يثبت الترخيص - أي عنوان الكرّية ‏ فالماء نجس 
عند ملاقاة النجاسة له. وهذا غير التمسك بالعام ) هو ظاهر. 


هذا كله في توضيح القاعدة المذكورة. 


ع ممعم هم ممم عمو ممم ءءء ءءء ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


المناقشة مع الشيخ النائيني ثنتك 

وفي مقام مناقشة الشيخ النائيني نسل نقول: نحن نسلّم أنه في المورد الذي 
لايحرزة فيه العنوان الوجودي - كالكرّية مثلا - لا نحكم بالاعتصام. وأن النوبة 
لاتصل - كما في حالة ملاقاة النجاسة للماء المشكوك الكرّية - إلى أصل الطهارة 
أو استصحاب الطهارة. فإِنْ هذه القضية نسلّم بها ونتفق فيها مع الشيخ النائيني 
ثتكء إلا أننا نقول كما يمكن أن تكون نكتة ذلك هي القاعدة المذكورة؛ أي 
تعليق الترخيص على عنوان وجوديء. والذي يفهم منه العرف لزوم إحرازه 
لتطبيق الرخصة المذكورة كما ذكره ثنتثك . كذلك يمكن أن تكون النكتة أموراً 
أخرى» هي غير ما ذكره. الأمر الذي يعني عدم إمكان حصر النكتة فيم| يدعيه 


وهذا المعنى يمكن ملاحظته في جميع الأمثلة التي ذكرهاء ف ففى المثال الأول؛ 
وهو مثال الماء الملشكوك الكرية وقد لاقته نجاسة:؛ فإنَّ الحكم بالتنجيس كما 
يمكن أن يكون لأجل القاعدة المذكورة» يكون أيضاً لأجل استصحاب عدم 
الكرّية» فإن الماء عادة يوجد قليلاً» إذ هو لا ينزل من السماء دفعة واحدة, وإِنّما 
ينزل على شكل فطرات. فبداية كل ماء هى القلّةء فإذا شككنا في تحوّل القلّة إلى 
كثرة استصحبنا تلك القلّة وبهذا نحكم بالتنجّس من هذه الجهة» أي من جهة 
استصحاب القلة وعدم الكرية. 

فإذاقلت: إنه ني بعض ال موارد لا يجري الاستصحاب المذكورء كما لو كان 
الماء مخحلوق الساعة (أي لا توجد له حالة سابقة)» فهنا ينحصر المستند فيما ذكره 


الشيخ النائيني شك . 
قلتٌ: في هذه الحالة يوجد أيضاً مستند آخرء بل يوجد مستندان لؤثبات 


فإنّه يمكن استصحاب العدم الأزلي» بأن يقال: إن هذا الماء قبل أن يوجد 
م تكن ذاته موجودة ولا وصف الكرية موجوداً» وبعد أن تحقّق نشكٌ في أنّ عدم 


القاعدة النائينية أو المرزائية ا 0 ١‏ م 


كرّيته (الثابت له قبل وجوده) هل تبدل إلى الوجود أو لا فنستصحب ذلك العدم 
الثابت قبل الوجود. 


ولا يقال: إن هذا تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية» فالعموم المذكور ققد 
خرج منه عنوان الكرّية وأصبح الدليل هكذا: الماء غير الكرٌ يتنجس بملاقاة 
النجاسة؛ ومع الشك في الكرّية» كيف يمكن التمسك بالعام في المقام؟! 

فإنا نقول: إن تحكيم المباني الأصولية في هذه المسألة أمر لا معنى له. فإنّه لا 
معنى لأن نقول إن حكم العقلاء يتجابه الجكرك الكريه لامي المجاسة يننا 
.من التمسك بعموم العام أو باستصحاب العدم الأزلي وذلك لأنْ الأصوليين لا 
يبنون على حجيّتهم|.. إن هذا الكلام لا معنى له. 


فإِنْ عدم البناء على الحجيّة في علم الأصول لا ينافي استناد العقلاء في 
حكمهم بالنجاسة إلى أحد المنشأين المذكورين. 


والنتيجة: أنه لا يمكن للشيخ النائيني ثنتخك أن يقول إِنَّ مستند الحكم في 
التنجيس هو انظهور العرفي الذي ادّعيته وصغته على شكل قاعدة. فَإنّْه يوجد 
ع 4 ٍِ ع و : 
أيضا احتمالات آخر تصلح أن تكون مستندا للحكم؛ ومعه لاا تصح دعوى 
الاستناد إلى القاعدة المذكورة بخصوصها. 

هذا بالنسبة إلى المثال الأول. 


وأمّا المثال الثاني الذي ذكره؛ أي مثال المرأة المشكوك أنّها زوجة أو لاء فإنّنا 
نسلم بأئه لا يجوز لشخص أن ينظر أو يقارب المرأة المشكوك زوجيتها. إِنَّ هذا 
المعنى نسلم به بحسّنا العقلائي والمتشرعي والعرفي» ولكن لا يتعين أن يكون 
المستند في ذلك هو ما أشار إليه تك من القاعدة المتقدمة» بل يحتمل استناد 
الحكم إلى الاستصحاب. بمعنى أنه يمكن أن يقال إِنْ هذه المرأة قبل عشر سنوات 
-مشلاً - لم تكن زوجة. أي قبل العقد عليهاء والآن نشكٌ هل تبدّل ذلك العنوان 
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أو لا فنستصحب عدم تحقق العلاقة الزوجية» وبذلك تثبت ِ تثبت حرمة المقاربة. 


نعم, في عنوان الأخت لا يكون الاستناد إلى استصحاب عدم الأختية قبل 
عشر سنوات أو ما شاكل ذلك. وإِنّما يكون الاستناد إلى عدم الأختية الثابت 
قبل وجودهاء فهي قبل وجودها كانت معدومة ذاتاً ووصفاء وبعد وجود ذاتهاء 
نشك بأنه هل وجد وصف الأختية أو لاء فنستصحب عدم الوصف. أي عدم 
الأختية. 

فلعل المستند في هذا المثال هو هذاء وليس ما ذكره تنك . 

وأمّاالمثال الثالث الذي ذكره. وهو الشكٌ في القرشيّة» فهذا المشال محل 
إشكال في التطبيق وفق القاعدة المذكورة. فإنّه لا يوجد فيه ترخيص قد تعلق 
بعنشوان وجودي. وإنما يوجد حك)ن إلزاميان» الأول 0 بعلوان: المرأة 
تحيض إلى الخمسين. والثاني بعنوان: القرشية تحيض إلى الستين» فالحكم في 
المستثنى والمستثنى منه معاً هو إلزامي وليس أحدهما ترخيصاً من آخر. 

وبغض النظر عن ذلك نقول: إِنْه يمكن أن يكون مستند الحكم في هذه 
المسألة بالتحيّض إلى خمسين دون الستين ليس هو الظهور المدّعى حسب القاعدة 
المتقدمة» وإِنّما هو استصحاب العدم الأزلي» أي عدم الفرشية الثابت منذ الأزل. 

وأمّاالمثال الرابع» وهو مثال الطعام الذي شك فيه بأنّه ملك له أو لاء فهنا 
أيضاً يحتمل أن يكون المستند للحكم بحرمة التناول هو الاستصحاب. ولا حاجة 
بنا إلى الأزلي بل نتمسّك باستصحاب العدم النعتي”"» كما لو كان أمامي قطعة خبز 
وفرض أني لا أملك مزرعة أو ما شاكل ذلك. وأني اشتري الطعام من السوق. 
فأقول: إن هذا الخبز سابقاً م يكن ملكي جزماء وأنا أشك الآن بأنه صار ملكالي أو 


)١(‏ لتوضيح المراد بالعدم النعتي نقول: تتارة يحمل العدم على ماهيّة من الماهيات» كأن يقال: :زيد معدومء 
ويسمى مشل العدم المذكور بالعدم المحمولي» وذلك لكونه محمولاً على الماهيّة ومفيداً لسلب الوجود 
عنهاء وأخرى يكون العدم بحيث ينفي العرض عن معروضه والنعت عن موضوعه. كأن يقال: :زيد 
ليس بعالم» فالعدم هنا نعتي لأنه يعني نفي اتَصاف ال موضوع بنعت ماء وهو مفاد ليس الناقصة؛ وفرقه 
عن العدم الأزلي أنه يتعلق بموضوع مفروغ عن وجوهه في رتبة سابقة» كما في مثال الخبز المشترى من 
السوقء. المشار إليه أعلاه. ‏ 


القاعدة النائينية أو الممرزائية ا 0 و 
لآء فاستصحب عام ملكيته الثابت بعد وجوده. 

وكذلك الحال فيما لو كانت قطعة الخبز ملكا للغير وشككت برضا صاحبها 
بالتصرف. فاستصحب عدم رضاه الثابت قبل فترة ما 


هذاء فإذالم يمكن استصحاب العدم النعتي فلا أقل يمكن استصحاب 
العدم الأزلي. 


وأمّا المشال الخامسء وهو فيم إذا أعطي شخص مالا وقيل ادفعه إلى الفقراء. 
وشسك في شخص ما بآنه فقير أو لاء فهنا نس آم أنه لا يمكن إجراء استصحاب 
العدم النعتي؛ » أي لا يمكننا أن نقول إِنَّ هذا الشخص - المشكوك في كونه فقيراً 
- ل يكن فقيراً سابقاًء ثم نستصحب عدم فقرهه إن هذا الاستصحاب لا يمكن 
إجراءه هناء وذلك لأنَّ الحالة السابقة بقة لكل إنسان هي الفقرء وإنّما يصير غنياً فيم| 
بعد بأسباب متعذدة» كالتجارة والإآرث وما شاكل ذلك. 

وكذلك استصحاب العدم الأزلي لا يمكن إجراءه في المقام لانتقاضه بالفقر 
بعد وجود الشخص.. فإذن في هذا المثال يمكن أن يتم ما أفاده ثتتك من 
القاعدة المذكورة» ولكننا في الوقت نفسه نستشكل على دعوى الظهور العرثي 
هذه القاعدة؛ إذ أنّنا لىنجد شواهد كثيرة تصلح لأن تكون مستنداً لهذا الظهور. 
بل أقصى مافي الأمر يوجد شاهد واحدء وهو هذ المثال؛ ومعه يصعب دعوى 
الجزم بالظهور المزبور. 

بل حتّى في هذا المثال يمكن أن يناقش ويقال: إِنْ المستند قديكونهو 
التمسّك بعموم العام الذي يقول: لا تدفع المال إلا للفقير.. وعدم بناء الأصوليين 
على ذلك لا ينفي احتمال استناد العرف والعقلاء إليه. كما أشرنا إليه قبل قليل. 


وخلاصة ما ذكر: 


أنَّ الشيخ النائيني تمك قد ادّعى قاعدة. وهي بحاجة إلى شواهد ومثبنات 
والأمثلة التي ذكرها لم تكن كلّها صالحة لإثبات الدعوى المذكورة» فهي إما لا 


ك5 معم ممم ممم ممم ممه هوم مم ءءء ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


أبداً - كالمشال الأول والشاني والثالث والرابع -. حيث توجد احتالاات 
وي الوو ب يب كي - كالمثال الخامس 
-» ولكنها لندرتها يصعب معها دعوى الجزم بالظهور العرفي لمذه القاعدة. 
والنتيجة: أنَّ ما أفاده تتش لا مثبت له. 


وقد تسأل عن حالة الفرق بين الأخذ بهذه القاعدة وعدم الأخذ بها؟ 

نقول: أنه في حالة الشك بأن هذا الماء الملاقي للنجاسة هو كر أو لاء 
فإنه بناءً على الأخذ بالقاعدة المذكورة يكون الحكم هو النجاسة. وذلك لأن 
الحكم بالطهارة يعتمد على إحراز عنوان الكرّية وهو معدوم في الفرض فيحكم 
بالنجاسة» وأما بناءً على عدم الأخذ بها وإنكارها يكون المرجع شيئاً آخرء كأن 
يكون هو الأصل العملي» وهو يقتضي الطهارة. 


قف 


الفقاعدة الخامسة 


حرمةه التسبيب إلى الحرام 


ذكر السيد الخوئي ثنث أن فعل الحرام محرّمٌ والتسبيب إليه حرّم أيضاء 
فشرب الماء المتنجس حرام؛ كذلك التسبيب إليه محرم, فالمكلف ىم يحرم عليه 
يعلم بذلك"". 

وإذا سألنا السيد الخوئي ثاتّك عن الوجه بأنْ التسبيب إلى الحرام محرّم. 
لأحالنا إلى العرف وقال: إني كإنسان عرفي أفهم من نفس (لا تشرب النجس) 
أنه لا تشربه أنت ولا تسبّب إلى شربه بتقديمه إلى جاهل بنجاسته. 

وإذا قبلنا ءهذا المطلب فهذا معناه أن حرمة التسبيب إلى الحرام حرامٌ كمباشرة 
الحرام. 


الأحكام الشرعية من ناحية الجاهل: 

وقبل أن نذكر دليل السيد الخوئي ثتتتك على دعواه هذه نقدّم توضيحاً 
حول الأحكام الشرعية من ناحية الجاهل: 

فالجاهل تارةً لا ايكون هناك حكم في حقّه واقعاء وإنما يختصّ الحكم بالعالم 
(١)انظر:‏ كتاب الطهارة - للسيد الخوئي - 7: ”7707.. مع ملاحظة نذكرها هنا بأنْ هذا الحكم بحرمة 


التسبيب لا ينفرد به السيد الخوثئي ثنتك فقطه بل تبناه جملة من الفقهاءء؛ منهم الشيخ الأنصاري 
سكل الذي صرح قائلا في #المكاسب» : (ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالة على 


حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات)[ المكاسب ١‏ خروة ا 
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فقط. وأخرى يكون الحكم شاملا له وللعالم معا. 


ومثال الأوّل: الصلاة في النجاسة المجهولة؛ فإن من صل بعباءة متنجّسة 
وهو يجهل أنّا متنجّسة. فالروايات قد دلت على صحّة صلاته فيما لو التفت 
للنجاسة بعد الإنتهاء من الصلاة 20. 


فالعلم بالنجاسة -في مثل المورد المذكور- أخذ في موضوع بطلان الصلاة» 
والحكم بالبطلان يختص بالعالم بالنجاسة فقطء ولا يلزم من ذلك محذور 
التصويب واختصاص الأحكام بالعالمين بها؛ لأنه هنا قد أخذ العلم قيدافي 
موضوع الحكم. فالعلم بالنجاسة أخذ موضوعاً للحكم ببطلان الصلاة» وهذا 
ليس فيه محذور التصويب واختصاص الأحكام بالعالمين بب(©. 

فإذا فرضنا أن الحكم كان من هذا القبيل -أي ممن أخذ العلم قيدا فيه- 
فحينئذ لا يكون التسبيب إليه محرّماًء فلو جاء ضيفت واراد الصلاة وقدّمتٌ 
له ثوباً متنجّساً وهو يجهل نجاسته؛ فهذا لا محذور فيه؛ إذ لا تسبيب للحرام 
والباطل؛ لأن صلاته سوف تكون صحيحة. وهذا خارجٌ عن محل الكلام. 


وإنما الكلام فيم| إذا كان المورد من النمط الثاني» أي كان الحكم ممايشمل 
العالم والجاهل واقعاء ولا يكون العلم قيدا في ثبوته, كما لو قدمت مثلا عصيرا 
متنجّساً للضيف, وحرمة العصير المتنجّس لم يؤخذ في موضوعها العلم» فالحرمة 
تكون ثابتة واقعاًء سواء للجاهل بالحكم أو العالم به فهل يجوز في مثل ذلك 
التسبيب إلى الحرام أو لا يجوز؟!! 

قال السيد الخوئي ثنتك: لا يجوز ذلك؛ وحرمة التسبيب للحرام كحرمة 


)١(‏ كم في حديث العييص بن القاسمء عن أبي عبد الله يله في رجل صلِّ في ثوب رجل أياماء ثم أن 
صاحب الثشوب أخبره أنه لا- تيصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته. [ وسائل الشيعة *: /541 
(آل البيت) ] 

() التصويب - وهو المنسوب للأشاعرة - يراد به أنه لا يوجد حكم ثابت في نفسه. بل الله سبحانه 
ينشأحكمه على طبق ما أدّى إليه رأي المجتهد. وهذا لازمه أن لا يكون ني حقٌ الجاهمل حكم., بل 
تكون الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها فقط . انظر: فوائد الأصول ": 46: وإرشاد الفحول 
- للشوكاني .51١:-‏ 
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المباكير التجبراء: 


وقد أبرز نك لإثبات حرمة التسبيب هذه الوجوه الثلاثة الآتية: 


الوجه الأوّل: الفهم العرني. 


لو قالالمولى لخادمه: (لا يدخل علٍّ اليوم أحد)ء فهذا الكلام يفهم منه 
-عرفا- أنه لايجوز لهذا الخادم أن يدخل هو على مولاه» كما لا يجوز له أن يكون 
سببا في دخول شخص آخر عليه. 

ومثله فيم| لو جآثتنا هذه العبارة: (لا تشرب النجس». فالعرف يفهم منها 
أنه لا يجوز لك أن تشربه أنت مباشرة» كما لا يحق لك أن تكون سببا في شرب 
غيرك له. فالعرف يفهم من هذا النهي حرمة الإيجادين للمنهي عنه: الإيجاد 
المباشريء. والإيجاد التسبيبي. 


الوجه الثاني: ثبوت الحرمة في حقٌ الجاهل . 

إنّ هذا الإنسان الذي يجهل بأنّ هذا الطعام أو الشراب محرّم ومتنجّس لم 
ترتفع الحرمة عنه واقعأء فإن حديث الرفع يرفع التنجّز ولا يرفع الحكم من 
أساس؛إذ لو كان يرفعه من أساس للزم من ذلك اختصاص الأحكام بالعالمين 
بباء وهذا باطل وتصويب كما هو مفصّل في محلّه”"» بل المرفوع هو التنجّز فقطء 
أمّا الحرمة والمبغوضيّة فباقية على حالهاء والغرض المولويّ باق على حاله. وأنت 
بتقديمك الطعام أو الشراب المتنججس إلى الجاهل تكون قد فوّت عل المولى 
غرضه. وتفويت غرض المولى قبِيحٌ عقلاء وحرّمٌ شرعا. 


)١(‏ للوقوف على هذا المطلب راجع كتابنا: الظفر بمطالب أصول المظفر : /1417» مبحث: الإجزاء في 
الأمارة مع اتكشاف الخطأ يقينا. 


:5 000000 ااا ا 


الوجه الثالث: لزوم إعلام المشتري بالطعام المتنبجس. 

قد ورد في بعض الروايات أنه لابدّ للبائع أن يُعلم المشتري فيم| لو باعه 
طعاما متنجساء كالدهن المتنجس مثلاء حيث جاء في الرواية: «بعه وبيّنه لمن 
اشتراه ليستصبح به00"» وعلى منواله جاءت أحاديث أخرى بهذا المضمون. 
فقول الإمام يكِتَاه: «وبينه لمن اشتراه»)» يستفاد منه بأن التفنينت حرام لآنه لو 


ولكنه ثتتك ذكر هذا الوجه كمؤيد في المقام؛ لاحتمال أنْ يقول قائل بأن 
هذه قضيّة خاصّة ولا يستفاد منها التعميم بأن كل تسبيب إلى الحرام محره”" . 


وفيه: 


أما بالنسبة للوجه الأوّل: فهو قد جاء بمثال قولالمولى لخادمه: (لا 
يدخل عل أحد اليوم)» وفي هذا المشال خصوصية يفهم العرف منها أن المولى 
متعب هذا اليوم مثلاء وهو لا يريد أحدا أن يدخل عليه؛ سواء خادمه أو 
غيره. ولكن في مثال: (لا تشرب النجس». لا يفهم منه حرمة الشرب مباشرة 
وتسبيبا معا؛ لأن خطاب (لا تشرب) من هو المقصود به؟!! 

إن كان المقصود به المسبّب. فالمسبّب لم يشرب حتى يقال له (لا تشرب). 
فمثل هذا النهي لا ينطبق عليه. لا حقيقة ولا مجازا ! 


وإن كان المقصود به المباشر للشربء فهذا لا يخدم السيد الخوئي ثنتك؛ 
لأنه يريد المسبّب دون المباشر لإثبات المدعى ! 


(١)وسائل‏ الشيعة (آل البييت) 48:17» باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهماء 
حديث 5. 
() راجع هذه الوجوه الثلائة للسيد الخوئى فيسل في: كتاب الطهارة 00 
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قديقال: إن السيد الخوئي تمك لا يريد تطبيق هذا النهي على المسبّب 
ولاعلى المباشر هناء بل يريد شما ثالثاء فهو يريد القول بأن شرب النجس 
مبغوض للمولى» فلا تشربه أنت مباشرة ولا تكون سببا في شربه لأحد. 

قلنا: هذا وجيه. ولكن إحراز المبغوضية المطلقة للأفعال يحتاج إلى قرينة 
خارجية. ولا تستفاد من النوامي المجرّدة عن القرينة الخارجية لوحدهاء 
بي ا ا رفز اي لي انوي 
الزنا مطلقاء سواء مباشرة أو تسبيباء قد استفيدت من قرائن وأدلّة خارجية: 
وليس من النواهي المجرّدة نفسها. 

ومعه. يكون هذا الشق الثالث أخصٌ من الماعى فيما| لو طرحه السيد 
الخوئي ثنتك في المقام. 


وأما الوجه الثانيء فيردّه: نحن نسلم بأن تفويت غرض المولى قبيح. 

إنه الغرض الكامل دون الغرض الناقصء ببيان: 

إن الشخص إذا كان جاهلاً بكون هذا الطعام أو الشراب نجساء فنفس 
هذا الجهل يُضعف من درجة الملاك؛ إذ لو لم يُضعف ويقلّل من درجته وكان 
الملاك باقياً على حاله لكان المناسب في حالة الشكٌ أن يجعل المولى على المكلف 
أصالة الاحتياط لا أصالة الطهارة ! 


فهذا بنفسه شاهد على أن الغرض ينقص حين الجهل» وتفويت مثشل 
الغرض المذكور وأنه قبيح فهذا الشيء لم يثبت. بل الثابت هو قبح تفويت 
الغرض الكامل فقط. 
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وأماما أفادهني الوجه الثالث. فنقول: هذه موارد خاصة والخروج منها 


بقانونٍ عام شيءٌ مشكل. 
فيصعب ذلك”" . 


يفف 


ا ا ا ل و ا ل ا 
نصه: (لا دليل على تحريم التسبيب كليّة). انتهى [ مستمسك العروة الوثئقى ١:8١؟]‏ 


القاعدة السادسة 
التفصيل فاطع للشركة 


الحديث عن هذه القاعدة يكون من جهتين رئيسيتين: 


الأولى: في مضمون القاعدة, الثانية: في مدركها. 


الجهة الأولى: في مضمون القاعدة 


المقصود من قاعدة التفصيل قاطع للشركة: أنه لو كان عندنا موضوعان. 
وقد ثبت لأحدهما حكم. وثبت للثاني حكم آخر» ففي مثل هذه الحالة لا يمكن 
أن يثبت حكم الموضوع الأول للموضوع الثاني» ولاحكم الموضوع الثاني للأؤل. 
وكذلك لا يمكن أن يجتمع الحكمان على موضوع واحد بخصوصه. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: «(يا أي الّذينَ آمو إِدًا قنْتُمْ إلى الصّلاة فاغسِلُوأ 
وَجومك وَأَئِيكُمْإ! ِلَ الرَاففِقٍ وَانْسَْ مسَحُوا بِرَؤُوسِكُمْ جلف يذ الْكَعْبَينِ وإن 
كنم جنب اطْهَرُوأوَإن كُتُم تَرْضَى أَوْعَلَ سَفْرِأَوْجحاء أ حَدٌ مّنكُم مُنَ الْمَائط أ 
لآمَسْتَمْ النساء قَلَمْ تجِدُوا مَاء ء فَتِيَكَمُواصَعِيدا طيا»2. 


ا ا 
للماءء ووجوب التيمّم في حقٌّ الفاقد له؛ إذ هي قالت: َل دو امَاء قَتَيّمَمُوا 
صَعِيدا طَيَّا4» وهذا يلزم منه أن وجوب الوضوء لايثٍ يشت في حق الفاقد للماء» كما 
أن وجوب التيمّم لا يثنبت يثبت لواجده؛ وأيضاً لا يثبت ع ند اك مو ا 


> :ةدئاملا)١(‎ 
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ووجوب التيمم - في حقٌّ الواجد بخصوصه أو ني حقٌ الفاقد بخصوصه فإِنَّ 
التفصيل الوارد في الآية الكريمة بين الواجد للماء - وأنّ عليه الوضوء -. وبين 
الفاقد له - وأنَ عليه التيمّم -: يقطع - أي يزيل - احتمال الاشتراك في الحكم. 
سواءً بنحو التبادل أم بنحو الاجتماع. 


مشال آخر: قوله تعالى: يا أيجا البِنَ آمثوأ كِب عَلَكُمُ الصّيَامُ كم 


كِب علا م جم اواو عا 
ثي ٠‏ ى 


مدكُم ريض اً أو عَلَ سَمَر قَعِدَّة من أي أ وغل الذس دونه فذية 
طَعَامٌ سكين »2. 


ففي هذه الآية الكريمة نجد أنه قد ثبت القضاء في حق المسافر 
والريتضن» ولحت ثبتت الفدية في حقٌ الشيخ العدرالدي يجيل الصوم ولحين 
بمشقة. وهذا التفصيل - أي ثبوت حكم لكل موضوع - لازمه أن الشيخ 
اكبير كر تكن سن تجاه القصروال غيل السكا د ديد -لا يثبت في حقه 
ذلك؛ أي وجوب القضاءء بل عليه الفدية» رغم تمكّنه من القضاءء فإنّ 
التفصيل الوارد في الآية الكريمة بين الموضوعين الأوّلين - المسافر والمريض 
-» والموضوع الأخير - والذي مصداقه الشيخ الكبير الذي يتحمّل الصوم 
بمشقة -» ينفي هذا الاحتمالء أي احتمال ثبوت الفدية في حق المسافر 
والمريض» كما وينفي - أيضاً - ثبوت الحكمين - على نحو الاجتماع - في 
حقٌّ كل موضوع من هذه الموضوعات الثلاثة المتقدّمة. 


الجهة الثانية: في مدرك القاعدة 


ليس المدرك للقاعدة المذكورة سوى الظهور العرفي» والمتفاهم العقلائي» 
فإننا لو قرأنا الآية المتقدمة - آية الصوم - على العرف والعقلاء لفهموا منها 
ذلكء أي فهموا من خلال ثبوت حكم لكل موضوع. عدم جواز التعدّي بحكم 
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التفصيل قاطع للشركة ببببب 01011‏ ا 
موضوع معيّن إلى موضوع آخرء وكذلك عدم جواز الجمع بين الحكمين في حل 

فالمستند لهذه القاعدة ليس سوى الظهور العرفي, أو بالأحرى حجيّة 
الظهورء فالقاعدة المذكورة واضحة المدرك؛ ولعلّها أشبه بالقضايا التى قياساتها 
معهاء ويحتمل أن يكون ذلك هو السبب لعدم بحث الفقهاء والأصوليين لها 


يفف 


الفقاعدة السابعة 
مناسبات الحكم والموضوع 


الجهة الأولى: مضمون القاعدة 

قدينصب الحكم على موضوع معيّن, ولكننا إذا أردنا أن نتعامل مع 
الألفاظ فربّما يكون الموضوع - تبعاً لهذا التعامل - ضيّقأء إلا أنه لأجل وجود 
مناسبات مركوزة في أذهان العرف بين الحكم والموضوع تتوسّع دائرة الموضوع 
رغم ضيقه اللفظيء وأحياناً قد ينعكس الأمر فيكون اللفظ واسعاً ولكن لأجل 
تلك المناسبات يصبح ضيّقاً. 

فإذن هناك مناسبات معيّنة بين كل موضوع وحكمه. مركوزة في أذهان 
العرفء قد تقتضي أحياناً تضييق الموضوع وأخرى توسعته؛ الأمر الذي يعني 


لزوم فهم الدليل على طبقها. 

ومثال ذلك: الرواية الواردة بلسان: «اغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل 
لحمه)20, 

فمي هذه الرواية نجد كلمتي (اغسل) و(ثوبك). وها هنا نطرح السؤالين 
التاليين:. 

الأؤل: هل يكفي الغسل بغير الماء المطلق» كأن يكون بالسوائل المضافة كماء 
البرتقال مشلا أو لا؟ 


الغاني: هل الحكم المذكور يختصٌ بالشوب. أو أنه يتعدى إلى سائر أفراد 
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القماش والملابس» كا لو فرض 95 الذي أصابه البول هو العباءة, أو القباء» أو ما 
شاكل ذلك مما لا يسمّى عرفا باسم الشوب؟ 

إننالو أردنا أن نتساير مع الألفاظ؛ فيمكن القول - بالنسبة إلى السؤال 
الأول ل - إن لفظ (اغسل) قد ورد مطلقاً في الرواية» وهو بهذا اللحاظ يكون شاملاً 
لكل غسلء سواءً كان ذلك الغسل بالماء المطلق أم المضافء وبالتالي يمكن الحكم 
بكفاية الغسل بالماء المضاف. 

إلأأننا عند ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع نحكم باعتبار الغسل 
سورض المناء المظلتق ذون القداف» بوذ تلق لأن الشرض من العم لمن هبو 
سوى التطهير وإزالة القذارة عن الشوب. والماء المضاف - لأجل لزوجته وكثافته 
- لايزيل القذارة بل يزيدها؛ لذا يكون الحكم باعتبار الغسل بخصوص الماء 
المطلق هو المتعين. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى السؤال الثاني؛ فإنَ الرواية وإنلم تصرح بالحيثية 
اللحوظة في الموضوع حين جعل الحكم عليه إلا أن العرف -. ومن خلال 
ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع - يستبعد وجود خصوصية للموضوع - 
الشوب - توجب اختصاص الحكم به وهذا الاستبعاد يوجب استظهار كون 
الغرض من ذكر الشوب إِنّها هو لأجل التمثيل لمطلق الملاقي للبولء مما يعني 
تعميم الحكم لكل قماش يصيبه البول وإن لم يسم عرفاً باسم الشوب. 

والاستظهار المذكور للمثالية في المقام منشأه ظهور الخطاب في أنَّ الأثر 
الشرعي للبول هو التنجيسء الأمر الذي لايجد العرف بلحاظه فرقاً بين الثوب 
وبين سائر مايلاقيه البول. 


مئال آخر: قد يفترض في بعض الأحيان أن يكون الموضوع واحداء إلا أنه 
بلحاظ حكم ما يكون وسيعاء وبلحاظ حكم آخر يكون ضيقاًء على الرغم 
من وحدته - أي وحدة الموضوع-» وهذا المعنى نجده في حرمة البيع والشراء 
على المعتكفء فقد دل النص على أنَّ المعتكف لا يجوز له ذلكء أي لا يجوز له 
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الببع والشراء حال اعتكافه”"» ولكن لو فرضنا أن المعتكف لا يتصدى لعملية 
البيع والشراء بنفسه وإِنّها يوكل شخصاً بدلا عنه. فهل يجوز له ذلك؟ 


نه يمكن الحكم بالجوازء باعتبار أنْ المنهي عنه هو ممارسة المعتكف 
لعملية البيع والشراء بنفسه. أمّا أن يمارس ذلك الأمر شخص بالنيابة 
عنه. فهذالم يدل الدليل على حرمته؛ لذا يمكن الحكم بجوازه. 


ولكن لو فرض أن المعتكف قد نذر أن لا يبيع داره» ووكّل شخصاً بدلا عنه 
في ذلك, وقال له: بع داري» فهل يجوز له ذلك؟ 


الجسواب: كلا لأنّ العرف يفهم أنه لا خصوصية في هذا المورد لتصدي 
نفس الشخص لعملية البيعء وإنّما المقصود بالنذر هنا هو عدم النقل» من دون 


خصوصية لمسألة المباشرة هذه أو عدمهاني جواز ذلك أو عدمه. 


ابوس ب وو واسيب يي 
تختلف باختللاف الموارد(". 


)١(‏ روى الشيخ الكليني ثنتك: بسنده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر لل قال: «المعتكف لا يشم الطيب» 
ولا يتلذذ بالريحان. ولا يماري» ولا يشتريء ولا يبيع». وسائل الشيعة 567:٠١‏ الباب ٠١‏ من 
أبواب كتاب الاعتكاف» الحديث١.‏ 

)١(‏ ففي , بعض الموارد التي تكون مستفادة من أجواء الخطاب مشلاء كما لو قيل: «خرّمت الخمر 
لإسكارها»؛ نجد أن الموضوع هنا وهو الخمر له حيثيات مختلفة من المعاوضة والاحتفاظ به 
وغير ذلك إلا اب و مي 0 
الذي يوجب الإسكار دون الحيثيات الأخرى. بينهما في موارد ى مستفادة من معرفة المناطات 
المرتكزة في الذهن العرفي» كما في قوله تعالى: 0 هَانَكمْ4 النساء ل جد أن 
موضوع الحرمة وهو الأمهات له حيثيات كشيرة كالنظر واللمس والتكلم وغير ذلك إلا أنَ 
العرف لما كان يعلم بمحبوبية هذه الأمور في المقام أوجب استظهار أن الحيئية التي انصب عليها 
الحكم بالحرمة هي حيثية النكاح دون غيرها. . وهكذا ا حال في بقية الموارد التي تراعى فيها هذه 
المناسبات» والتي يختلف الحكم فيها باختلاف الموارد المذكورة. 
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الحهة الثانية: مدرك القاعدة. 


يمكن الاستدلال لمذه القاعدة بالوجوه الغلاية التالية: 


الأوّل: التمسّك بالظهور العرفي: 


بتقريب: أن ظاهر قوله 42: «اغسل ثوبك من أبوال... إلخ» هو الشمولية 
لكل قطعة قماش تبعاً لما ذكرناه من مناسبات الحكم والموضوع. فتكون هذه 
المناسبات بمثابة القرينة المتصلة باللفظء فينعقد للفظ ظهور على طبق ما تقتضيه 
هذه القرينة» ويؤخذ بها آنذاك ‏ من باب حجيّة الظهور. 


الوجه الثاني: التمسّك بالتعاهد النوعي ني أساليب المحاورة. 


بتقريب: أنَّ استعمال اللفظ الخاصٌ في الكلام وإرادة العام؛ أو استعمال العام 
وإرادة المخاص - كما في (اغسل) و(ثوبك) - هو من أساليب المحاورة المتعارفة. 
وحيث أنَّ المككلم يطرح كلامه وفق هذه الأساليب المتعارفة في المحاورة» وقد 
وجب على السامع أن يأخذ بما تمليه تلك الأساليب. فبالنتيجة يلزم أن نأخذ بم) 
تقتضيه تلك المناسبات» حيث تم التعاهد النوعي من كلا الطرفين - السامع 
والمتكلّم - على تلك الأساليب الدارجة في المحاورة. 


الوجه الثالث: التفصي”" من الخروج بفقه جديد. 


بتقريب: إِننا لولم نأخذ بمناسبات الحكم والموضوع لخرجنا بفقه جديد 
وبنتائج غريبة؛ إذ بالتالي يلزم غسل خصوص الثوب دون العباءة - مثلاً - بل 
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يلزم اختصاص الحكم المذكور بخصوص الثوب الموجود في ذلك الزمان» بل 
بخصوص ثوب المخاطب. 

إِنّ هذه الخصوصيات لا يمكن إلغاؤها إل من خلال مناسبات الحكم 
والموضوع. وإلآيلزم تعطيل عملية الاستنباط؛ أو الوصول إلى نتائج غريبة!! 


ا 
الأ ابي ووو واد عو معيم يري ب 


فهذه أربعة ألفاظ. والمقصود منها مصطلح واحد؛ فالتعبير بتنقيح المناط هو 
باعتبار أن اللقصود من المناط نكتة الحكمء أي عندما يققال اغسل ثوبك من البول 
فالعرف يفهم أن نكتة الحكم بوجوب الغسل ليس هو خصوص عنوان الشوب 
ونا هو مطل اللاتي اعرف إذن يكيم كبعتي نورقي 0ك لكيه الهم 
وملاكه. ويلغي خصوصية عنوان الثوب. 


وليس ذلك إلا لأجل مناسبات الحكم والموضوعء وأنَّ المناسب في الحكم 


ومن هنا صم التعبير عن هذه القرينة بمناسبات الحكم والموضوع تارة 
وبتنقيح المناط أخرى. وبإلغاء المخصوصية ية ثالثة» وبا لحمل عل المثالية رابعة.. 
والمراد من الجميع معنىّ واحد. 


)١(‏ التنقيح هو التنقية والتهذيب والتميبزء يقال: نقحت الشىء؛ أي خلصته من الشوائب. والمناط 
اسم لموضع التعليق» يقال شجرة ذات أنواط» أي ذات أغصان يمكن أن تعلّق عليها الثياب 
والسيوف بواسطة حمائلها. . وفي المقام يطلق المناط ويراد به العلّة - أي نكتة الحكم وملاكه 
-؛ وذلك لإناطة الشارع الحكم بها.. فتنقيح المناط هو تمييز علّة الحكم عن سائر الأوصاف 
والحيثيات المذكورة في الخطاب. 
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قديقال: إن فكرة القياس الموجودة عند غيرناء ليست هي إلا عبارة أخرى 
عن تنقيح المناط. الثاست عندناء غايته أن التعبير المذكور - أي تنقيح المناط هو 
تعبير مؤذب عن القياس.. فلاذا ننكر نحن فكرة القياس بعدما كانت روحها 
ثابتةعندنامن خلال هذه الفكرة؛ إذ الطرف الآخر إنما يتعذى عن مورد 
النص إلى غيره ويعبّر عنه بالقياس» ونحن نتعدى عن عنوان الشوب - الذي 
هو موضوع النص - ونعيّر عن ذلك بتنقيح المناط» فما هو الفارق بين الإثنين. 
أو بالأحرى لماذا يتمّ إنكار القياس عند غيرنا وقبول فكرة تنقيح المناط عندنا؟! 

والجواب: إن فكرة تنقيح المناط تعتمد عل الظهورء والتمسّك مها هو تَسَّك 
بالظهور العرفي الذي هو حجّة جزماء فإذا قيل: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا 
يؤكل لحمه»., كان هناك ظهور في إرادة مطلق القماش لاا خصوص عنوان الشثوب. 

فالتمسّك بالتعميم والتعدّي إلى مطلق القماش إنّما يستند إلى الظهورء وإلى 
حجية الظهور. 

ولزيادة ايضاح هذه الفكرة نذكر المثال التالي: روي أنّ رجلاً جاء إلى النبي 
لخ وقالله: هلكت يا رسول الله! فقال: مالك؟ قال: وقعت على أهلى. قال: 
تصدق وا ستغف (2. 

إِنْه في الحديث المذكور قد فرض أن السائل رجلء ولكن هل يختص الحكم 
به أو يتعدى إلى كل رجل وقع على أهله؟ 


إن العرف لاايرى خصوصية للرجل السائل في ذلك بل يتعدى إلى كلل رجل 
وقع على أهله في نهار شهر رمضان. فهو يفهم من كلمة الرجل اللمثالية» أي أنّبا 
ذكرت كمثال في المقام» وأمّا موضوع الحكم فهو مطلق الرجل. 


)١(‏ انظر الرواية في الكافي 4: .٠١7‏ والمراد ب: وقعت على أهلي, أي واقعت أهلي في نهار شهر رمضان. 
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وهكذا لايرى العرف الخصوصية في المرأة التي وقع عليها كونها أهلاً له. 
بل يلحق به الزنا أيضا. 

إذن التعدذي هنا لا يتجاوز حدود التمسّك بالظهور العرفي الذي هو حجة... 
وهذا بخلاف ما إذا دل النص عل أنه يحرم الربا في الب مثشلل فهنا هل يمكن أن 
نتعدّى إلى مطلق المكيل بحجة أنْ نكتة ثبوت الربافي البر هي كونه مكيلاء فيثبت 
الربا ني كلّ مكيل؟ كلا؛ لأنّ هذا استخراج لملاك الحكم من خلال الظنّ وليس 
من خلال العرف والظهور العرفي. 


فأقصى ماعندنا هنا هو الظنّ بكون نكتة التحريم هي كونه مكيلا فإذا 
استندنا إليها كان ذلك استناداً إلى الظْنٌ» وهو لا يغنى من الحقٌّ شيئا. 


ففكرة تنقيح المناط - كم| نلاحظ - هي ترجع في روحها إلى التمسّك بالظهور 
العرفي» بين| فكرة القياس ترجع في روحها إلى التمسك بالظن.. والفارق واضح 

نعم قديحصل الخلاف في المصاديق؛ أي أنَّ العرف هل يرى الخصوصية في 
هذا المورد أو لا» كما لو فرض بالنسبة للرواية المتقدّمة الواردة في الرجل الذي 
واقع أهله في نهار شهر رمضان بأنْ شخصاً لم يكن ناوياً للصوم من البداية» أي 
آنه كان متعمّدا للإفطار» وقد حصل منه هذا الفعل» فهنا رب شخص يجزم - 
ونؤكد أنه يجزم وإلأرجع الأمر إلى القياس - أن العرف لايرى خصوصية لهذا 
الأمر ويرى تماميّة فكرة تنقيح المناط» فيتعدّى بالحكم المذكور إلى هذا الشخص 
أيضاًء بينها شسخص آخر يحتمل الخصوصية:؛ فلا يتعدى بالحكم إلى الشخص 
المذكون. 

إن هذه المسألة - أي الاختلاف في تشخيص المصداق الذي تنطبق عليه 
الفكرة - مطلب آخرء. وهي جارية في سائر الموارد. 

فالظهور مثلاً الذي هو حجّة جزماء قد تجد بصدهه خلافاً بين اثنين في 
مورد واحدء فترى شخصاً يجزم بظهور اللفظ في معنىّ معيّن, بين)| الآخر ينفيه. 
وهكذا. 


مناسبات الحكم والموضوع ونان عبان عر كط اد و عا وم اوه ا اك 0000000 


والخلاصة: يوجد فرق واضح بين فكرة تنقيح المناط وبين تخريج المناط”"', 
فتنقيح المناط يعني أن العرف لا يرى خصوصية للعنوان الخاص الوارد في الكلام» 
فيكون التمسّك بها تمسَكاً بالظهور العرفيء بينم| تخريج المناط يعني محاولة استنباط 
العلّة بنحو الظنٌ» الذي يرجع في روحه إلى التمسّك بالظنّء والحجّة هو الأوّل 
دون الثاني. 


قف 


)١(‏ تخريج المناط هو تعبير آخر عن القياس؛ إذ لا يعدو أن يكون مؤداه النظر والاجتهاد في إثبات 
علّة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليّته. انظر: الإحكام - للآمدي - ": 701. 


الفقاعدة الثامنة 


التمسّك بالفحوى والأولوية القطعية 


الجهة الأولى: المقصود من القاعدة 


المقصود من هذه القاعدة أنه قد يحكم النصّ بحكم معبّن على موضوع ماء 
والعرف يفهم ثبوت الحكم لموضوع آخرء غير الموضوع الوارد في النصّء وذلك 
بنحو الأولوية القطعية؛ كتعدية الحكم - مشلاً - من الفرد الضعيف إلى الفرد 
القوي كما في قوله تعالى: «َلاتمّل هما أفَ4”» فإنّه يفهم منه حرمة الضرب 
بنحو الأولوية القطعية؛ إذ الملاحظ في الحكم المذكور أنْ ملاك التحريم إِنَّها هو 
اللبلامدرهر ل لغرب أرق ارب عيده ل لازي 

ومثله النصّ الذي يقول: إذا وقع الصائم على أهله اعتق رقبه”"» فإِنّه قد 
يقال بأن ثبوت الحككم المذكور فيمن وقع على غير أهله هو ثابت بنحو الأولوية 
القطعية :وهكذا. 

وهنا تنبغي الإشارة إلى أنَّ الأولوبة المذكورة لابدّ أن تكن محرزة بلحو 
ارا ا وي ا 
التمسّك بالظْنّ» وهوليس بحجة”". 


()الإسراء: 77. 

)١(‏ مضمون الرواية المتقدمة عن الكاني. 

(0) أقول: قد يعبر عن هذه الأولوية القطعية بالفحوى كما أشار إليه الشيخ الأستاذ (حفظه 
لله) في عنوان القاعدة, وأيضاً قد يعبر عنها بمفهوم الموافقة كما ذكر ذلك الشيخ صاحب 
الحواهمر ثنتتثك. قال: «المعهود من اصطلاحهم أنَّ دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة» وهو 
التنبيه بالأدنى على الأعلى» أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور باعتبار المعنى- 


التمسّك بالفحوى والأولوية القطعية 1 1 1 1 0 


الجهة الثانية: وجه الاستناد إلى الأولوية القطعية 
وقد تسأل عن التوجيه الفنى لهذا الاستناد إلى الأولوية القطعية.. وفي هذا 
المجال يمكن أن نذكر الوجوه الثلاثة الآتية: 


الوجه الأوّل: التمسّك بالظهور العرفي 


ص 0 


1 و 5 
فإِنَّ مثل قوله تعالى: لقلا تقل شَُمَا أفّ4”": يكون ظاهراً في حرمة لأف 
و و 

ومازاد. كالضرب والشتم ونحوهماء ولاايكون منحصرافي حرمة الآف فقط. 
والظهور حجة ىم لا يخفى. 3 

الوجه الثاني: التمسك بحجية القطع 

و 

بمعنى أنه ما دمنا قد قطعنا بحرمة الأف فسوف نقطع بحرمة الضرب 
الظهور. 

الوجه الثالث: التمسّك بفكرة أسلوب المحاورة 


من الأساليب المتداولة في المحاورة أن يذكر الحكم في الأدون ويفهم منه 
الحكم للأعلى بالأولى. 

إن هذه طريقة عرفية في مقام المحاورة» وحيث أنَّ الشارع لم يردع عنهاء أو 
قل: إِنْ الشرع لم يبيّن له طريقة تغاير هذه الطريقة وقد سكت عنهاء الأمر الذي 
يفهم منه أنه يسلك في كلامه ما عليه بقية الناس في محاوراتهم؛ وهذا يثبت إمضاء 


>-المقصود من الحكم». انظر: جواهر الكلام 8: .58٠‏ 


.77* الإسراء:‎ )١( 


1 ااال 0 
الشارع ل( 2. 


إذن التمسّك بالأولوية القطعية شىء مقبول لهذه الوجوه الثلاثة. 


لفت نظر: 

وهنا نلفت النظر إلى أنَّ كلمة (الفحوى) قد تستعمل في تعاب 
الفقهاء في أكثر من معنى» فهم تارة يستعملونها بالمعنى المتقدم» أي بمعنى 
الأولوية» وأخرى يستعملونها بمعنى ظهور الحال» وهذا نظير من فتح 
باب داره لأجل انعقاد مجلس تعزية مثلاًء ففى مثل هذه الحالة يجوز التوضأ 
من الماء الموجود بجنب مكان التعزية» وكذلك قضاء الحاجة في المرافقات 
الموجودة في ذلك المكان. واخبال أن صاحب الدارلم يصرح بذلك.». 5 
يصرّح بالأذن في مثل هذه التصرفات الأخرىء إذ هو قد أذن في الحضور 
للتعزية فحسبء. ولكن رغم هذا يقال إنه بالفحوى يستفاد تجويز مشل 
هذه التصرفات الأخرى وإذن صاحب الدارء ويقصد من (الفحوى) هنا 
شاهد ظاهر الخال: أى أن ظاهر ال صاحب الدار آثه.ياذن مل هذه 
التصرفات الجزئية. 


ومستند الحجيّة لهذا المعنى الثاني للفحوى هو حجيّة الظهورء فإنَّ الفحوى 
مادامت عبارة عن ظاهر الحال فتكون حجة من باب حجية الظهور. وهو 
أعم من كونه لفظيّاً أو حاليّاء فإِنَ سيرة العقلاء لم تنعقد على الأخذ بخصوص 
الظهور اللفظي فحسب وإِنّما هي تشمل الأعمٌ منه ومن الظهور الحالي. 


وهناك أيضاً معنى ثالث للفحوىء وهو مضمون الكلام والمفهوم منه. 


(1) وقد يعيرٌ عن هذا المعنى - المشار إليه في هذا الوجه الثالث - بالتنبيه بالأدنى على الأعلى كما في آية 
التأفيف المتقدّمة, وهناك مورد آخر - معاكس له - يعبّر عنه بالتنبيه بالأعلى على الأدنى» كما في 
قوله تعالى: لوَمِنْ هل الكِتَابٍ مَنْ إن تَأمَنْهُيقِنطَارِيُوَده إِلَنْكَ4 آل عمران: 4 فإن الذي يؤدي 
الأعلى وهو القنطار» فمن طريق أولى يؤدي الأدنى وهو الذرة. . ومهذا المعنى يكون كلا الموردين 
داخلين تحت هذه القاعدة. 


التمسّك بالفحوى والأولوية القطعية »© 066660660666666 6660660956666656606 660665060666666 6" 
فيقال إنَّ فحوى الكلام كذاء ويقصد منه أن المفهوم منه عرفاً كذا. 

فهذه معان ثلاثة لهذه الكلمة. وهمى. الأولوية. وشاهد الحال» ومعلبى 
الكلام.. وهى بالمعنى الأؤل حجة للوجوه الثلاثة المتقدمة. وبالثاني لحجية 
الظهورء وبالثالث لحجيّة الظهور أيضاً؛ وذلك أن كل كلام يكون ظاهراً في معناه. 
فإذا كان اللفظ يدل على معنى معيّنء وكان هذا المعنى يفهم منه. فهو حجّة فيه 
لحجية الظهور. 


قتف 


الفشاعدة التاسمعه 


لو كان ثابتاً حقاً لاشتهر وبان 


وهذه القاعدة لم تذكر في كلمات المتقدمين» وإن كانت مذكورة فهي لم تذكر 
بهذا الشكل الصريح. وإِنّما تداول استعماها لدى المتأخرين» وهي من القواعد 
الظريفة التى يستعين مها الفقيه وتورث له طمأنينة النفس بصحة الاستنباط. 


ومجالات استعمال القاعدة المذكورة متعددة» ونحن هنا نستحضر بعض 
تلك المجالاتء والتي نذكرها على سبيل المثال لا الحصرء و 

أ- - أن يفترض وجود دليل لفظي ظاهر في معني معيّن» ولكن ترفع اليد 
عن خدا دوو رخس عل معنىّ آخرء تمسَكاً ببذه القاعدة. وذلك من قبيل 
قوله تعالى: قدا قرت الُّْرْآنَقَاسْتَِذُ بالل مِنَ الّبْطَانٍ الرّجِيِمِ) 0" فَإِنّ ظاهر 
قوله تعالى: «فَاسْتَعِذُ4 هو وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم. . ولكن 
هل يفتي الفقيه على طبق الظهور المذكور؟ الجواب: كلا. . لماذا؟ ذلك أن الفقيه 
نما يرفع يده عن هذا الظهور ني الوجوب ويحمله على الاستحباب من جهة أن 
الاستعاذة لو كانت واجبة لاشتهر أمرها بين الفقهاء والمتشرّعة؛ إذ الفقهاء يلزمهم 
الإفتاء بذلكء كما أن المتشرّعة يلزمهم الالتزام هذه الفتوى» فإن القضية المذكورة 

قضية ابتلائية يواجهها المؤمنون صباحاً ومساءاً عند قراءتهم للقرآن الكريم, ويلزم 
أن يكثر السؤال بلحاظها ويشتهر الإفتاء في أمرها. . والحال أَنّنالم نجد أحداً من 
الفقهاء يفني بذلكء كما أنَّ سيرة المتشرعة ليست على هذا النحو من الالتزام 
بالاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم 


.48 :لحتلا)١(‎ 


لو كان ثابتاً حقاً لاشتهر وبان 0000000 660606060600006 أ 


فالوجوب المستفاد من ظاهر الآية الكريمة لو كان ثابتاً حقاً لاشتهر وبان؛ 
وعدم اشتهاره دليل على نفيه» فلا يلتزم الفقيه آنذاك بالظهور المذكور ويحمل 
الحكم فيه على الاستحباب للنكتة المزبورة. 


0 


ونظير هذا قوله تعالى: (وَإِذَا قرِى الْقَرْآنٌ قَاستَوِعُوأ لَه وَأَنصِمَوأً 
َعَلَكُمْ بر يُرْعَمُونَ274. فإنّ ظاهر الآية الكريمة هو الوجوب. أي وجوب 
الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن الكريمء مع ملاحظة أنَّ المراد من 
الاستاع والإنصات في المقام ليس هو السكوت أو عدم التكلم فحسب 
بل هو توجيه الذهن والنفس إلى القرآن عند قراءته. 


وعدا العتى> وجري داع والانسات 1 بلدرم يفيه او مكدر ١‏ 
إذ لايوجد متشرّع يحتمل أنه لو قرء القرآن يلزمه - إضافة إلى السكوت - أن 
يبقي ذهنه متوججها جَهاً إلى القرآن بكلّه. | إنّه شىء غير محتمل جزماًء وليست عليه 
سيرة المتشرعة,. بل ولا فتوى الفقهاء. 

فالوجوب المذكور لو كان ثابتاً حمّاً لاشتهر وبان» فعدم اشستهاره يكشف 
عن عذمه. 

ومن أمثئلة ذلك أيضاً مسألة الغسل للإحرام؛ فقد ورد في بعض الروايات 
بيان كيفية الإحرام؛ وفي جملة تلك الكيفية يذكر الغسل”"» ولكن هل نتأخذ بهذا 
الظهور ونحكم بالوجوب؟ الجواب كلا. وذلك لأنّ المسألة المذكورة هي مسألة 
ابتلائية» فلو كان الوجوب ثابتاً حقاً لاشتهر وبان» وصار الحكم المذكور مشهوراً 
وديا و او اا 
عن ظهوره في الوجوب ونحمله على الاستحباب. 


.,*4 الأعراف:‎ )١( 


(0) كا في قوله عكله: الم لاوا كيال والبسن تروك عياب كيني الواخرار من ابوات شرام 
الحديث 8»: وسائل الشيعة .١١:4‏ 
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ب- ومن تلك المجالات التى تستعمل فيها القاعدةالمذكورة: إمضا 
الشيرة العقلاية: فته توجند سيرة لدى الغتلاء عل التمشنك الظطهورة فيقنالق 
إثئبات حجيّة هذه السيرة: أنَّ الشارع لولم يرتضي بهذه السيرة لكانت له سيرة أو 
طريقة أخرى مغايرة في مقام التفهيم والتفهم والمحاورة» ويلزم من ذلك اشتهار 
الطريقة المذكورة. لأن المسألة ابتلائية» وعدم اشتهار طريقة أخرى مغايرة لما عليه 
العقلاء يكشف عن رضا الشرع بهذه السيرة العقلائية وإمضائها. 


ج- إذا رض أنَّ مسألة ما قد اشتهر في حقّها حكم معيّن؛ ولكن 
لا يوجد نصّ لفظي ينفي ذلك الحكم أو يثبته» فإنه يمكن التمسّك بهذه 
القاعدة لإثبات.الحكم المذكور في هذه المسألة وهذا المعنى يمكن التمثيل 
له بمسألة الإجارة هل هي لازمة أو لا. فإِنْه لو فرض أننالم نستفد من 
أيّ دليل لفظي كونها لازمة» وقلنا أنَّ قوله تعالى: «أَوْقُوأ بالْعُقُوهِ4”" لا 
دكن الم ديه اواته يفن ذلك :رلكن ارونا أن هيت بوداي 
آخرء فبالإمكان أن نستدلٌ على ذلك ونقول: 

إنَّ املعروف بين الفقهاء والمتشرّعة لزوم الإجارة» وب أنَّ هذه المسألة - أي 
مسألة الإجارة - قضية ابتلائية» فهي يلزم أن يكون حكمها من حيث اللزوم 
والجواز واضحأاء وحيث أن الجواز ليس هو الحكم الواضح بين الفقهاء 
والمتشرّعة؛ فهذا المعنى يكشف عبن كون الحكم الشرعي هو اللزوم؛ وإلا - أي 
لو كان الحكم هوالجواز- لاه شتهر ذلك وبان بين الفقهاء والمتشرّعة, وكان شيئاً 
معلوماًء وب أنه ليس كذلكء فيكون الحكم هو اللزوم. 


الدليل على حجيّة هذه القاعدة: 


ما تقدم كان بعض المجالات لتطبيق القاعدة المذكورة.. ولكن يأتي السؤال 
عن حجيتها؟ 


وني هذا الجانب نقول: إِنَّ الدليل على حجيّة القاعدة المذكورة هو الاطمئنان 


١ :ةدئاملا))١(‎ 


لو كان ثابتا حقاً لاه . شتهر وبان هه 1 01 508 
أو القطع؛ فإِنَ الفقيه يمحصل له الاطمثنان بل القطع أحياناً بكون الإجارة لازمة 


مشلا أوكون الغسل للإحرام ليس واجباًء وحيث أَنْ الاطمئنان أو القطع حججة 
فتثبت حجية هذه القاعدة من جهة حجية الاطمئنان والقطع؛ وإلآفهي بنفسها 
ليست حجة ولا عبرة بهاء بل العبرة بها تورثه من الاطمئنان والقطع. 


الغر ف بين هذه القاعدة وقاعدة عدم الدليل دليل العدم: 

وهنا قد يخطر إلى الذهن هذا السؤال فيقال: ما الفرق بين هذه القاعدة 
وقاعدة عدم الدليل دليل 4 فإنّه يذكر في بعض الأحيان أن الشىء الفلاني 

والجواب: 9 هذه القاعدة -أي قاعلة عدم الدليل دليل العدم- يقصد منها 


خصوص البراءة» فالشيء ء المشكوك حرمته يقال هو حلال. لأنّ عدم الدليل على 
الحرمة دليل على عدمها واقَغاء فمجال القاعدة المذكورة خاص لإثبات البراءة. 


وأمًا قاعدة: لو كان ثابتاً حقاً لاشتهر وبان» فهى لا تختصّ بالبراءة» ففى 
المجال الأول لتطبيقها -مثلاً- نلاحظ أنه قد تمسَكنا بها لتغيير ظاهر النص من 
الوجوب إلى الاستحباب»؛ أي من وجوب الإنصات واستاع القرآن الكريم إلى 
استحباب ذلكء» وهذا كما هو واضح أجنبي عن البراءة» وهكذا الحال في المثال 
الثالث. 


فالفرق واضح بين القاعدتين. 


الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الارتكاز المتوارث: 


هناك قاعدة ثانية قد يستعان بها في بعض الموارد لإثبات بعض الأحكام. 
فمثلاً في باب الوضوء والصلاة والغسل والصوم والاعتكاف وغير ذلك نقول إن 
هذه الأمور هي أمور عبادية.. ولكن ما هو الدليل على كونها عبادية؟!! 


من الصعب أن نجد رواية تدلّ على ذلك. ولكن أحد طرق إثبات عبادتيها 


2 ا ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


هو الارتكاز المتوارث؛إذ المرتكز في أذهان المتشرّعة - وأقصد بهم الفقهاء هنا 
- بقطع النظر عن الروايات أو غير ذلك. أن الوضوء هو أمر قربيّ» وهذا 
الارتكاز توارثه الفقهاء المعاصرين عن الفقهاء الذين قبلهم»وتوارثه الذين قبلهم 
عن الذين سبقوهم» وهكذا حتى نصل إلى زمن المعصوم ييل ولا يوجد منشأ 
لتلقى هذا الأمر إلا معدن العصمة والطهارة» وبذلك نثبت عبادية هذه الموارد 
ومعه يلزم على المكلّف الإتيان بقصد القربة إذا أراد الوضوء أو الصلاة أو الصوم 
أو الإعتكاف ونحوها. 

وهذا الإرتكاز المتوارث الذي أثبتنا من خلاله اعتبار قصد القربة في مثل 
هذه الموارد» هو شيء آخر يباين قاعدة (لو كان ثابتاً لاشتهر وبان). 

نعمء هما قد يتفقان من حيث النتيجة. إلا أن الطريق الموصل إليها يكون 
مختلفاء فإذا أردنا أن نطبق قاعدة: (لو كان ثابتا لاشتهر وبان) في موضوع عبادية 
الوضوء مثلاًء نقول: إِنّ مسألة الوضوء هي مسألة ابتلائية» فيلزم أن يكون 
حكمها من حيث قصد القربة واضحاًء ولو كان ذلك الحكم هو عدم الوجوب 
لكان هو المشهورء والحال أن المشهور هو العكس. فنثبت وجوب قصد القربة 
في الوضوء. 

فهذاالطريق في إثبات عبادية الوضوء يختلف عنه في الارتكاز المتوارث 
لإثبات الأمر المذكور؛ فإِنْ طريق الإرتكاز المتوارث لا يأخذ ابتلائية المسألة 
عنصرا إساسيا في إثبات مذعاه؛» بل هو يستند إلى أمر وجداني فقط وهو وجود 
الارتكاز عند المتشرّعة. فيطرح بلحاظه هذا التسآؤل: من أين نشأ الارتكاز 
المذكور؛ لأنّه لا يمكن أن يوجد معلول بلا علّة.. وهكذا حتّى يصل إلى مدعاه. 


فهو ينطلق من شىءٍ آخر يختلف عن قاعدة: (لو كان ثابتا لاشتهر وبان). 


وينبغي التفرقة هنا بين الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي, فالارتكاز 


لو كان ثابتاً حقاً لاشتهر وبان ا 0 ١/ى‏ 


المتشرعي ناظر إلى المتشرّعة بم| هم متشرّعة؛ وارتكازهم يختص بالقضايا الشرعية 
فقطء ففي موضوع قربية الوضوء مثلا لا يصحٌ أن نقول إن المرتكز في أذهان 
العقلاء ذلك؛ لأنْ العقلاء با هم عقلاء - لا به) هم متشرّعة - لا ربط لهم 
بالوضوء ونيته» بل هو ارتكاز متشرّعي خاص بالقضايا الشرعية فقطء بخلافه في 
القضية التي تقول: (من حاز ملك). فإن هذه القضيّة مرتكزة في أذهان العقلاء. 
وموجودة منذ وجود العقل والعقلاء»ولا ترتبط بشريعة معينة» وحيث إن الشارع 
قد سكت عن الارتكاز المذكور ول يردع عنه. لاحتمال أن العقلاء يطبقونه يوما 
2 المجال الشرعي» فعدم الردع دل على الإمضاء. 


يفف 


القاعدة العاشرة 
التمسك بالعرف 


يرجع الفة اء في كثير من الموارد إلى العرف,. ولكن في المقابل توجد موارد 
ارد 5 فيها الرجوع إليه» ونحن هنا نريد أن نتعرف على تلك الموارد التي 
يجوز فيها الرجوع إليه ونميّزها عن غيرها"". 


الموارد التي يجوز فيها الرجوع إلى العرف: 
المورد الأوّل: تشخيص معاي الألفاظ: 


إذا ورد لفظ في رواية ماء ولم نجزم بالمقصود منه. فهنا يمكننا الرجوع إلى 
العرف في تشخيص المراد. 


والوجه في ذلك: أن تكلم حينم يوجّجه كلاماً إلى العرف فظاهر حاله أنه 
يريد ما يفهمه العرف. وحيث أن الظهور الحالي كالظهور اللفظي المستدلٌ على 
حجيته بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع فيثبت بذلك حجية الرجوع إلى 
العرف في المورد المذكور. 


)١(‏ ستأتي الإشارة من سماحة الشيخ الأستاذ (حفظه الله) في خمام البحث بأنَّ المراد من العرف: هو 
مجموع السلوك والارتكازات التي عليها الناس. وهو ينقسم إلى قسمين: عرف عام؛ وعرف 
خاصء والمراد من الأوّل ماعليه عامّة الناس من دون اختصاص بفئة دون أخرى. كالتمسّك 
بالظهور وخبر الثقة. . والمراد من الثاني ما عليه فئة دون أخرى. كالوقوف للقادم ومعانقته 
[تختراها: 


وهنا نريد أن نلفت النظر إلى هاتين القضيتين: 


الأولى: أنَّ الرجوع إلى العرف لا يقتصر على تحديد المدلول المطابقي فقطء 
وإنّما يتعداه إلى الأعمّ من ذلك,. ففي مثل قوله طَِِتَهِ: «اغسل ثوبك من أبوال 
ما لايؤكل لحمه"""» نرجع إلى العرف لتعميم الحكم إلى غير الشوب كالعباءة من 
الملبوس» بل وغير الملبوس كالبطانية والأفرشة استنادا إلى قرينة مناسبات الحكم 
والملوضوع. والرجوغ المذكور إلى العرف إِنَّم| يكون من باب تنقيح المناط وإلغاء 
الخصوصية للشوبء. وليس لتشخيص المعنى المطابقيء بل لتعميم حكم المعنى 
المطابقي إلى أنحاء القماش الأخرىء وهذا ار جوع هو حجّة أيضاً؛ إذ ظاهر حال 
المتكلم أنه يريد المفهوم حسب ما تقتضيه تقتضيه أساليب المحاورة» ومن المعلوم أن 
مناسبات الحكم والموضوع هي جزء من أساليب المحاورة. 

وأيضاً قد نرجع إلى العرف في تشخيص المعنى المقصود للمتكلّم رغم مخالفته 
للع وذلك فيم| لو أدخلنا في الحساب البيئة والمحيط الاجتماعي النذي صدرت 
فيه الجملة. كما لو فرض أنّ شخصاً نذر بآن يصلي صلاة الليل» وفي حالة عدم 
صلاته فإنه سيتصدق على الفقراء بكذا مبلغ» فإنه إذا فرض أن الشخص المذكور 
قد مرض في ليلة من الليالي ولم يصلٌ صلاة الليل» ؛ فهل يجب عليه التصدّق أو 
لا؟! إِننا إذا سايرنا الألفاظ على مستوى معانيها اللغوية» فقديقال 5 المناسب 
هو ئبوت التصدّق في حقه. ولكننا إذا لاحظنا المحيط والبيئة الاجتماعية التي 
يعيش فيها هذا الشخص وعلمنا أنَّ الناس عادة يقصدون في مثل نذرهم هذا 
أداء التصدّق في غير هذه الحالة التي يكون فيها مرض أو ما شاكل ذلك. فإننا 
قد نحكم بعدم وجوب التصدق. 

نهدا الرجيوع إل اعرف 1 بكر من نات تصبخيص المعتى الطارفى ونين 
باب تنقيح المناط بل من باب تشخيص مقصود المتكلم بلحاظ بيئته ومحيطه 
الاجتْاعي. 


)١(‏ وسائل الشيعة : ٠5‏ 4» الباب 8 من أبواب النجاسات. الحديث .١‏ تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام. 
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وبالجملة: أن الرجوع إلى العرف في تشخيص المعنى المقصود من الكلام قد 
يكون أعمٌ من كونه تشخيصا لمدلول مطابقي لغوي أو لا 

القضية الثانية: أن الرجوع إلى العرف نم هو ححجّمة لتشسخيص ما هو المفهوم 
00 
انار 1ت مره ور ب ب رو اا 
حاصلها: 


أن الغيرق تنا سكين القصيرد مين الالناظ فى زمانسا هذا ولا يشمن 
ماهوالمفهومني ذلك الزمان لعدم معاصرته له؛ ومعه قد يشكل الرجوع إلى 
العرف في فهم مداليل الألفاظ من النصوص الواردة إلينا من قبل ألف سنة أو 
يزيدء لاحتمال اختلاف المقصود بين العرفين الحالي والسابق؟! 

وفي الجواب عن هذا الإشكال نقول: يوجد هناك أصل عقلائي يسمّى 
بأصالة الثبات في اللغة» حاصله: أنّه متى ما شك في تغيّر معنىّ من المعاني للفظ 
من الألفاظه فإنّه يبنى على عدم حصول هذا التغيّر. 

ولعلّ المنشأ للأصل المذكور أن حصول التغيّر في معاني الألفاظ هو أمر 
بطيء جداء أو نادر وهو لأجل ندرته وبطئه يبني العقلاء على عدم حصول 
التغبّر. إلآ أن المطلب المذكور - أي معرفة المنشأ لهذا الأصل - ليس بالأمر المهم. 
وإِنّما المهم هو النتيجة؛ أي بناء العقلاء على عدم التغيّر في معاني الألفاظ عند 
الشك فيها. 


ويمكن الاستدلال لهذا الأصل بملاحظة حملة من المنبّهات,. منها: 

1ك اد سير اللنتشااة قن حب نت عدا رفيو اتن الكقيي القلديمينة ووطا لحتهنا 
- كتارد يخ الطبري ونهج البلاغة ودواوين + الجعر الصو حرفا - والأخحذ 
بظواهرها المتهوومة فى غصر التأليفه وحيت أن هذه اللسيرة يحتمل تطبيقها يوم 


التمسشك بالعرف © 566 606060566060666 60606506606050 560006066666656 6/, 
ما على النصوص الشرعية؛ فالسكوت عن ردعها يدل على إمضائها. 

ب - التمسشّك بسيرة المتشبرعة من أصحاب الأئمة المتأخرين طيّاه. فإئهم 
كانوا يتمسّكون بظواهر النصوص الصادرة عن الأئمة المتقدمين هيام وهويدلٌ 
عرو ع ا ا ا 
يل وإلأيلزم عدم كونهم متشرٌ 

ج - إن النصوص الشرعية قد أمرتنا بالرجوع إلى كتاب الله» وسئّة نيه 
لل وأهل بينه الكرام همه فلو م يكن هذا الأصل العقلائي ثابتا لتعشر أمر 
الرجوع إلى هذه المصادرء لأنَ العمل بنصٌ ما هو فرع تشخيص المراد منه» فإذا 
تعذّر تشخيص المراد منه في عصر صدوره. كان أمر التمسك به متعذّراً أيضا. 

د - إِنَّ عدم الأصل المذكور لازمه سدّ باب الاجتهاد والاستنباط: لتعدّر 
تشخيص المراد على الفقيه من معاني الألفاظ. وبالتاللي عدم القدرة على الإفتاء.. 
وهو أمر غير محتمل جزماً. 


والحاصل: أنَّ هذه منبهات أربعة على هذا الأصل العقلائي؛ الدال على 
عدم التغيّر في معاني الألفاظ.. 


استدر اك: 


اعواي ع ع ات ا 
قرائن ع ا و ل ا ل 
و(الظن). فإن الك )قن ؤمانها سيدا تمع تعاوف الطرفين» و(الظْنْ) بمعنى 
رجحان أحد الطرفين على الآأخر دون أن يصل إلى درجة الجزم؛ ولكن المؤشرات 
تشير إلى أن المعنى المذكور هو شيء جديد قد حصل بسبب دراسة المنطق اليوناني 
ودخوله إلى الثقافة العربية والإسلامية؛ فالمنطقيون هم الذين اصطلحوا هذا 
المعنى» ولا معنى لأن نعمّم المصطلحات المنطقية على النصوص الشرعيّة. ولذا 
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نجد أنَ أهل اللغة يفسرون الشكٌ بخلاف العلم فكلّ ما ليس بعلم يطلقون 
عليه عنوان الشك ولا يقتتصرون على حالة تساوي الطرفين» وهكذا بالنسبة إلى 
كلمة الظرنّ؛ فإنَّ المناطقة يريدون منها معنى الرجحان لا الجزم ولكنّها في اللغة 
قد تطلق حتّى على العلم واليقين» بل نلاحظ أنْ القرآن الكريم قد استعمل هذه 
الكلمة في مورد الجزم واليقين أيضا”". 

والخلاصة: أن الرجوع إلى أصالة عدم حصول التغيّر في المعاني يختصٌ بحالة 
عدم وجود قرائن تساعد على حصول التغيّر. [ 


الرد على صاحب الحدائق مُتسسك : 


بمرجعيّة العرف وقد ذكر ذلك في مسألة المحرم إذا قتل حمامة في الحل»فقد دلت 
الرواية على أن عليه شاة» وقد وقع كلامٌ بين الفقهاء بأنّه ماذا يقصد من الحمامة؟ 


هل المقصود منها ما كان لها هدير”” وتعبٌ” الماء"» أو أن المقصود ما كان 
لهاطوقٌ ف عنقها”»؟! 

وفي هذا المجال ذكر صاحب المدارك ثتتث كلاماً قال فيه: نحن نترك ما 
ذهب إليه أهل اللغة ونذهب إلى العرف فما صدق عليه أنه حمامة نأخذ به.وإذا 
لى يصدق عليه نتركه. 


)١(‏ استعمال الظْنْ في مورد العلم واليقين قد ورد في مواضع متعددة من القرآن الكريم, نذكر منها: 
قوله تعالى: #الَذِينَ يَظْنونَ أتكم مقا رَيسِمْ وَأَتكْمْ لبه رَاجِعُونَ4 البقرة: 47» وقوله تعالى: 
| #وَظَنوامًا كم من تيص »4 فصلت: 48» وقوله تعالى: #وَظَنٌ دَاوَودُ أن فتَنَاهُ© سورة ص: 
5 وقوله تعالى: # إن ظَدَنتُ أن مُلَاقٍ حِسَابية4 الحاقة: ٠١‏ وغيرها.. انظر: تفسير الميزان - 
للسيد الطباطبائى - في بيان الموارد المتقدّمة. 7 

(؟) هديو توا الضوة» ودر يؤائر صوكة أى يرتنعه يلخو متواضل: 

(1) يعب الماء: أي يشربه من غير مص ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. 

(4) قال في ” الحدائق ”: (ونسب هذا القول في المدارك إلى الشيخ وجمع من الأصحابء وقال: لم أقف 
عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة). [ الحدائق الناضرة 4:16١؟]‏ 

(5) ذهب إليه العلامة الحلي ثنتكفي المنتهى والتذكرة وغيرهما. [ المصدر السابق ] 


التمسّك بالعرف 11 


قال ثنتك: (والذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي إن لم 
بير 
من (الحامة) في هذه امسألة. 

وعلقٌ عليه صاحب الحدائق قائلا: 

أوّلاً: أن العرف قد يختلف باختلاف الأقاليم؛ فقد يقول بعضهم أن هذا (أو 
هذه)”' هامة. وأما البعض الآخر فقديقول هذاليس بححامة. ولايمكن أن 
نحوّل أحكام الشارع (التي هي أمور منضبطة) على العرف (الذي يكون متلفًا 
وغير منضبط). 

انياً: لو تنزّلنا وافترضنا بأنْ العرف متفقٌّ ومنضبط في تشخيصاته» ولكن 
مع ذلك لا نرجع إليه؛ لأن المدار إنّم) هو على عرف عصر الأئمة ياه وليس 
عرف كل زمان ومكانء وحيئئذٍ فإذا عرفنا عرفهم ياه أخذنا به.وإن لم نعرفه 
سيا 

قا الحدائق 22( : (وقال سبطه في المدارك بعد ذكر التعريفين المتقدّمين: 

او وسوس وب سوس حييبه 

أقول: فيه (أوّلأكإنك قد عرفت في غير موضع من ما تقدّم... العرف 
لا انضباط له في حدّ ولا مجاية له ني عدّء فلكل إقليم عرف يعمل أهله عليه. 
ومن ذا الذي يدعي الإطلاع أو يمكنه تعرف عرف جميع الناس في أقطار العالم, 
والأحكام الشرعيّة أمورٌ مضبوطة معيّنة لا تغيّر فيهاء فكيف تناط بالعرف الذي 
هوعلى ماعرفت؟!! 

و(ثانيا): إن المستفاد من الأخبار التي هي المرجع وعليها المعول في الإيراد 
)١(‏ مدارك الأحكام - السيد محمد العاملٍ - 8: /71"1. 


(1) ينبغي الملاحظة بأن كلمة (حمامة) تطلق على ذكر الحمام وعلى انشاه أيضا [ كما في المصباح المثير 
للفيومي»؛ حرف الحاء: : حمم]؛ ومن هنا صمٌ استعمال ضمير التأنيث والتذكير فيها. 


/, ةي ة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


والإصدار هو أنه يجب الرجوع ني كل حكم حكم وجزئي جزئي إلى عرفهم ليام 
وما ورد عنهم غيم فإن ثبت هناك شىء وجب الأخذ به.وإلا وجب الوقوف 
على ساحل الاحتياط)"'". انتهى 


والمهمٌ في كلامه هو ما ذكره في ردّه الأول الذي صرّح فيه بعدم الرجوع إلى 
العرف, فهو كما يبدو بلحاظ قوله:(إنك قد عرفت في غير موضع من ما تقدم). 
أنه كلام سيّال منه ثتتش يسري في جميع الموارد ولا يختصّ بالمورد الذي بأيدينا. 


ولنعلّق أوّلاًعلى ما ذكره في الجواب الثاني الذي جاء فيه بأنَ اللازم هو 
الرجوع إلى عرف الأئمة ياه وليس كل عرفء وقال بأن ذلك هو المستفاد من 
الأخبار» ولاندري - واقعا - هل يوجد مشل هكذا خبرٌ أو اخبار تقول بلزوم 
الرجوع إلى عرفهم هيام حصرا؟!! إِنْه من المستبعد ذلك, ولو كان لاطلعنا عليه 
صاحب الحدائق ثنتتك نفسهءفهو صاحب الإطلاع الواسع في أخبار أهل البيت 
شام !! 


ومع ذاك نقول: نحن نسلم بهذه المقالة ولكن ليس لما أفاده ثتتك. بل لنكتة 
أخرى» وهي: أنْ الانسان العرفي حينم يتكلّم فهو يتكلّم وفق المفاهيم المألوفة في 
ععصره - أي في عصر صدور النصّ أو الكلام منه - لا وفق المفاهيم التي تكون 
مألوفة بعد فترة زمنيّة طويلة» وهو تك كان بإمكانه أن يستعين بهذه النكتة ولا 
يحناج إلى موضوع الرجوع إلى الأخبنار. 

ولكننا مع ذاك يمكننا أن نثبت بأن ما موجود من معنى في زماننا هو نفسه 
المعنى الموجود في عصر الأئمة هاه . وذلك من خلال أصالة الثبات في اللغة 
وعدم النقل التي تقدمت الإشارة إليها بالوجوه والمنبّهات الأربعة. 

وأمّا ما ذكره في جوابه الأوّل بأن أحكام الشرع منضبطة بينه) العرف ليس 
منضبطا ومختلفاءوهذا يلزم منه تغيّر الأحكام الشرعية فكيف نرجع إليه. فيرد 
عليه: 


بي 


.77١ :١0 الحدائق الناضرة‎ )١( 
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إن اختلاف العرف لا يوجب اختلاف الحكم الشرعيء, بل الحكم الشرعي 
يبقى واحداً غايته يكون التغبّر في المصاديق فقط دون المفاهيم.. ببيان: 


وات ا للع فحن لل 3-0 ل 0 
بمثله زيادة» فإن هذا مفهومٌ واحد منضبطء ولكن مصداقه قد يختلف من زمان 
إلى زمان ومن مكان إلى مكان» فقد يكون الشىء في زمانٍ أو مكانٍ من المكيل 
والموزون فيتحقق فيه الرباء بينها في مكانٍ أو زمانٍ آخر لا يكون كذلك فلا 
يتحقق فيه الرباء فالبيض مثلا قد يباع في مكانٍ ما بالوزن ويباع في مكان آخر 
بالعدد» وهذا لا يعني أنْ الحكم الشرعي قد اختلف أو تغيّر بل هو باقٍ كما هو 
وإِنّما الإختلاف هو في تطبيق المفهوم على المصداق لا أكثر. 

ومثله قوله تعالى: #وأعدّوا هم ما استطعتم من قوة4”"» فإنه حكمٌ واحد 
منضبطٌء فإعداد القوّة في ذلك الزمن يكون من خلال إعداد السيوف والدروع 
والخيل والسهام وما شاكل ذلك أمّافي زماننا فيكون من خلال إعداد الطائرات 
والدبّابات وغير ذلك» وهذا لا يعني أن ذلك المعنى للحكم الإلهي قد اختلف 
ولم ينضبط بل هو واحدء غايته أن الاختلاف حصل في المصاديق فقط. 

وهكذافي موضوع المعاشرة بالمعروف بالنسبة إلى الزوجة في قوله تعالى: 
#وعاشروهن بالمعروف#”"؛ إذ المعاشرة بالمعروف في ذلك الزمان قد يكتفى 
لها بتهيئة غرفة في البيت ويشتري لها ثوبا أو ثوبين في السنة, أمّا الآن فالمعاشرة 
بالملعروف قد تحتاج إلى بيتٍ أو شقة ولا يكتفي بثوب أو ثوبين في السنة. 

إن هذا الإختلاف هو اختلاف في المصداق فقطهء وإلآ فحكم المعاشرة 

ومن أمثلة ذلك أيضاً صلة الرحمء ففي ذلك الزمان كانت الصلة بأن 
تذهب إلى بيت الرحم.ء أمّا الآن فصارت أسهل وذلك بأن تتّصل بهم تلفونياًء 
وهذا الأمر يختلف بحسب درجة القرابة فابن العم أو الخال قد يحتاج إلى 


.5١ سورة الأنفال:‎ )١( 
()سورة النساء: حلم‎ 
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الإتصال به مرّةَ واحدة في الشهرء أمّا الوالدان فقد لا يكون الاتصال التلفوني 
كافياً بل لابدٌ من زيارتهم. 

وهذا كله - كما ترى - هو اختلافٌ في التطبيقات والمصاديق فقط. وليس 
اختلافاً في المفهوم المستفاد من الشرعء بل المفهوم يبقى واحداً ومنضبطاً ولا 
اختلاف فيه. وبالتالي لا يلزم ماذكره ثتتك. 

ومهذا - أيضا - تنحل مشكلة ربط الثابت بالمتغيّر؛ لأن من أحد الإشكالات 
التي يوردها البعض على الإسلام هو أنكم : تقولون بأن الإسلام هو خاتمة الأديان 
فلا دين ولا شريعة بعده؛ والحال أن العالم في تطوّر مستمر» فكيف يواكب هذا 
الثابت (الإسلام) أوضاع العالم المتغيّرة والمتطورة بحيث يكون تشريعا مناسبا 
ها..إِنّه لا يمكن أن يكون هو الدين الخاتم؟!! 

والجواب: صحيحٌ أن أحكام الإسلام هي أحكام ثابتة ولا تتغيّر» وأن حلاله 
حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؛ إلا أن تطبيقات هذا الحكم 
الشرعي ل اللا 
تقدمت الإشارة إليه :9 وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» »هو من حيث المفهوم 


شىء واحد لايتغيّر إلى يوم القيامة» وهو قانون تحناج إليه البشرية في كل زمان 
ومكان. إلا أن تطبيقاته ومصاديقه تختلف من زمان إلى آخر كما : تقدم بيانه. 


وهكذا الحال بالنسبة إلى قوله تعالى: #وعاشروهنٌ بالمعمروف#. وهكذا 
الحال بالنسبة للحكم الشرعي: (كل مكيل أو موزون إذا بيع بمثله مع زيادة 
يحصل الربا). 

فتحصّل مما تقدّم: بأن الإسلام هودين شامل يشمل بأحكامه كل الأزمنة؛ 
لوجر امي الجر وي الى العا ع المح و تامور امور و العام رفت 
المجال لتطبيق المصاديق الملائمة لكل زمان ومكان. 


التمسّك بالعرف 221111010101101 0000 اه 
المورد الثاني: نمحديد الشروط الضمنية 


من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف هو تحديد الشرط الضمنيء فإِن 
الشرط تارة قد يصرّح به ويذكر في العقد. وأخرى قد يكون ضمنيا كاشتراط 
عدم العيب أو الغبن في المعاملة» فإنّه لوضوحه وتباني الطرفين عليه لا يذكر في 
العقد. إلا أنه ثابت لقضاء العرف بذلك. 


وفي مناسبة ما تعرّض الشيخ الأعظم ثنتك في «المكاسب» إلى المستند في خيار 
الغبن» فقال مرّة أن المستند هو الإجماع؛ وقال في أخرى أنّه حديث نفي الضرر”", 
بدعوى أن لزوم المعاملة الغبنية يشتمل على ضرر في حقٌ المغبون. . ولسنا الآن 
بصدد التعليق على الاستدلال المذكور من حيث الصحّة والعدم, ولكننا نقول 
إنه كان بإمكان الشيخ ثاتث أن يستند إلى دليل ثالث هو أخصر وأجود من 
الدليلين المتقدمينء. وهذا الدليل هو التمشك بفكرة الشرط الضمنيء» فيصير 
الموردمن موارد خيار 2 تخلّف الشرط؛ إذ أن كل متعاقدين ماداما عاقلين؛ فهم| 
يقصدان ويشترطان البيع والشراء على أن لا يكونا مغبونين» فعدم غبنية المعاملة 
مأخوذ كالشرط ضمنهاء ولكن لا يصرّح به لوضوحه. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
خيار العيبء فهو ثابت من خلال فكرة الشرط الضمني. فالمتعاقدان متباينان 
على الإقدام على المعاملة شريطة عدم العيب. 


ومن هذا القبيل أيضاً مسألة عمل الزوجة في بيت زوجها.ء فإِنَّ حقٌّ الزوج 
على زوجته إِنما ينحصر في شيئين» الأول: حق الفراش. والثاني: عدم الخروج 
من البيت إلا بإذنه. وأمّا ما زاد على ذلك كأن تطبخ له الطعام أو تغسل الملابس 
أو تنظّف البيتء فهذا ليس حقاً له عليهاء ولكن يمكن أن يقال بقضاء العرف 
بوجود شرط ضمني أثناء عقد النكاح بذلك. . وقد يكون هذا المعنى متعارفاً 
ومتسالماً عليه في القرى والأرياف» بمعنى أن من يققدم على الزواج في هذه المناطق 
فإِنّهِ يقصد عند زواجه هذه الأأمور إضافة للحقين المتقدّمينء وأمّا أن يكون هذا 
المعنى هو المتعارف في المدن» فهو أَوَل الكلام. 


.١71 0168 :0 - انظر: كتاب المكاسب - للشيخ الأنصاري‎ )١( 
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المورد الثالث: تحديد المصداق 


وأيضاً من الموارد التي د يصِمٌ الرجوع فيها إلى العرف هو إثبات المصداق 
حالة عدم تعرّض الشرع إلى ذلك؛ وهذا كما في مثل قوله تعالى: لوَعَاشِرٌ ومن 
بالممْرُوفٍ4”". ففي هذه الآية الكريمة نجد أن المول سبحانه وتعالى قدأمر 
بمعاشرة الزوجة بالمعروف, ولكنه لم يتعرض إلى كيفية هذه المعاشرة بالمعروف. 
وعدم تعرّضه إليها يعني إيكال المطلب إلى العرف» ومن هنا نجد أن تحديد هذه 
المعاشرة قد يختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» بل ومن قبيلة 
اي ل ل ال 
ولكن في زماننا هذا ية بقضى العرف أن تكون لها * شقة لوحدها مثلاً. وأن تتوف ر لها 
المستلزمات كاملة وما شاكل ذلك. 


وأيضاً نجد مثل هذا المعنى في قوله تعالى: 9وَأَعِدُواهُم ما اْتَطَمْتُم من ٠‏ 
قُوة74, فالإعداد في ذلك الزمان السابق كان يقتصر على مجرد السيوف والخيل 
والرماح ونحوهاء بينه) في هذا الزمان هو يشمل الطيارة والدبابة بل وحتى 
السلاح النووي إن وجد. 


فهناني هذه الموارد وأمثالها يكون تحديد المصداق من شؤون العرف 
ومختصاته. 


> 7 


المورد الرابع: تحديد المداليل الإلتزامية العرفية 


وممايرجع فيه إلى العرف هو تحديد المداليل الإلتزامية العرفية للدليل» كما في 
دليل طهارة الخمر بانقلاءها خلاً فإنّه بالمطابقة يدل على طهارة الخمر بالانقلاب. 
وبالالتزام العرني على طهارة الإناء بالتبع؛ إذ الحكم بطهارة الخمر دون الإناء وإن 
كان وجيهاً عقلاً إلأأنه مرفوض عرفاء للغوية الحكم بطهارة الخمر إذا افترضنا 
أنه سيتنجس بالنجاسة العرضية يسبب الإناء. 


518 سورة النساء:‎ )١( 
سورة الأنفال: ا‎ )١( 


التمسشك بالعرف 00606060606000606060660606060600606008000000 مم 


فالحكم بطهارة الخمر بالانقلاب يفهم العرف منه طهارة الإناء بالتببع 
أيضاًء ولذايحكم الفقهاء بطهارة إناء الخمر.. فالدلالة المذكورة هي دلالة 
إلتزامية للدليل قد استفدنا تحديدها من العرف. 


المورد الخامس: الرجوع في تحديد العادة والسيرة والسلوك 


ومن الموارد التي يرجع فيها إلى العرف هو الاستعانة به في تحديد العادة 
أو السلوك أو السيرة لإثبات بعض المسائل التبي لما دخل في استنباط الحكم 
الشرعيء كما لو أننا أردنا مثلاً إثبات حجيّة الظهور أو خبر الثقة من خلال 
السيرة المعاصر:: فإِنّنا نقول: إِنّ السيرة في زماننا قد انعقدت على التمسَّك 
بالظهور أو بخبر الثقة» وهذاممًا لاشك فيه ثم نضم إلى ذلك مقدّمة أحرى 
بلحاظ أنْ الأذواق العرفية لا تختلف عادة باختلاف الأزمان. فنقول: إن هذا 
السلوك لولم يكن مرضيّاً عند الشارع لردع عنه ومنع منه؛ وعدم الردع يدل 
على الإمضاء.. وبذلك تثبت حجيّة الظهورء أو حجيّة العمل بخبر الثقة. 


هذه هي بعض الموارد التي يجوز فيها الرجوع إلى العرف. 


الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع إلى العرف: 


ذكرنا في أوّل البحث أنه توجد موارد لا يجوز فيها الرجوع إلى العرف. ومن 
هذه الموارد: 


الأؤل: الرجوع إليه في تحديد المصداق بعد تحديده للمفهوم 


في بعض الأحيان قد نرجع إلى العرف في تحديد المفهوم؛ كا لو ورد لفظ 
خاص وقد رجعنا إلى العرف في تحديد معناه» فهنا لا يجوز أن نرجع إليه ثانية في 


فمثلاً مفهوم (الموت).؛ الذي هو مفهوم تترتب عليه جملة مين الأحكام 


م 212000000 2ز 2 2 ا ا ا 


كالارث ووجوب التغسيل والدفن وغيرهاء نرجع إلى العرف في تحديد معناه. 
بعر خرن عد حاب ا ارس يفني عام جرد العليت” فموت القلب هو 
موت الإنسان. . وأمّاإذاتو تفودي الإساق عن اخرقة قينا قل ننصت إلى من 
يقول - كالأطباء مثلاً - إن هذا يُعدٌ ميّناً في عرفنا - أي في عرف الأطباء -؟! إِنّنا 
وا واوا ا و عه وو 
تحديد المفهوم - أي مفهوم الموت - من العرف العام فإن النصوص الشرعية 

هي موجهة ا 
بموت القلب دون الدماغ» فلا نلتزم بعد هذا بتحديد المصداق من أي عرف كان 
يخالف تحديد العرف العامً للمفهوم, بل ينبغي في مثل هذه الحالة - أي في حالة 
توقف الدماغ عن الحركة - المحافظة على حياة هذا الإنسان حتّى يصل إلى آخر 
الشوط تلقائيأء وعدم التسريع في موته أو ما شاكل ذلك. 


ومن هذا القبيل أيضاً الأمر بغسل الوجه واليدين في باب الوضوء. فإننا 
نرجع إلى العرف في تحديد مفهوم الغسلء فهنا يقول العرف أنه يعني صب الماء 
على تمام البشرة بنحو يكون قابلاً لجريان القطرات على العضوء وإلا كان ذلك 
مسحاً لاغسلاً. فغسل الوجه مثلاً يتم بحسب تحديد العرف ‏ بجريان الماء 
على جميع أجزائه؛ التي هي ما بين قصاص الشعر إلى نهاية الذقن طولاء وما 
دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً.. ولكن لو فرض أنْ شخصاً لم يوصل الماء 
إلى بقعة صغيرة إلى وجهه كرأس ابرة مشلاء فهنا قد يقول العرف أنّه كاف في 
تحقيق مصداق الغسل للوجه إِنّنا في مثل هذه الحالة لا نرجع إلى العرف. ولا 
يكون كلامه حجّة في ذلك. وإِنما يكون كلامه حجّة ويؤخذ به في خصوص 
تحديد المفهوم دون المصداق. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى الكرّ فإنّه إذا خدّد بمقدار /ا؟ شبراً مثلاً» ووجد 
ماء كان يقل عن هذا المقدار بقطرة» فهنا قد يتساهل العرف ويقول هوكرٌ.. 
ففى هذا المورد أيضاً لا يؤخذ بقول العرف في تحديده للمصداق بعد الأخذ 
دين امسر 


وقد تسأل عن الوجه في ذلك. أي عن كون الرجوع إلى العرف في تحديده 


التمسّك بالعرف 0000-8 0 
للمفهوم حجة. ولا يكون كذلك في تحديده للمصداق؟ ! 


والجواب: إن ذلك يرجمع لوجود الدليل في الآوّل دون العانيء إذ أن حجن 
الرجوع إلى العرف في تحديد المفهوم إنما ثبت تعبه سى لالح الاويورة فإ 
ظاهر حال كل متكلم عرفي أنّه يقصد بكلامه المعاني والمفاهيم العرفية» فيكون 
فهم العرف في دلالة الألفاظ حجّة استناداً إلى هذا الظهور الحالي» الذي هو 


لنت وى 


حجة. 
وهذا البيانإنّ| يتم في تشخيص العرف للمفاهيم وتحديدها دون تحديد 
المصداقء إذ هو أجنبي عنه. ومن هنا لا يكون الرجوع إلى العرف في تحديد 
مدان جحي عدم رجدرة الدادل ميم وت ا عير 
المتداولة بين الأصوليين: بأن العرف حجة في تشخيص المفاهيم دون المصاديق.. 
لين السشتك ى لتك سو ما اشرق البد هن وعدرد ا لد ليان ان لاز لابنوة لكان 


0 الرجوع إليه في بعض العادات التي يحجتمل نشوؤها عن 


إذا فرض جريان عادة من العادات لدى الناس يحتمل أنّا نشأت من 
التساهل والتسامح من دون أن يُجزم باتصالها بعصر المعصوم طَِيِكهِ. وذلك من 
فيل نا تراه الوه ين تخائلى القاين لي البيع والخراءرفيع الا طقال أو التغافيل ين 
دون ضبط الثمن أو المثمنء أو إجراء المعاملة بنحو المعاطاة دون العقد اللفظيء 
وأمشال ذلك من العادات التي لا نجزم باتصاها بعصر المعصوم طِتَه. إن مثل 
هذه العادات لا يمكن إثبات حجيتها بالعرف» أو السيرة العرفية. فنإن السسيرة إنا 
تكون حجة من جهة اتصاهها بعصر المعصوم 52ة» حيث يستكشف إمضاؤها 
من سكوت المعصوم عنهاء وعدم ردعه لما. 

المورد الثالث: الرجوع إليه في تحديد بعض الموضوعات على نحو الاستتحسان 


7 اك 5 ع الك 0 
من قبيل ما إذا أخذت بويضة من امرأة ثم لقحت بعد ذلك وزرعت في 


5م ممم عه ههه هه ههه ههه ه6600 قواعد نافعة في الاستنباط 


رحم امرأة ثانية» فهنا هل ينسب الولد إلى الأولى أو إلى الثانية؟! 
قديجاب بأنٌ العرف يرى انتسابه إلى الأولى باعتبار أنه قد تكوّن من 


بويضتها. 
إلا أنَ ذلك قابل للمناقشة لعدم الدليل على حجيّة نظر العرف في أمشال 
ذلك. 


نعمء لا بأس بالرجوع إليه في تحديد المفهوم, كأن يرجع إليه في تحديد مفهوم 
الأم مثلأ فذاك شبيء صحيح. فلو قال العرف أن كل من أولدت تكون هي الأم. 
فهنا جاز الرجوع إليه من هذا الباب» أي من باب تحديد المفهوم» وقد تقدمت 
الإشارة إلى حجيّته, إلآ أنه لو قال لا أدري مَن الأم» هل هي الأولى أم الثانية: 
ولكني استحسن أنّْا الأولى» أو استحسن أنّها الثانية.. فهذا التحديد ليس بحججة. 
لعدم الدليل عليه؛ وإنما الدليل ثبت بالرجوع إلى العرف في خصوص نتحديد 
المفاهيم, أمّا الرجوع إليه في حالة الاستذواق أو الاستحسان من دون أن يرجع 
ذلك إلى تحديد المفهوم, فلا عبرة به ولا يوجد دليل على حجيته. 


هذا هو مجمل الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع إلى العرف. لعدم الدليل 
علهنا: 


تقسيم العرف: 

بقي أن نشير إلى المراد من العرف وأقسامه في المقام» فنقول: المراد من 
العرف هو مجموع السلوك والارتكازات التي عليها الناس» وهو ينقسم إلى 
فسمين: عرف عام وعرف خاص. 

والمراد من العرف العام ما عليه عامّة الناس من دون اختصاص بفئة دون 
أخرى كالتمسك بالظهور وخبر الثقة. 


والمراد من العرف الخاص ما عليه فئة دون أخرى كالوقوف للقادم ومعانقته 


التمسّك بالعرف 2111111ظ2 ا 
احتراها. 

وباتضاح ما تقدم من الموارد نلاحظ أنه قد يكون في بعض الموارد المدار 
على العرف العام, وفي بعضها الآخر قد يكون المدار على العرف الخاص. 

فمثلاً في تشخيص معاني الألفاظ أو المداليل الإلتزامية للدليل يلزم الرجوع 
إلى العرف العام لأن ظاهر حال المتكلم أنه يريد من اللفظ المعنى الذي يفهمه 

نه في هذين المجالين مثلاً يلزم الرجوع إلى العرف العام. 

وأمافي مثل الشروط الضمنية فيلزم ملاحظة العرف الخاصء فمثلا عند 
أهل القرى والأرياف نجد أنه يجوز الحكم بلزوم خدمة الزوجة في بيت زوجها.ء 
ويكون هذا المعنى كشرط ضمني عند الزواج؛ وذلك لأنْ العرف الخاص في 
وسطهم يحقق هذا المعنى؛ بينه) عند غيرهم لا يُحكم بذلك لعدم اقتضاء عرفهم 
الوخاص به. 

وهكذا الأمر في مورد الإحالة على العرف في مثل قوله تعالى: وَعَاشِرٌ وهَنٌّ 
بالمعُرُوفي4 ”2. فِإنْ المعاشرة بالمعروف يختلف مصداقها باختلاف الأزمنة 
والأمكنة فيلزم ملاحظة العرف الخاص في كل زمان ومكان. 

كيف يُحرز العرف؟ 

وهنا قد تسأل: كيف يمكن أن يُحرز بأنّ العرف يقتضى هذا الأمر أو ذاك؟ 

نقول: يوجد طريقان لإحراز ذلك: 

الأؤّل: السؤال من هذا الفرد أو ذاك من أفراد العرف حتّى يحصل لنا 
الاطمئنان باستقرار رأي العرف على القضية المعينة. 

الشاني: مراجعة الفقيه لنفسه وملاحظة وجدانه العرفي بعد أن يجرّد ذاته 
عن العوارض الخاصة الطارئة عليها بسبب دراسته لهذا العلم أو ذاك» أو بسبب 


84 000 ااا ل 
معايشته لهذا الوسط الخناص أو ذاكء فإِنّه إذا أمكن حصول مثل التجرّد المذكورء 
أمكن القول بحصول الجزم للفقيه بما يقتضيه العرف من خلال ملاحظة وجدانه 
العرفي. 

ولكن تنبغي الإشارة في المقام إلى أنه ليس المقصود من العرف الذي يتحتم 
الرجوع إليه هو العرف الساذج الذي لا يعرف كيف يجيب لو سئل عن قضية 
عرفية» وإِنّما المراد به العرف الناضج الذي يعرف القضايا العرفية ويميّز فيم| 

والوجه فيما ذكرناه أن المتكلم إذا كان ناضجاً نضوجاً عرفياً فهو يقصد من 
الألفاظ التي يتكلم بها ما يفهمه أمثاله. 


الفرق بين العرف والسيرة: 
وأخيرا قد تسأل عن الفارق بين العرف والسيرة؟ 
نقول: إِنْ العرف أعمٌ من السيرة» فإِنْ السيرة قد فرض فيها وجود سلوك 


خارجي على الفعل أو الترك» بينها العرف لم يفرض فيه ذلكء بل هو أعمٌ من 
هذا؛ إذلم يلحظ فيه جانب السلوك فقط. 


ومن هنا يصمح القول: بأن كل سيرة هي مصداق للعرف ولا عكس. 

ويتجلّ الفارق أكثر في مثل معاني الألفاظ لو أردنا تشخيصهاء فإنّهِ يرجع 
فيها إلى العرف دون السيرة» فإنْ معاني الألفاظ هي ليست من قبيل السلوك كي 
يرجع فيها إلى السيرة. 


يقبف 


القاعدة الحادية عشرة 
حذف المتعلق دليل العهوم 


من القواعد المعروفة قاعدة حذف المتعلّق يدل على العموم؛ ولكن قبل 
الدخول في اللبحث عن القاعدة المذكورة» نلفت النظر إلى هذه النقاط الشلاث 


الآتة: 


النقطة الأولى: أن ن الأجدر في كيفية قراءة عنو ان القاعدة, أن تقرأً كلمة 
(المتعلّق) بنحو اسم العا أي بكسر اللام» فَإِن المحذوف الذي يكون حذفه 
دليل العموم إِنّها هو المتعلق - بكسر اللام-. لا المتعلق -بفتحها-. وقراءتها 
بالفقح في المقام غلط شائع. 

النقطة الثانية: أن البحث هنا يختص بم إذا ل تقض مناسبات الحكم 
رمسو تعن لماج وك كان لمعل مرا أو بعرو الك برد 
لاحتمال إرادة العموم؛ كما هو الحال مشلاً في قوله تعالى: (خُرّمَت عَلَيْكُمْ 
هنكم فإِنَ المقصود بقرينة مناسبات الحكم والموضوع حرم عليكم 
نكاح أمواتكب لاامطق المعلق. 

النقطة الثالثة: إذا كان المورد الذي حذف فيه المتعلق قابلاً للتمسك 
فيه بالإطلاق أيضاًء بأن كان مصداقاً لكلا الأمرين: الإطلاق» وقاعدة 
حذف التعلّق. فَإِنْ مثل المورد المذكور ينبغي استثناؤه وإخراجه عن محل 
الكلام لأنّ العموم ني مشل هذا المورد ثابت ببركة الإطلاق حتّى لو كنا 
ننكر دلالة حذف المتعلق على العموم؛ ولا يمكن الاستشهاد بمثل المورد 
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المذكور. الذي نشعر فيه بالوجدان بالعموم ‏ على حقانية هذه القاعدة؛ إذ 
من المحتمل أن يكون المنشأ للشعور الوجداني بالعموم هو الإطلاق دون 
القاعدة المذكورة. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: «وَأَنرَْمَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً4”"' فإِنّهِ قد يستدلٌ 
مع بطي لالع تس بق ذلك الا العبات - ىم هو المنسوب 
إلى العلآمة الحلي”"-. وذلك أما لأن حذف المتعلّق يدل على العموه”", أو لأن 
الطهور قابل للتقييد» وحيث أنه لم يقيّد بغير المائع المضاف فيستفاد من الإطلاق 
العموم. 


الفارق بين القاعدتين: 

ولعلّك قد تسأل عن الفارق بين هاتين القاعدتين: الإطلاق وحذف 
العلتق وعد كرقها بدلا عا غئل السفة والفيهول؟! 

وفي هذا المجال يمكن أن نذكر الفارقين التاليين: 

الأؤّل: أنه في قاعدة حذف المتعلّق يوجد شىء محذوف جزماًء إلآ أن ذلك 
المحذوف مردّد بين الوسيع والضيقء أو بين المفهوم الواحد والمتعدد. ومن دون 

فمثلاً في مثل قوله كله «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)9. 
يوجد شيء محذوف جزما؛ لأن الحليّة لا يمكن أن تنسب إلى نفس المالء لأنه 
من الأعيانء والأعيان لا تتصف بالحليّة أو الحرمة». وإِنّها الذي يتصف ,باهو 
)١(‏ الفرقان: 58. ٠‏ 
(0) وفي هذه النسبة تأمّل واضح عند البعضء انظر ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر ثتنث في: جواهر 

الكلام ١‏ ا 11 
(0) حيث أنه لم يقل -ني الآية الكريمة- : طهوراً للثباب المتنجسة أو للبدن المتنجس أو لكذا وكذاء 


فهذا الحذف يفهم منه أن الماء مطهّر لكل جسم حتىّ مشل الماء المضاف كالمرق» فإنّه إذا تدجس 


فإنّه نه يطهر إذا أصابه المطر بمقتفى حذف المتعلق. 
(0)تقدمت الإشارة إلى مصادره. 


حذف المتعلّق دليل العموم 0 
الأفعال» وهى هنا مردّدة بين التملك أو التصّف أو شىء آخر. 

وأمّافي باب الإطلاق فلا يوجد شيء محذوف جزماًء وإنّها هناك قيد يحتمل 
وجوده. ويحتمل عدمه. 

الفارق الثاني: أنَّ القيد في باب الإطلاق يصنّف وينوّع ذا القيدء أمّا في قاعدة 
حذف المتعلق فالأمر ليس كذلك. فمثلاً قيد المؤمن بالنسبة إلى مفهوم الرقبة 
ينوع الرقبة ويجعلها ذات نوعين: مؤمنة وغير مؤمنة. 

بينها في قاعدة حذف المتعلّق الأمر ليس كذلكء فلو فرض أنَّ المقدّر في رواية 
(لا يحل) هو التملّك, فهذا لا يعني أن الحليّة حليّتان» بل هي تبقى حليّة واحدة» 
ويكون التعدّد في المتعلّق دائياً؛ فهو تارةً يكون التملك؛ وأخرى التصرف. وثالئة 

والحاصل: أنه متى ما كان القيد منوّعاً للمفهوم. ولا تجزم بكونه محذوفاء 
فهذاهو ضابط الإطلاق» ومتى مالم يكن القيّد منوّعاًء وكان جزم بحذفه فهذا 
من باب قاعدة حذف المتعلّق يدل على العموم. 

وبلحاظ هذين الفارقين, إن أخذنا مثال الآية الكريمة المتقدمة: (وَأَنْرَنَنَا 
مِنَ السَّمَاءٍ مَأءَ طَهُورأً4»: وجدنا أنّها تدخل في باب قاعدة حذف المتعلق 
وليس في باب الإطلاق؛ إذ أن الطهور لا يكون على نحوينء وإِنّا هو طهور 
واحد. والتعدد يكون في المتعلّق دائياًء وكذلك يوجد محذوف في المقام جزماًء 
وهو متعلق الطهورء فإنّه لا معنى لكون الشيء طهورا بلا وجود متعلق له 
يطهم الراك" 


أمثئلة قاعدة حذف المتعلّق: 


ومن أمثلة قاعدة حذف المتعلّق: قوله تعالى: «خُحرّمَ عَلَيَكُمْ صَيْدٌ الم 


)١(‏ وهذا إِنّما يدم بناءً على أن المراد بالطهور في الآية الكريمة هو المطهّر وليس الطاهرء فلاحظ. 
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مَادُمْثُمْ خرّماً4”". فإنّه يوجد هنا شيء محذوف جزما؛ إذ أن الصيد لا 
يقصد منه المعنى المصدريء أي الاصطيادء وإِنّما المصيد, والمصيد لا معنى 
لتحريمه بذاته» لأنه من الأعيان؛ فلا بد أن يكون المحرّم هو فعل يتعلق 
به كأكله أو تملّكه أو بيعه وما شاكل ذلك. 

فإذا بنيناعل تمامية القاعدةالمذكورة. فإِنّه سوف يثبت -بمقتضى الآية 
الكريمة- حرمة كل ما يرتبط بالّصيد من بيع وشراء وأكل ومعاوضة وغير ذلك. 

ومن أمثلة هذه القاعدة ما تقدم ذكره من قوله طسَله: «لا يحل مال 
أمرئ...2): وأيضاً الآية الكريمة: وكا ب الكساءماء طَرّورة». .كها توجد 
أمثلة أخرى كثيرة. 

ويظهر من الشيخ الأعظم ثتنك في المكاسب تبني هذه القاعدة؛ بل لعل 
ذلك هو المعروف بين الفقهاء, فإنْه قد ذكر في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد 
أموراً متعددة تتفرّع على المقبوض بالعقد المذكورء منها : الضان؛» بمعنى أنّه لو 
تلف المقبوض فإن خسارته تكون على القابض. والمستند في ذلك - كما ذكر ثنتل 
- هو قاعدة عل اليد. 


ومنها: أن المقبوض يجب ردّه فوراًء ولاايجوز الإمساك والتأخير, والمستند في 
ذلك هو الحديث الشريف الذي يقول: «لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره 
بغير إذنه)”"؛ إذ أن الإبقاء فترة هو تضّرفء وحيث لم يأذن به الطرف الثاني فهو 
لا يجوز بمقتضى الحديث الشريف. 

ثم قال نك - وهذا هو محل الشاهد من كلامه - ولو توقش وقل إن 
الإمساك لا يصدق عليه عنوان التصرّف؛ أمكن أن نتمسك بالحديث الآخر الذي 
(تصرّف»)» فيشمل آنذاك الإمساك» أي من باب حذف اللمتعلّق يدل على العموم. 
يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلاعن طيب نفسه»» حيث يدل على تحريم جميع 


(١)المائدة:‏ 95. 
(1) وسائل الشيعة 4: 05١‏ الباب ” من أبواب الأنقال» الحديث 5. 


حذف المتعلق دليل العموم اا بب0 0 1 ا 
الأفعال المتعلّقه به التي منها كونه في يده»”". (انتهى) 


وهذا واضح في تمسّكه بالقاعدة المذكورة التي تقول إنَّ حذف المتعلّق يدل 
على العموم. 


مناقشة القاعدة: 


ذكرتا سنالقاً أن المسروف بين النقوناء فو عجوت هذه القاعدةف إثبات 


أثنا نجزم بوجود شىء محذوف. ولكننا لاندري هل أن ذلك المحذوف 


هو شيء وسيع أم ضيق.. وهل هو شيء واحد كالتصرف. أم متعدد, بمعنى أنه 
يشمل بالإضافة إلى التتصرف الإمساك أيضاء كما هو الشأن في المثال المتقدم؟! 


فالمسألة - كما نلاحظ - هي في كيفية إثبات أنَّ المحذوف في المقام هو الوسيع 
دون الضيق أو أنه المتعدد دون الفرد الواحد. 


فإن قلتٌ: هذا وجيه؛ ولكننا ندّعي أن نفس حذف المتعلّق هو من الوسائل 
العرفية لإفادة العموم؛ بمعنى أنَّ العرف يستفيد من نفس حذف المتعلّق في 
الكلام العموم, فيكون المستند هو فهم العرف لذلك,. وهذا المعنى هو الذي 
اعتمده المشهور في الأخذ بالقاعدة المذكورة؟! 

قلتٌ: لو ثبت أنَّ العرف يفهم هذا المعنى لصدعنا بالأمرء ولكن هذا مجرد 
تلقين تلقيناه من كتب البلاغة كمختصر المعاني وأمثاله» ثم شقٌّ طريقه إلى أذهاننا 
نتيجة التلقين المذكور.. وإلا فلوءعرضنا مثل هذه الجملة: «لا يحل مال امسرئ 
مسلم... إلخ» على العرف» هل تراه يستفيد منها الشمول لمثل الإمساك, كما 
يريد الشيخ الأعظم ثنتك حين قال: إمساك المقبوض بالعقد الفاسد لا يجوز 
مستنداً إلى استفادة العموم من القاعدة المذكورة؟! 


(1) المكاسب ‏ للشيخ الأنصاري -7: .7٠١‏ 


04 ممه مه ممعم ممم مم ءءء مم ةو ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


إن كا هنذا اللايدوو لا تممه الأمرقومية هذه العا رة ويا كبناكا ها سن 
التعابير» وتبقى دعوى مثشل ذلك على مدّعيها.. إلآ أننا في الوقت نفسه لا نريد 
أن ندعى أن هذه اتدملة وما شاكلهةاظهورا ق الاختصاض والضيقةبل تريد أن 
نشول بجا ناح ا نعط القدر التو ققد نيا القدو لا إنعنان فون 
الإجمال هو بلحاظ القدر الزائد عن ذلكء فلا نتمسّك بها في القدر المذكور. 

فالمارق - إذن - بيننا وبين المشهور. أن المشهور يدعي الظهور في السعة. 
بكانسين شعصر عل القندر ليقو متها تاد عه وبناز دجن ذليك نشوللا 


مثبت له. 


وعلى أية حالء. القاعدة المذكورة هى من القواعد المهمة التى ينبغى التأمل 


قف 


القاعدة الثانية عشرة 


ترك الاستفصال دليل العموم 


من القواعد التي تجري ني كلمات بعض الأعلام هي هذه القاعدة”", 
ويمكن أن نمثل ها به) جاء في رواية حمّد بن مسلم عن الإمام الباقر يكل قال: 
«سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّها؟ قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم 
تحلّلهأبداً)7". 

فإنه يكن لى يستفصل هنا بين ما إذا كانت العدّة هى عذة وفاة أو طلاق» 
وبين ما إذا كان ذلك عن علم أو جهلء وبترك الاستفصال في المقام يثبت الشمول 
لكل ماذكر من هذه الحالات. 

ويوجد عندنا هاهنا ثلاث مسائل نريد التحدّث عنها باختصار: 

الأولى: مورد القاعدة. 

الثانية: الفارق بين هذه القاعدة وبين الإطلاق. 


الثالثة: مدركها. 


)١(‏ قال المحقق القمّي في القوانين: «قانون: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقالء نقله في التمهيد عن جماعة من المحققين وقال إن أصل القاعدة من 
الشافعي»». انظر: قوانين الأصول: 5؟5.. والمراد من ترك الاستفصالء ترك طلب التفصيل من 
السائل عند الإجابة على سؤال. 

(؟) وسائل الشيعة 501:7١‏ الباب ١7‏ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوهاء الحديث 4. 
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مورد القاعدة: 


كا بالنسية إل السالة الأول تقول" إن سورة القادة يكو عنادة عند 
السؤال المسبق» أي في حالة حصول سؤال من الراويء والإمام عله لم يطلب 
التفصيل في مورد السؤالء وأيضاًلم يكن في نفس السؤال تفصيل ما.. إِنّنا في هذه 
الحالة نستفيد العموم من جواب الإمام ميك ىا تقدّم ذلك في الرواية السابقة. 

فإِنَ الراوي قد سأل عن زواج المرأة في عدّتهاء والإمام كاه قد أجابه با 
أجاب به ولم يستفصل منه: هل كانت هذه المرأة عالمة أو جاهلة:. أو أنّهبا كانت 
في عدة كذا أو كذاء إِنه عه من دون أن يستفصل قال له: إِنّها تحرم عليه أبدا.. 
فترك الاستفصال في المقام من قبل الإمام يستفاد منه العموم. 


فالقاعدة المذكورة تختص فيا إذا كان هناك سؤال مسبق ولم يحصل طلب 
للتفصيل عن موارده» فيستفاد العموم المذكورء دون ماإذالم يكن هناك سؤال 
مسبقء فلا تجري القاعدة المذكورة» بل يستفاد العموم من دال آخر سنشير إليه 
في المسألة الآتية. 


الفارق بين هذه القاعدة وبين الإطلاق: 

وأمًا بالنسبة إلى المسألة الثانية - وهي الفارق بين القاعدة المذكورة وبين 
الإطلاق بلحاظ أنَّ كل منهما يفيد العموم-» فنقول: إِنَّ الإطلاق يكون في المورد 
الذي يوجد فيه لفظ أو مفهوم يدل على الطبيعيء أي يدل على ذات المطلق. فإِنّه 
إذا وجد مثل المفهوم المذكور ول يقيّدء أمكن القول بالتمسّك بإطلاقه.. 

وإماإذالم يكن عندنا مثل هذا المفهوم, فلا مجال حينئذ للتمسّك بالإطلاق» 
ففي مشل الرواية المتقدمة, لا يوجد عندنا ما يمكننا التمسك بإطلاقه. فإِننا إذا 
أردنا أن نتمسّك بالإطلاق, نتمسّك باذا؟ هل نتمسّك بكلمة: رجلء أو كلمة: 
يتزوجء أو: في عدّتها؟!! إن كل ذلك لا معنى له؛ بل لا معنى لأن نتمسّك بأية 
لفظة - وإن دلّت على الإطلاق - ما دامت هي في كلام السائلء إِنّه لا حجيّة لماء 


ترك الاستفصال دليل العموم افع اقب او ا 1 917 
وإِنّما الحجيّة هو التمسك بالإطلاق في كلام الإمام ميَهٍ إن وجد. 


وعليه؛ فمثل الرواية المذكورة لا تعد من موارد الإطلاق» فهى لا يمكن 
التمسّك بها في استفادة الشمول من ناحيته؛ وإِنّها تكون من موارد هذه القاعدة. 
أي من موارد قاعدة ترك الاستفصال يفيد العموم. 


النسبة بين القاعدتين: 

ولكمن ف الوقك شه ركنت إن للاحكا أن النسلةبين الأنقيق > ارين 
الإطلاق وقاعدة ترك الاستفصال - هي العموم من وجه. فربٌ مورد يكون 
من مغختصات قاعدة ترك الاستفصالء. كالرواية السابقة» وقديكونالموردمن 
مختصّات الإطلاق فقط» كا لو فرض أنه لم يكن هناك سؤال مسبق» ىا لو قال 
الإمام ميته - ني الرواية المتقدّمة - ابتداء» ومن دون سؤال مسبق: من تزوجت 

س و 
في عدتها فرق بينه).. فهنا يتمسك بالإطلاق لنفي تقييد الحكم بحالة العلم 
والجهلء أو لنفي تقييد العدة بعذة وفاة أو طلاق.. 

وقد يجتمع الاثنان معاً - أي الإطلاق وقاعدة ترك الاستفصال - في مورد 
واحدء كما لو فرض في الرواية المتقدّمة أن الإمام جين بعد أن سأله محمد بن 
مسلم عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتهاء يجيب هكذا: المتزوّجة في عدتها تُمرّق.. 
فإِنّْه هنا يمكن التمسّك بالإطلاق لفرض وجود مفهوم يصح التمسّك بإطلاقه 
وهو عنوان (المتزوجة في عدتها)» كما يصمٌ في الوقت نفسه التمسّك بالقاعدة 
المذكورة فيقال: إن الإمام كاه لم يستفصل من محمد بن مسلم عن حال المرأة: 
وأجاب من دون طلب للتفصيلء وهذا يدل على العموم. 


418 ا اام 


الفرق بين ترك الاستفصال وعدم الفصل : 


وقد تسأل وتقول: ماهوالفرق بين ترك الاستفصال وبين عدم الفصل 
الذي نسمعه في كلمات الفقهاء أحيانا؟!! 


الجواب: إِنَّ عدم الفصل يستعمل عادةً فيه إذا فرض أن الرواية وردت في 
موردٍ والفقهاء يعمّمون حكمها للمورد الآخرء حيث لم يفصّلوا بين الموردين؛ 
كالعيوب الخمسة أو الستة للمرأة”"» فإنّه ما أن تكون خمستها توجب الفسخ أو 
خمستها لا توجبه عندهم. أمّا أن اثنين منها يوجبان الفسخ وثلاثة لاا توجبه فلا 
يوجد من الفقهاء من يقول بذلكء. فإذا دلّت رواية واردة في اثنين أنهما يوجبان 
الفسخ فبضمٌ عدم الفصل القطعي - عند الفقهاء - يعم الحكم بقيّة الأفراد. 
وهذا ما يعبّر عنه بعدم الفصلء يعني أن الفقهاء لم يفصّلوا. 

أتاعدم الاستفصال فلا ربط له بالفقهاء وإِنّما نقول إن الإمام كاه هو 
الذي لم يستفصل من السائل ولم يقل له هل تسألني عمن الزواج في ععذة الوفاة أو 
الزواج في عذة الطلاق. 


مدرك القاعدة: 

وأمّا بالنسبة إلى المسألة الثالشة - أي مدرك القاعدة -» فنقول: إِنَّ مدركها 
هو الظهور العرفي. والظهور ىا نعرف هو على نحوين: وضعي» وحجكمي '".. 
والمراد منه هاهنا الثاني لا الأوّل. 

ففي المثال المتقدم الذي ذكر ناه كمصداق للقاعدة, يقول العرف: أنه لو كان 
هناك فارق في العدة بين عدتي الوفاة والطلاق لاستفصل طَِ من السائلء؛ 
)١(‏ وهي العيوب الموجبة لفسخ العقد: الجنون. والجذام»والبرصء والعمى. والعرجء والعفل (لحم أو 


عظم ينبت في الرحم يمنع الوطيء والحمل). 
(0) أي مستندا إلى مقدمات الحكمة. 


ترك الاستفصال دليل العموم ا 
وطلب منه أن يحدّد له نوع العدة التي كانت عليها هذه المرأة حين تزوجت. 
وحيث أنهظيته ل يستفصل فذلك معناه عموم الحكم. 

إِنَّ هذا تمسك بقرينة الحكمة» غايته أنَّ القريئة المذكورة لم تطبّق على لفظة 
يرزلا لكان لات من الا طلدق السداوليوزت] جنك عل ذه احبر غير 


بعر ديزا ااي اندي درااالسطيال وج الإياي عر 


يفك 


القاعدة الثالثة عشرة 


دوران الأحكام مدار الأسهاء والعناوين 


لا إشكال في أنْ الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد في متعلّقاتهاء 
فالصلاة صارت واجبة لوجود مصلحة فيهاء وشرب الخمر صار رما لأجل 
مفسدة فيه» وهكذا الحال في بقية المتعلّقات. 


ولكن رغم هذا فنحن لسنا مكلفين بالدوران مع تلك المصالح والمفاسد. 
وإنّْها علينا التساير مع العناوين الني أخذت في لسان الدليل؛ وذلك لنكتتين: 

الأولى: أن الملاك لا يعرفه عادة إلاعلآم الغيوب؛ ومن هنا لا يمكن التكليف 
نمسا يرته: 

الثانية: أن الشرع قد صبّ الحكم على عنوان خاص ولم يصبّه على الملاك: 
ومادام الأمر كذلك فعلينا أن نساير العنوان لا الملاك. 

فإذاعرفت هذاء وعلمت أنه يجب علينا مسايرة العنوان لا الملاك» نقول: 
وي 
الموضوعية. 


فإذا كان مأخوذاً ب: بنحو الطريقية» فهنا لا تكون المسايرة مع العنوان أمراً 
شاي حت انا وس رهبا جل انك لمر او سراف أ عن كن لقال 
القائل مثلاً: أكرم ذلك الجالس» وهو يريد به العام فمصب الحكم حقيقة هو 
العالم. ولكنه عبر عنه بالجالس لأنّه كان اتفاقاً جالساًء فالعنوان المذكور (وهو 
الخال ) قن اسه عضي الظريقب اريت الستابرزة يني أن كون مو ها حمل 
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ذلك العنوان حاكياً عنه -ونعني به العالم-. 


هذا في العرفيات. إلا أنه في الشرعيات قد يصعب إيجاد مئال لذلك؛. ولكن 
قديمثل له الرواية الواردة في أنّه إذا تصايحت الديكة فصل 2©. 


فإِنْ ارتفاع أصوات الديكة ليس هو الموضوع للحكم أي لوجوب الصلاة» 
وإنّْها هو طريق إلى إحراز دخول الوقتء وهذا الحمل على الطريقية -في المثال- 
قد استفيد من القرينة الخارجية. 


وأيضاً قد يمثّل لذلك بها ورد في الحديث: 


كل شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر"”". فهنا جرى تسآؤل حول الحديث 
المذكورء مفاده: هل العلم بالقذارة -في هذا الحديث- مأخوذ بنحو الطريقية أو 
بنحو الموضوعية؟! 


ذهب الشيخ صاحب الحدائق ؤم إلى أنه مأخوذ بنحو الموضوعية: بينم| 
ذهب المشهور إلى أنه مأخحوذ بنحو الطريقية 0 


والفرق بين الرأيين واضح. فإنه بناء على قول صاحب الحدائق نخادم 
الشخص لا يعلم أن هذا الشيء ء الذي أمامه قذر - وإن كان بولا أو دما واقعاً- 


)١(‏ ونص الرواية: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثهان بسن 
عيسى عن سماعة» قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذالم تر الشمس ولا القمرء فقال: تعرف 
عه الكرر التي عتدكيم بالعراق يف الغا : الديكة؟ قال: نعمء قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت 

فقدزالت الشمسء أو قال: فصل.. وسائل الشيعة ”: ١784‏ الباب ١5‏ من أبواب المواقيت» 
الحديث »١‏ ومثلها غيرها. 

(1) مستدرك الوسائل ”: 087 الباب ”١‏ من أبواب النجاسات. الحديث 5. 

(7) قال صاحب الحدائق ثنتك : إن ظاهر الخير المذكور: «كل شيء طاهر حتّى تعلم أنه قذر فإذا علمت 
فقد قذر»» أن النجاسة لا تثبت للأشياء ولا تتصف ,بها إلا بالنظر| إلى علم المكلّف. لقوله يَِله: «فإذا 
علمت فقد قذر»» بمعنى أنه ليس التنجيس عبارة عا لاقته ععين النجاسة واقعاًخاصة بل ماكان 
كذلك وعلم به المكلّفء وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إنهاهو عبارة عن حكم الشرع بأنه نجس وعلم 
المكلف بذلك» وهو خلاف ماعليه جمهور أصحابنا (رضوان الله عليهم)» فإنهم حكموا بأنَ النجس إِنما 
هو عبارة عم لاقنه النجاسة واقعا وإ نلم يعلم به المكلّفء وفرّعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة 
جاهلاً وإن سقط الخطاب عنه ظاهراً كما نقله عنهم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية» الحدائق 
الناضرة - للمحقق البحراني - 175:١‏ . 
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الظاهر فقط. 

بينما على قول المشهورء فإِنّ التعامل مع السشيء المجهول النجاسة تكون 
معاملته معاملة الطاهر ظاهراً لا واقعأء فالعلم بالقذارة قد أخذ طريقاً إلى إحراز 
القذارة ولم يؤخذ موضوعاً في ثبوت النجاسة واقعا. 

وكلام الشيخ صاحب الحدائق 4 هو المطابق للظهور الأوَّلي عند الشك 
في العنوان". إلا أنه في خصوص الل مورد لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور 
لقرائن خارجية”) 

وضل ابةجال» فالحدييق الذكوى كون نالا للعو اق الاخوة تسو 
الطريقية بناءً على رأي المشهور دون رأي صاحب الحدائق ثنش. 


أخد العنوان بنحو الموضوعية: 


وأمّا إذا كان العنوان مأخوذاً بنحو الموضوعية؛ فمن المناسب حيتئذ أن يدور 
الحكم معه وجوداً وعدماً بمعنى أن العنوان إذا كان ثابتاً فالحكم يكون ثابتاًء 


وإذالم يكن كذلك فالحكم ليس بثابت أيضا. 

وهذاالأمر- - أي دوران الأحكام مدار العنوان وجوداً وعدماً - تتر تب عليه 
خلة من لكاي ردة عر يهنا تله سو لشواهة سين وانةا لغال /االتصر 1 
فالموارد كثيرة. 


)١(‏ أي عند الشك في العنوان بأنّه مأخوذ بنحو الطريقية أو الموضوعية يكون المطابق للظهور الأولي 
هو الحمل على الموضوعية؛ وهذا المعنى - أي الحمل على الموضوعية - إِنْما يكون من باب 
التمسك بالظهور؛ إذ أن ظاهر كل عنوان أنه يؤخذ بها هوهوء لابم| هو حاك عن غيره. 

(؟) ويمكن ملاحظة بعض هذه القرائن فيم| ذكره الشيخ الاستاذ (حفظه الله) في كتابه (دروس 
تمهيدية في القواعد الفقهية)» مبحث قاعدة الطهارة 0/7 والتي منها: أن لازم كون الحكم 
بالطهارة واقعياً أن الدم مثلاً طاهر واقعاً في حقٌّ شخص وهو الشاك» ونجس واقعاً في حق 
آخر وهو العالم والتفكيك الواقعي ي المذكور خلاف ماهوالمرتكز لدى المتشرعة. فراجع ثمة. 
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امال الأوّل: مطهرّية الاستحالة» فمادة الجلاتين مثلاً التي تصنع كنوع من 
الحلوىء يقال إنّها في الأصل هي عبارة عن عظام الخنزير» ولكن يضاف إليها 
بعض المواد فتصير بهذا الشكل.. فهذه المادة هل يجوز أكلها؟ 

الجواب: نعم؛ يمكن الحكم بالجسواز» باعتبار أنَّ مصب الحكم بالحرمة 
والنجاسة هو الخنزير أو عظامه؛ وأمّا مادة الجلاتين فهى لا يصدق عليها ذلك 
عرفاً جزماًء فلا نحكم عليها بالنجاسة ولا بالحرمة. 

ولكن قد تسأل: أنْ الاستحالة قد رفعت الحرمة والنجاسة؛ فكيف نثبت 
الطهارة والحلية لمادة الحلاتين؟ 

نقول: نثبتها بأصالة الطهارة وأصالة الحليّة. 

ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا تحوّل الكلب إلى ملح. فإنّه يحكم بطهارته 
وحليته لنفس النكتة المتقدّمة؛ غايته أننا هنا نحكم بالطهارة والحليّة لمدرك آخر 
هو غير أصالة الطهارة وأصالة الحل» وهذا المدرك هو الدليل الاجتهادي الذي 
يقول يستحب أكل الملح قبل الطعام". فإن هذا يدل عل الحليّة والطهارة» 
وبإطلاقه يشمل كل ملح. »فلا حاجة إلى التمسك بأصالة الطهارة أو الحل. 

ومن هذا القبيل أيضاً صيرورة العذرة دود أو النطفة جنيناً» ونحو ذلك 
من الأمور التي نحكم فيها بالطهارة أو الحليّة تبعاً لتغيّر العنوان. 

المشال الثاني: بخار البولء فإنّ الفقهاء يحكمون بطهارته. لأنْ الدليل قد دل 
على نجاسة البول» والبخار ليس عنواناً للبول» فلا يمكن الحكم عليه بالنجاسة. 


بل يرجع آنذاك إلى أصل الطهارة. 
عبر جم التخار وودار ا م ل 
الحكم بالنجاسة:. إلآ أن هذا محرد افتراض. وإِنّما العبرة هي بتحقق العنوان - أي 


عنوان البول دعر نا حرفا للمذا السساتل المكون ميو هذا اليخار التدع. 
المثال الثالث: مسألة الكشمش والزبيب والحصرم. فإنّه قد يسأل إذا وضعنا 
هذه الموادفي الطعام فهل ينجس الطعام؟! 


)١(‏ انظر الوسائل 1"7: 519., الباب 0 من أبواب آداب المائدة. 
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نقول: كلا لا ينجسء. وذلك لنكتتين: 


الأولى: أن الدليل قد دل على حرمة العصير العنبى إذا غلى» وعنوان العنب 
لايصدق على الكشمش أو الزبييب أو الحصرم. ْ 

نعم إِنّ هذه المواد كانت عنباً في السابقء أو أنّها لم تكن بعد - كالخصرم-. 
إلا أئها الآن ليست كذلك. وحيث أن الأحكام تدور مدارالعناوين» فنرجع إلى 
أصالة الحل والطهارة: أو بالأحرى إلى الدليل الاجتهادي الذي يقول يستحب 
أكل إحدى وعشرين زبيبة لتقوية الذاكرة» وما شاكل ذلك2©. 

والنكتة الثانية: آنّه لو تنزّلنا وسأّمنا بأنَ الكشمش والزييب هماعنبٌ عرفاً 
غايته أنّ هذا جاف وذاك طريء إلا أننا مع ذلك لا نحكم بالحرمة؛ والوجه في 
ذلك: أنّ مصب الحكم بالحرمة إِنّما برالتسي التي ويس اليه بالمصية 
عبارة عن الذرات المائية السائلة الموجودة في داخحل العنب» ومن الواضح 
السب لو الوا لا ل 
عليهما الماء وغليا فإن هذا لا يصدق عليه عصير عنبي» بل هو ماء خارجي 
أضيف إن العحبن ولد هن الذواك اليائلة الوجيودة نيه 


هذه بعض موارد الثمرة لهذا البحث. 


الاستحالة في باب المتنحسات: 

بقيت هناك نقطتان يجدر الالتفات إليهما: 

النقطة الأولى: ينبغي التفرقة بين الاستحالة في باب النجاسات والاستحالة 
في باب المتنجّسات. فإنّه تارة تكون لدينا عين نجسة كعظام الخنزير» ثم تتبدل 
إلى عنوان آخر بإضافة بعض المواد الكيمياوية إليها وتسمى بالجلاتين؛ فهنا 


نحكم بالطهارة؛ لأن مصب النجاسة هو عنوان عظام الخنزير أو نفس الخنزير 
والخلاتنين لبت كذلك: 


)١(‏ انظر: وسائل الشيعة 17: 075 باب 98 من أبواب آداب المائدة. 
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هذا بالنسبة للاستحالة في باب النجاسات. 


وأمّافي باب المتنجّسات فقد يقال إِنْ الاستحالة ليست مطهّرة فيهاء لأنّ 
مصب التنجيس ليس هو العنوان وإِنَّما هو ذات الجسم الثابت في كلتا الحالتين» 

أي ما قبل الاستحالة وبعدهاء فلو كان عندنا حليب مثلاً وقد تنججس ثم صنعنا 
منه جبناً أو مادة أخرى» فلا نحكم عليه بالطهارة رغم أنْ عنوان الحليب قد 
زال وصار جبناً أو لبن وليس ذلك إلا باعتبار أن مركز التنجّس ليس هو عنوان 
الحليب كي يدور معه الحكم وجوداً وعدماًء وإنّما هو ذات الجسم, وهو ثابت 
في الحالة الثانية أيضاًء ومن هنا لا تكون الاستحالة مطهّرة في باب المتنجّسات. 


ومن هنا نجد التفصيل عند بعض الفقهاء بين الاستحالة في باب النجاسات 
فيعتبرها مطهرة: وبينها في المتنجسات فلا يعتبرها كذلك. وليست النكتة في ذلك 
سوى ماأشرنا إليه. 


أجلء؛ قد يقول قائل إن الجسم إذا زال بكل أشكاله بسبب الاستحالة 
وحصمل جسم أخسر غير البسع الآول:فهنا تكون الاستحالة مطهسرة حتى في 
باب المتنجّسات أيضاء وذلك كم لو كانت لدينا مشلا خشبة متنجّسة ثم بسبب 
النار صارت رماداًء فهنا يمكن أن يقال إِنْ الجسم السابق قد زال بكل حيثياته 
وأشكاله» والذي حصل هو شيء آخرء فنحكم عليه آنذاك بالطهارة. 

نعم إِنَّ مشل هذا التفصيل قد يذكر في باب استحالة المتنجّسات: إلا 
أننا أردنا هنا الإشارة فحسب إلى وجود فارق بين الاستحالة في باب الأعيان 
التعيسة .وكين لساب المجتماة: 


النقطة الثانية: قد يقول قائل: إِنَكم في هذه القاعدة قد ذكرتم أن الأحكام 
الشرعية تدور مدار العناوين وجوداً وعدماًء إلأ أتكم في مناسبة سابقة”"" قد 
أشرتم إلى أن بإمكان الفقيه التعدّي عن العنوان. بل ذكرتم أنّه لا ينبغي للفقيه أن 


)١(‏ عند الحديث عن أدلة التمسك بقاعدة: مناسبات الحكم والموضوع. 


آ 0000 0 ااا 0 
يقيّد نفسه بالنص تقيبداً تامأ وإلأأخرج بنتائج غريبة وفقه جديد.. 

وهنا نسأل: كيف يتم التوفيق بين هذه القاعدة ومثل الكلام المتقدّم؟! 

وبعبارة ثانية: هل هناك ضابط معبّن يحق بواسطته للفقيه أن يتجاوز ألفاظ 
النص»ء بحيث تتميز تلك الموارد التى يمكن فيها ذلك عن غيرها؟! 


وفي الجواب نقول: إِنَّ الأصل الأول في كلّ حكم أنه ينضَّب على العنوان» 
ويكون دوران الحكم مع ذلك العنوان وجوداً وعدماً تمسّكا بالظهورء إذ أن ظاهر 
تعليق الحكم وصبّه على عنوان ما هو دورانه مداره» ولا نخرج عن هذا الأصل 
إلآّإذا قامت قرينة خاصّة على ذلك.. 


ومن هذه القرائن موارد تنقيح المناط التي توسّع في بعض الأحيان دائرة 
موضوع الحكم ولا تقتصر على العنوان الوارد في النصٌء وني بعض الأحيان 
تضيّق من الدائرة التي يدل عليها العنوان» كما لو جزم العرف بعدم الخصوصية 
للعنوان وأنه قد ذكر من باب المثال» كما في قوله ي#كّله: «اغسل ثوبك من أبوال 
مالا يؤكل لحمه»”" فَإِنٌ التعدّي إلى العباءة يكون لجزم العرف بعدم الخصوصية 
لعنوان الشوب. 

ومن موارد التضييق آية التيمّم التي ورد فيها: فيا أَيَا الذِيِنَ آمثُوأ 
إِذَا قُمْثُمْ | إِلَّ الصَّلاةٍ - إلى قوله- فَلَمْ تَججدُوأ ماء فَتَيَمّمُوأ صَعِيداً طَيبا4”". 
تاتشقد اخلاق الآبة الكرسة دان رخو اناده واخراد اه وبحخالةغذه 
وجود الماء يكون التيمّم هو الواجب. وأمًا في حالة وجوده فالواجب هو 
الوضيوة ورم المعنى المذكور أن المكلّف لو كان مريضاً ويضرّه الماء وكان 
الماء موجوداً عنده فالمناسب هنا - إذا أردنا أن نتساير مع ظواهر الألفاظ 
- هو الحكم بوجوب الوضوء. إلآ أن العرف يفهم من عنوان وجود الماء 
الوارد في الآية ليس هو الوجود الخارجي بل المكنة. أي التمكن من 
الاستعمال. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى المصدر. 
(؟)المائدة: > 
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ففى اخالة الملكتووة تاإاحظ أن العيوق اوضق الففواة »وهو وحموة الماءه 
وخصّه بحالة التمكن دون مطلق الحالات. 

وقد أشرنا فيما سبق إلى أنَّ مدرك الأخذ بفهم العرف في هذه الموارد هو 
حجيّة الظهور.. فراجع ما تقدمت الإشارة إليه في القاعدة الثانية (مناسبات 
الحكم والملوضوع) من هذه القواعد. 


وأيضاً من جملة الموارد التي يتعدّى فيها من العنوانء فيما إذا فهم العرف 
من اللفظ إرادة المعنى الكنائي دون الحقيقي. . وهذه قضية مهمة تحتاج إلى ذوق 
وفهم صحيح» فإِنَ البعض قد يأخذ النصوص على ظواهرها ولا يدع للكناية أو 
الاستعارة جالاً في مقاصد الألفاظ.. بينها البعض الآخر يكون على العكس من 
ذلك. 


ومشال ذلك: مالو فرض أننا سّئلنا عن وضع حيمن رجل أجنبي في 
رحم إمرأة أجنبية هل يجوز ذلك أو لاء مع غض النظر عن مسألة كشف 
العورة كما لو فرض أن نفس الزوج هو الذي يأخذ الحيمن ويزرّقه في رحم 


قديقال: إنه يمكن تحريمها من خلال الرواية التي تقول: (إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة رججل أقرٌ نطفته في رحم يحرم عليه)2". 

إِنّه بناءً على هذا النصٌ قد يستفاد حرمة وضع كل نطفة (حيمن) لرجل 
إلى النص المذكور. 

ولكن في المقابل قد يقال إِنّه ليس المراد من الإقرار في هذه الرواية هو 
المعنى المطابقى. وإِنَّما جىء بالإقرار هنا كناية عن الزناء فإن العرب عندما 


() الكافي 416 باب الزاني» حديث ؟. . والمذكور في الوسائل ١5(‏ :25؟5) لفظ: رجلا 
والصحيح: «رجلٌ»». كما هو المثبت في المصدر الذي نقلنا الرواية عنه. فلاحظ. 


١غ‏ ممعم ممم مم ممع ءءء عه قواعد نافعة في الاستنباط 


يريدون التعبير عن الزنا يعبّرون هكذا.. فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية 
لإثبات الحرمة. 

فالمسألة - كما نلاحظ - تحتاج إلى ذوق وحسن تتبع في صيغ الاستعمال؛ 
وهي قد تختلف باختلاف الأذواق والأشخاص. 

ولكننا نستدرك هنا ونقول - وهذا المعنى نذكره من باب الفائدة 
العلمية ليس إلا - إِنّه قد نحكم بالحرمة في المسألة المتقدّمة ليس استناداً 
إلى الرواية المذكورة؛ وَإِنَّما من جهة أن المرتكز في أذهان المتشرعة إرتكازا 
متوارثاًء وأيضاً من جهة المستفاد من ظواهر النصوص أنَّ عملية التناسل 
لا بد وأن تتم بين الزوجين لا بين غيرهما.. فالحكم بالحرمة قديكون من 
هذه الناحية وليس من ناحية الرواية. 


ومن هذا القيبل أيضاً قوله تعالى: (وَالْذِينَ هُمْلِمُرُوجِهِمْ حَانِظُونَ © 
إلأَعَلَ أَرْوَاجِهِحْ أو مَامَلَكَت امك فَإِكْمْ غَيْدُ مَلُوِينَ 00 


- 00000 هه و‎ . 0-0 7 0 ٠ 

فإن البعض قد يستدل بقوله تعالى: «لفروجهم حافظون4 على وجوب 
ستر الشخص عورته عن النظر؛ إذ أن حفظ الفرج له جملة مصاديق وأحد 
تلك المصاديق هو حفظه من النظرء فيكون الستر أمراً لازماً من هذه الناحية. 

ولكتّن ف القاحل فند يقال إن التعسير الور ف الآبةالكريسة خفظ 

نيكاالو انيخطين ادهب لمم عرفا وال إن التفسيوة عن تا 
الفرج هو عدم الزنا فهذا يعد من الموارد التي يجوز فيها مخالفة ظاهر 
العنوان والتعدّي منه إلى غيره. 


.56 المؤمنون:‎ )١( 
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والنتيجة إِنّنا يمكن أن نخرج بضابط كلى في هذه المسألة» وهو أنَّ 
الأصل الأوّلي لزوم متابعة العنوان. إلا إذا ثبت - من خلال فهم العرف 
الجزمي - أنَّ المراد هو أوسع من العنوان أو أضيق منه أو أن العنوان 
قد جيء به كناية عن معنى آخره فنساير - آنذاك - العرف استنادا إلى 


قف 


القاعدة الرابعة عشرة 
إذا جاء الاحتهال بطل الاستدلال 


كثيراًما نسمع على ألسنة أهل العلم تداول مثل هذه العبارة» وهي قوهم: 
إذا جاء ال احتال يل الاستدلال: . وقد يُتصور أن القاعدة المذكورة هي صالحة 
للتطبيق في جميع المجالات, إلآ أن ذلك شيء غير صحيح: »بل للقاعدة المذكورة 
مجالان: مرفوضء ومقبول. 


المجال المرفوض لتطبيق القاعدة: 

أمّا للها المرفوض فهو ما لو فرض أن لدينا ظهوراً في معنىّ معين» كما في 
مغل قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاً لصَّلآة4”". الظاهر في وجوب إقامة الصبلاة» وكنّا في 
0 نفسه 0 دلالة الآية على الاستحباب. إن مئل 0 0 
جيم الظواهر عن الحجية”"!! 

ففي مثل هذا الباب» أي باب الظهورات. لا محال لتطبيق القاعدة المذكورة. 


نعم إذا رض أن الاحتمال كان مزييلاً لأصل الظهورء فإنّه في مشل هذه 
الحالة يصير الكلام مجملآء ويببطل - حينئل - الاستدلال بالظهورء إلآ أن هذا 


(١)الإسراء:‏ 8/,. 
(؟) وهذا في الواقع هو ضابط الظهورء أي وجود احتمال معني ثانٍ في المقام» فإِنَ افتراض الظهور 
يساوق دائما احتمال الخلاف؛ وإلآكان المورد من موارد النصّ لا الظهورء فلاحظ! 


إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال 0000 


الفمرض خارج عن محل كلامناء لأننا نفترض أن الظهور ثابت. وأنّه لا يزول 
بالاحتمال المخالف.. 


ويمكن التمثيل للاحتمال المزيل للظهورء بقوله تعالى: لوَالَذِيِنَ هُمْ 
لفُرُوجِهِمْ حَانِظُونَ © إِلأَعَلَ أَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت أَيَامجم فَإِئمْ 3 
َلُومِينَ 2 و فمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذّلِكَ َأَوَْيِكَ م هم م الْعَادُونَ ”2 فإنّه قد يستدل بهذه 
الآيشاعنل وحتوي سن الحورة مين التطارة لأتّها قالت: للِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ4, 
ولكن في المقابل يمكن أن يقال إِنّه من المحتمل أن يكون المراد من 
هذه الجملة المعنى الكنائي» أي الأمر للمؤمن بحفظ نفسه عن الزناء لا المطابقي 
الحرني الذي يعني ستر الفرج بالسروال وما شابه ذلك عن النظارة. 

إن مثل هذا الاحتمال - أي احتمال إرادة المعنى الكنائي من الآبة - يزيل 
دعوى الظهور في المعنى المطابقي» ويصيّر كلا المعنيين في الآية الكريمة متساوبي 
الاحتمال» فتعود الآية مجملة من هذه الناحية. 


والخلاصة: أنَّ المورد المرفوض لتطبيق هذه القاعدة» هو ما إذا كان هناك 
الحجيّة» وإلآ لم يبق لدينا ظهور على الحجيّة يمكن الاستدلال به» وهذا شىء غير 
محتمل جزما. 


لمجال المقبول لتطبيق هذه القاعدة: 


وأمّا المجال المقبول لتطبيق القاعدة المذكورة فموارده متعددة. ونحن هنا 
نذكر حملة من هذه الموارد: 


المورد الأول: ما إذا فرض أننا في مورد ما كنا بحاجة إلى القطع بخصوصه. 


.7-6 :نونمؤمل)١(‎ 


١١1‏ ممعم ممع ممه ممم ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


فإنْه إذا حصل الاحتمال المخالف للقطعء؛ ففي مثل هذه الحالة سوف يزول 
التعطع و ا حال سرت وزول اج رهد لعي امجده لباب السيرة العقادنية 
فإن حجيّتها متوقفة على القطع بالإمضاءء فإذالم يحصل لدينا القطع المذكور 
واحتملنا عدمه. فإنّه حينئبٍ لا تكون السيرة حجّة؛ ويكون مثل هذا الاحتمال؛ 
أي احتمال عدم الإمضاء. ء» مبطل للاستدلال بحجية السيرة في المورد المذكور. 


مثال ومناقشة: 

ولنذكر هنا - أي في خصوص هذا المورد الأوّل - المثال التالي ونناقشه: 

ورد كلام في أنَّ خبر الثقة الواحد هل هو حجّة أو لا؟ فقيل إِنه حجّة 
واستدلٌ لذلك بالسيرة العقلائية» بدعوى أن العقلاء يعتمدون في سيرتهم على 
أخبار الثقات ويأخذون ها. 

ولكن قد يُدّعى أنْ السيرة المذكورة مردوع عنها من قبل الشارع. وذلك 
لماورد في رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله #يّلهِ. قال: «سمعته يقول: 
كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكء. وذلك 
مثل الشوب الذي يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة, أو المملوك عندك لعلّه 
حرٌ قد باع نفسه. أو خدع فبيع قهرأء أو امرأة تحنك وهي أختك أو رضيعتك. 
والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك. أو تقوم به البيّنة00". 

إِنّ قوله 22اهِ: «أو : تقوم به البيّتنة؛ يدل على أن خخبر الثقة الواحد ليس حجّة 
وإلآلمااجعل المدار على البيّنة على النلاف» فتخصيص البيّنة بالذكر يدل على أنّبا 
هى الحجة.. هكذا قد يقال. 

ولكن قد يرد على هذه الدعوى بجوابين: 


الأول: أن الرواية ضعيفة السندء باعتبار أنّ مسعدة لم تثبت وثاقته. 


.5 وسائل الشيعة /10: 84 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ )١( 


إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال ا 00 


الثاني: يحتمل أنَّ المراد من البيّنة في الرواية معناها اللغوي. أي ما يتبيّن به 
الحال والواقع. لا الاصطلاحي الشرعيء, وخبر الثقة بعد عمل العقلاء به يكون 
مصداقاً للبيّنة بهذا المعنى الواسع لما. 

وعليه؛ فالرواية المذكورة لا يصلح الاحتجاج بهاعلى دفع الاستدلال 
بالسيرة على حجيّة خير الثقة» سنداً ودلالة. 

هذاء ولكننا في المقابل نقول: إِنّهِ يمكن دفع الجوابين المذكورين معاً. 

أمَا بالنسبة إلى الجواب الأول» فنقول: صحيح أنَّ مسعدة لم تثبت وثاقته 
ولكن هذا لا يعني أن ما رواه هو كاذب حتماً وغير صادر من الإمام طِِتَِ فعدم 
ثبوت الوثاقة لا يعني كون الراوي كاذباً أو وضًاعاً.. ومادمنا نحتمل صدور 
هذا الحديث - ونؤكد إننا نحتمل ذلك ولا نجزم به لفرض عدم وثاقة مسعدة 
-» فيكفينا وجود هذا الاأحتمال لدفع القطع بالإمضاء وعدم الردع. فإننا في باب 
حجية السيرة نحتاج إلى الجزم بعدم الردع؛ وطرو مثل هذا الاحتمال للردع. 
الذي تفيده هذه الرواية الضعيفة؛ يسقط السيرة المذكورة عن الاعتبار. 

هذا بالنسبة إلى ضعف السئند. 


وأمّا بالنسبة إلى ضعف الدلالة؛ فتقول: نحن نسلم أن البيّنة لغة هي ما 
يتبيّن به الأمرء ولكننا نحتمل - ويكفينا الاحتهال - أن هذا اللفظ (البيّنة) بسبب 
تكرر استعماله في البينة الشرعية» وهي شهادة عدلين» قد حصل له وضع تعيني 
- في المعنى الجديد - لكثرة استعماله فيهء خصوصاً إلى عهد الإمام الصادق 52 
الذي صدرت منه الرواية المذكورة. 


ومع وجود هذا الاحتال في استعال هذه الكلمة في معناها الشرعي لا 
اللغوي يمكن القول بكون الرواية المذكورة رادعة عن الاحتجاج بالسيرة. 
وبالتالي لا يحصل الجزم بالإمضاء. 

المورد الثاني: إذا فُرض أن نضا معيّداً دل على حكم معيّنء وكان تفسير ذلك 
الحكم منحصراً - في نظر الفقيه - بملازمته لحكيم آخرء فسوف يفتي الفقيه 


١١‏ ا 1 اي ااا 


بالحكم الآخرء رغم عدم دلالة النصّ على الحكم المذكور مباشرة.. وهنا إذا 
فرض أنّه أمكننا أن نفسّر ذلك الحكم المعيّن بحكم ثالث. فإنّه حينئظٍ تبطل 


مثال ذلك: مسألة طهارة ونجاسة الكتابي 


فهناك بعض الروايات التى استدلٌ بها البعض على نجاسة الكتابي من 
قبيل صحيحة سعيد الأعرج؛ قال: «سألت أبا عبد الله ليه عن سؤر اليهودي 
والنصراني» فقال: ل)30 . 

بتقريب: أنّه لولم يكن الكتابي نجساً فلماذا نمبى عن سؤره؟! إِنْ النهي 
عن سؤره يلازم كونه نجساً. ولا يمكن تفسير النهي إلا بالنجاسة! 

هكذا قال البتعضء ولكن بالإمكان أن نبرز احتم الا آخر ونقول: إِنْ النهي 
الوارد في الرواية ليس من باب كون السؤر نجساًء بل أن نفس هذا السؤربا هو 
هو محرّم ومنهي عنه. وذلك نظير النهي الوارد عن سؤر الحائض والجنب؟”") 
إذلم يفت فقيه بنجاستهماء وإنما نفس السؤر بم) هو هو يشتمل على حزازة 


ومبغوضية! 


فإذا قبلنا بهذا - أي عدم التلازم بين النهي عن السؤر وكونه نجسا - في 

5 ليك 2 

نعم إذا فرض أن فقيها ادّعى وجود ارتكاز متشرعي على أن سؤر الكتابي 
ب) هو سؤر لا مبغوضية فيه؛ وإِنّما ينحصر سبب المبغوضية بالنجاسة؛ واحتمال 
النهي النفسي ضعيف جداًء فحينئنٍ يمكن أن يتم الاستدلال بالرواية المذكورة 
على النجاسة:. إلا أن الكلام هو عند عدم وجود الجزم بمثل الإرتكاز المذكور 
)١(‏ وسائل الشيعة 774:١‏ الباب من أبواب الأسئارء الحديث .١‏ 
(') لقد وردت عذة روايات تنهى عن التوضأً بسؤر الحائض والجنب مع الحكم بطهارته؛ فانظر في 


ذلك باب طهارة سؤر الجنبء. وكذلك باب طهارة سؤر الحائض. وكراهة الوضوء من سؤرها 
من أبواب الأسئار» وسائل الشيعة 775:١‏ 78. 


إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال 0 


نه في مثل هذه الحالة لا يمكننا التمسّك بهذه الرواية كدليل على نجاسة الكتابي؛ 
بل يكون المورد من الموارد التي تطبّق فيه القاعدة المتقدمة» ونعني بها قاعدة: إذا 


مثال ثان لذلك: ما استدلٌ به على حجيّة خر الثقة 


استدل البعض على حجيّة خبر الثقة بروايات خاصّة ولم يقتعصر على 
خصوص السيرة؛ ومن تلك الروايات الخاصة صحيحة حفص بن البختري: 
«عن أبي عبد الله عليتل: في الرجل يشتري الأمة من رجلء فيقول: إن لم أطأهاء 
فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها"”". 

فإ قوله: «إن وثق به». يدلّ على حجيّة مطلق خمر الثقة. 

وفيه: أنه من المحتمل أن تكون الحجيّة لامن باب كون خبر الثقة حجّة. 
بل من باب اجتماع اليد مع الوثاقة» فصاحب اليد أخبر عمًا في يده وكان ثقة 
فيكون قوله انذاك حجة. 

فاته إسييت الوقاتنة عدر عدون تبنت بز قنافة الرناقة, هيدا 


مثال ثالث: ما استدلٌ به على حجيّة إخبار صاحب اليد 

فقد استدل البعض على حجيّة إخبار صاحب اليد وإن لم يكن ثقة ببعض 
الروايات» منها صحيحة معاوية بن وهب: «عن أبي عبد الله ميته قال: قلت: 
جرذ مات ني زيت أو سمن أو عسلء فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما 
حوله. والزيت يستصبح به.. 


3 من أبواب بيع الحيوان» الحديث‎ ١١ الباب‎ 75١:14 وسائل الشيعة‎ )١( 
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وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»"'". 

وقد تمسّك بهذه الصحيحة الشيخ النراقي ثناتك في مستند الشيعة على حجية 
إخبار صاحب اليدء وإن لم يكن ثقة'". 

وتقريب الدلالة: أن إخبار صاحب اليد إذا لم يكن حجة فإيجاب 
الإخبار بأنه قد مات في الزيت جرذ يكون لغواً وبلا فائدة.. 

وفي الجواب نقول: يوجد هناك احتمال آخر وهو أنَّ صاحب اليد ما دام قد 
أخبر بشىء هو في غير صالحه. فذلك يورث الاطمئنان بصدق إخباره.. ومن 
هنا لا يمكن استكشاف الحجيّة في مطلق الموارد التى يخبر فيها صاحب اليد. أي 
حتى في المورد الذي يكون الإخبار فيه في صالحه. 

بل نقول - وهذا احتمال ثانٍ في المقام - أن يكون وجوب الإخبار على البائع 
لجهة ثالشة هي غير جهة حجيّة إخبار صاحب اليدء أو جهة حصول الاطمئنان. 
وهي أن مقتضى أمانة المؤمن تبيان جميع عيوب الشيء الذي يريد أن يبيعه. 

إِنَّ هذه أمانة مفروضة من قبل العرف والعقلاء على البائع. 

فلعل إيجاب البيان على البائع هو من هذه الناحية؛ أي من ناحية الامتشال 
لمذه الوظيفة والأمانة العرفية والعقلائية.. 

ومع وجود هذا الاحتمال الأخيرء بل والاحتمال الذي سبقه. يبطل 
الاستدلال بالرواية المذكورة على حجية إخبار صاحب البيند: 


المورد الثالث: ما إذا كان الاحتمال يزيل الظهور من الأساس. 
وقد متّلنا لذلك سابقاً بقوله تعالى: «وَالَذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ76. 
)١(‏ وسائل الشيعة 5 7: ١45‏ الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرّمة» الحديث .١‏ 


.701 :١  يقارنلا انظر: مستند الشيعة  للشيخ‎ )١( 
.6 المؤمنون:‎ )"( 


إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ل 1 


وأيضاً يمكن أن نمثل لهذا المورد بها استدلٌ به البعض كالسيد الخوئي 
جر حري يه لم رسيي عن نكر اجر رس سي 
الصفارء قال: «كتبت إلى الفقيه 2له'2: رجل أراد أن يشهد على امرأة ليبس 
ها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها؟ 
فوع 5: تنقب وتظهر للشهود»”". 


قال السيد الخوئي: إد الامو كموي لعل أنهو الو اسن عا ال اة 
ستر وجههاء وفي نفس الوقت لا موز نظر الأجنبي إلى وجههاء وإلألم تكن هناك 
عليها. 


فإن قلت اا ل : لعل الأمر بالتنتقب هو من باب 
الحياء والعفة. أي أن المرأة 7 تستحي أن تظهر وجهها فلذلك أمرها ينه بالتنقب. 


قلتُ: هذا مخحالف للظاهرء فَإنٌّ ظاهر الإمام عه هو بيان الأحكام 
الشرعية لا بيان قضايا أخرى ترتبط بباب الحياء» ولا ارتباط لما بالحكم الشرعي. 


نع ذكر ثنتتث: فإن قلت إن النقاب لا يستر تمام الوجه بل تبقى العينان 


بارزتين. 

قلتٌ: هذا لا بد أن يكون من باب الضرورة. وإلا كان الإمام ييه يأمر 
بستر جميع وجهها. 

انتهى 3 0 


)١(‏ المقصود بالفقيه هنا الإمام العسكري5ع. بشهادة التصريح به في: من لا يحضره الفقيه 
+٠ :*‏ الحديث ١”‏ باب الشهادة على المرأة» قال: «وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى 
أبي محمد الحسن بن علي ليياما». . إلا ا د اس ل لعن 
الإمام الهادي َه أو الإمام صاحب العصر (عج). وهذا المعنى يعرف بالقرائن 

(؟) وسائل الشيعة 5٠١:77‏ الباب 47 من أبواب الشهادات. الحديث 7. 

(9؟) انظر: مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) :١‏ 1 . 


00 ااا‎ 000 ١14 


وني مقام الجواب نقول: إِنَّ من المحتمل أن يكون الأمر بالتتقب هو 
من باب الحياء.ء ودعوى أن ظاهر الإمام بيان الحكم الشرعي مدفوعة بأنا 
ميم وا 
إن موردنا هو من هذا القبيل؛ »أي من قبيل بيان الحكم. فهنايوجد حكم 
شرعي وهو أنه يجوز للمرأة أن تتنقب في باب الشهادة» ونكتة هذا الحكم 
الترعيى هو ياوحطة عضر الحباف الابام 6ل 1 بان قضيه ترتبط بالحياء 
ولا علاقة قةلها بالحكم الشرعيء بل هو بيّن حكماً شرعياً نكتته هي الحياء. 
وهذا من قبيل ما وردفي البكر بأن سكوتبها إقرارها”"., فإن هذا حكم 
شرعي نكتته حياء البكر. 


وعليه؛ فمع وجود مثل هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالرواية المذكورة 
على وجوب ستر الوجه. لزوال ظهورها ني ذلك. 
ومن حملة الأمثئلة لهذا المورد نذكر أيضاً: 


ما استدلٌ به السيد الخوئي ثتنك على كون المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة 
بالروايات الدالّة على أن العدّة إذا انتتهت فقد بانت. 


فقد قال ثنتنث في تقريب ذلك: إن الروايات قد علّقت البينونة على انقضاء 


العدّة» ومقشضى مفهوم الشرط عدم البينونة قبل انقضاء العدة» والبينونة هي في 
قبال الزوجية» فيدلٌ مفهوم الرواية على أنَّ الزوجية باقية قبل انقضاء ال 0 


وفي مقام الجواب نقول: 9 التعبير بقوله #يكله: «فقد بانت)200", كننا 
يلتشئم مع هذا الذي ذكره ثنتث, كذلك يلتئم مع شيء آخر وهو الإشارة إلى 


)١(‏ كما في الروايات الواردة في باب: أنّه يكفي في استيذان البكر سكوتها. وسائل الشيعة 
1735. 

(؟) كتاب الطهارة 8: .١75‏ 

(*) ورد هذا التعبير في روايات عدة منها ما رواه الشيخ الكليني ثنتك بسنده عن محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر كيك قال: «.. فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه..». الكاني 1: 55 باب تفسير طلاق 
السنة والعذة. 


إذا جاء الاحتهال بطل الاستدلال 0 0 اا 0 


فقبل انقضاء العدة لم تبن المطلقة الرجعية؛ بمعنى أنه يمكن الرجوع. وبعد 


ومع وجودهذا الاحتمال - الذي ذكر آنفاً - لا يمكن التمسّك بهذه 
الروايات لإثبات بقاء الزوجية حقيقة أثناء العذة. 

مدرك قاعدة: إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال 

وفي نهاية البحث عن هذه القاعدة لا بأس بأن نشير إلى مدركها في الموارد 
المتقدمة؛ فنقول: 

أمافي المورد الأول - أي المورد الذي نحتاج فيه إلى القطع - فالمدرك واضح؛ 
إذ الممروض أن الحجيّة في هذا المورد تدور مدار القطع؛ ومع وجود الاحتمال 
يزول القطع. 

وأمافي المورد الشاني» فالمهم هو الملازمة بين الحكم الأوّل الذي دلت عليه 
الرواية بعدم تناول السؤرء والحكم الثاني وهو نجاسة الكتابي» فإذا فرض وجود 
احتمال آخر فسوف لا تتم الملازمة» وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لإثبات حكم 
آخر. 

وأمّافي المورد الثالث فذلك باعتبار أن وجود الاحتمال يزيل حسب الفرض 
الظهورء وتعودالرواية مجملة. 

ونلفت النظر إلى أنَّ الاحتمال الذي يبطل الاستدلال يلزم أن يكون احتمالاً 
له وجاهة ومقبولية عقلائية» وإلأفوجوده ليس بذي تأثير» كا لا يخفى. 


ينف 


القاعدة الخامسة عشرة 
دوران الحكم مدار العلة دون الحكهمة 


يُنداول على ألسنة أهل العلم هذه العبارة: أنَّ الحكم لا يدور مدار الحكمة 
وإِنّْما يدور مدار العلة.. والمراد بالعلة هنا ليس العلة بمعناها الفلسفي, الذي هو 
عبارة عن مجموع أمور ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع.. وإِنّما المراد منها هو 
ذلك الوصف الذي لأجله ثبت الحكم ويدور مداره ثبوتاً وعدماًء ولأجله أيضاً 
قديوسّع الحكم أويضيّق بغض النظر عن سعته - أي سعة الحكم- في لسان 
الدليل وضيقه. 

وبكلمة ثانية: أن من المعلوم أن الأحكام تدور مدار المصالح والمفاسد في 
المتعلّقات» فتلك المصالح هي علّة الحكم؛ ولكن حيث لا يمكن الوصول إلى 
تلك المصالح؛ لأنَ معرفتها منوطة بعلم الغيوب سبحانه وتعالى؛ فمتى ما أبرزت 
- تلك المصالح - في لسان الدليل واستظهرت. دار الحكم معها ثبوتاً وعدماً 
وسعة وضيقاء وتسمى تلك المصلحة أو المفسدة الميرزة بالعلّة. 

وأكنا إذا ارزع دن دوة أن مدرو اها امكنم وحيودا وعلقا وسعنة 
وضيقافهي حكمة. 

ومن أمثلة العلّة صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب التي جاء فيها 
اقلت فإن ظندت آنه قد أصابه ول أنيفّن ذلك فنظرت فلم أرشيئا نم صآيت 
فرأيت فيه. قال: تغسله. ولا تعيد الصلاة. سن لأنك كنت على 
بقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنة : تنقض اليقين بالشّك أبدا)". 


.١ وسائل الشيعة :457 الباب 77 من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
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إن التعبير بقوله (: «لأنك كنت.. إلخ». واضح في بيان العلّة» فإِن اللام 
هي لام التعليل؛ وبناءً على هذا نتعدذى من مورد الصحيحة؛ وهو باب الطهارة 
والنجاسة. إلى الموارد الأخرىء كباب الوضوء مثلآً» كه لو كان المكلّف على يقين 
من وضوئه وشكٌ في انتقاضه. فإنّه يبني على الوضوءء تمسَكاً بعموم العلّة المستفاد 
من هذه الصحيحة؛ وهذا المعنى نقوله أيضاً بالنسبة للفقرة الأخرى الواردة في 
الصحيحة: «فليس ينبغي لك أن .. إلخ). فَإئَّها قريبة من التعبير السابق. 

ومن أمئلة ذلك أيضاً صحيحة الحلبي: «عن أبي عبد الله فا: لا بأس 
بالصلاة فيما كان مسن صوف اليتة. إن الصوف ليس فيه روح00". 

نو 5 هَ 5 1 ب 

فإنه يفهم من قوله #2: «إن الصوف ليس فيه روح" التعليل؛ فيتعدى إلى 
كل جزء ليس فيه روح» كالشعر والظفر وما شاكله. 

ومن أمثئلة ذلك أيضاً صحيحة زرارة؛ قال: «قال أبو جعفر #02: أربعة قد 
يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان”" 
لأنه عملهم»”". 

وهذه الرواية قد تمسَك بها الفقهاء في المسألة الابتلائية المعروفة: بأنَّ من 
كان عمله الس ذر يازمه التمام في صلاته» والمستند في ذلك هو التعليل الوارد في 
الرواية بقوله #2: «لأنه عملهم). 


مطلب جانبي: 


وهنا نلفت النظر إلى أنه يوجد كلام بين الفقهاء بأن الذي يتمّ صلاته في 
السفر هل هو خصوص من كان عمله السفر كالسائق والمكاريء أم أنه يشمل 


.١ وسائل الشيعة ”: 017 الباب 58 من أبواب النجاسات, الحديث‎ )١( 
من أبواب صلاة المسافر» الحديث ؟.‎ ١١ وسائل الشيعة 4: 580 الباب‎ )"( 


١‏ ممعم عع ممعم ممعم ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


بعيدة عن محل سكنه بمسافة شرعية ثم يعود في نفس ذلك اليوم؟! 

يمكننا القول بأنْ الرواية السابقة - صحيحة زرارة - يستفاد منها هذا المعنى 
الثاني» أي | إرادة المعنى الواسع الذي يشمل من كان عمله السفر ومن كان عمله 
في السفر أيضاً؛ وذلك لوجود قرينة فيهاء وهذه القرينة هي التمثيل بالراعي؛ 
إن الراعي كما هو معلوم يكون شغله الرعي وليس السفرء وذكره في الرواية 
قرينة على إرادة هذا المعنى الواسع»؛ أي من كان عمله السفر ومن كان عمله في 
السفر أيضاً. 

واد ل ار ل ل 
الوارد في هذه الرواية» وهي: أنّ عنوان «عمله السفر» ينبغى أن يلاحظ 

فيه الصدق الصرفيه بمعنى أن يكون للشخص المذكور كشرة في السفرء 
وإلأفمن يسافر في الأسبوع مرّة واحدة. أو في الخصور مرّة أو مرتينء إن 
مثل هذاالشخص لا يصدق عليه عرفا أن عدله السش.. 


ومن آثار هذا التعليل أيضاً أنه لو كان الشخص يسافر في كلّ يوم ولكن لا 
لأجل العمل بل لأجل العلاجء أو لأجل السياحة» فمثل هذا الشخص لايتم في 
صلاته؛ لأنه لا يصدق في حقه أن عمله السفر أو عماه في السفر. 

وأبقياً من كناو هذا التعليل الالو فرضى أن السناتق النذع يسدق عليه أن 
عمله السفر (كالذي يعمل على الطرق الخارجية بين المدن) قد سافر يوماً ولكن 
لا لأجل العمل بل لأجل اصطحاب عائلته للزيارة أو للنزهة مثلاًء إِنّه في مثل 
هذه الحالة يلزمه التقصير في صلاته؛ لأنه لا يصدق على سفره هذا سفر العمل. 


فهذه بعض الأمثلة التي يدور الحكم فيها مدار العلّة وجوداً وعدماً. 


أمثلة الحكمة: 


وأمّا أمثئلة الحكمة» فذلك من قبيل قوله تعالى: يا أَيجا الذي نَ آمَنُوأ كُيِبَ 
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دوك و ا ل التو و ل ا سن ىو تر ى ره اس 
عَلَيَكُمُ الصّيَامُ كا كُيِبَ عَلَ الَذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتقونَ74. 

إِنَّ الآية الكريمة لا بدّ من حملها على الحكمة دون العلَّة؛ وإلآيلزم أنَّ يون 
غير محتمل.. لذا ينبغي حمل الفقرة المذكورة على بيان الحكمة دون العلة. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 8 ا 0 
لئاس وَيَينَا ِينَاتٍ مَنَ اشُدَى وَالُْْهَانٍ فَمَن شَهدَ ِدَكُمٌ الشَّهرَ يضم تَلْيَصَمْهُوَمَن كَانّ 
تريضاأر عل سَفَرٍ ةن بام حر ثري يكم اشر وميد بك 
َم 2 > 070 

إن فقرة: ليُرِيدٌ الله بكم الْمِْسْرَ وَلاَيْرِيدٌ بكم الْعْسْرٌَ4؛ لا بدّ من حملها على 
الحكمة؛ أي لبيان أنْ الحكمة من رفع وجوب الصوم على المسافر والمريض وإيجاب 
القضاء ء عليهم| هو التسهيل على العباد وعدم إيقاعهما في العسرء ولا يمكن حمل 
ذلك عل العلّة؛ وإلآيلز م أن لممسافر لو كان يمكنه الصوم بسهولة ويسر لصام؛ 
وهو شيء غير مقبول فقهيًاً. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى: (وَإن كُسُم مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفْرٍ 
أ اه ده تنكم من الَْائِطٍ أؤ لمكم النَّاء قلَمْ تجَدُوأ مَاء ءتيمَمُوا 
صَعيدا طَيَا قا نسَحُواأ بوُجُوعِكُمْ وَأَيْد ديم منَهُ مَا يرد الله له ليَجْعَلَ عَلَيِكَمِ 

ور بل و لس 2 ا 4 .ور > 

منْ حَرّج وَلَكِن يُرِبدُ لِيُطهِرَكْ وَلِينِم ذ نِعْمَتَهُ عَلَيِكُعْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُ تشكرون74". 


إن هذه الفقرة» أي فقرة: لأمَا يُرِيدٌ الله لِيَجْمَلَ عَلَيَكُم م منْ حَرَج4) لابدذمن 
حملها على الحكمة. وإلآيلزم جواز الغسل في غير حالة احرج بينما الحكم الوارد 
في الآية الكريمة حكم عام شامل لحالتي الحرج وعدمه”". 


.1417 البقرة:‎ )١( 

.١86 البقرة:‎ )١( 

(*") المائدة: 5 

(5)أقول: اريمك ملاحظة هذا الحكم المام بم ورد في نفس الآية الشريفة بصد الفقرة 
المذكورة أعلاه من استدراك بقوله تعالى: #وَّلَكِن يُرِيدُ لِيَطَهَرَكُمْ #4 المثبت لما نفي 
الله : «مَايرِيدٌ اله ليَجْمَلَ عَليَكُم مّنْ حرّج4: وهو مما يستفاد منه - أي من مجموع- 


١ :‏ لمعه ممعم ممم ممم ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 
سؤالان: 


ويوجد هاهنا سؤالان: 


الأؤل: ماهو الطريق لأقنات أن عد ااعللة ولس شكية أن بالعكيين: 
إذ الملاحظ أن اللام كما تدخل على الحكمة تدخل على العلة أيضاً؟! 


السؤال الثاني: ما هي الوظيفة فيما لو شككنا ول نشخص أنَّ ما بأيدينا هو 


علّة جزماً أو حكمة جزما؟! 
أمّا بالنسبة إلى السؤال الأول فنقول: يوجد هناك طريقان لتشخيص كون 
المذكور حكمة أو علّة 


الطريق الأول: التمسك بالظهور 

فمثلاً أنَّ ظاهر اللام في قوله ها: «لأنك» في صحيحة زرارة المتقدّمة: 
الواردة في باب الاستصحاب”2. هو التعليل؛ والحمل على الحكمة هوالذي 
يحتاج إلى قرينة. 

الطريق الثاني: التمسك بالقرينة الخارجية 


قد تكون بعض الموارد ظاهرها العلّة, إلا أننا نحملها على الحكمة لقرينة 
خارجية» كما هو الحال مثلاً في آية الصوم المتقدّمة”"؛ فإنّه من غير المحتمل أن 
الشخص لا يجب عليه الصوم إذا لم تحصل له التقوى بسببه. 


وأيضاً في مسألة المسافر”"» فإنّه من غير المحتمل أنه يجوز له الصوم إذا كان 


-النفي والإثبات - أن الآية الكريمة ليست في مقام نفي الحكم الحرجيء وإنّما هي في 
مقام تبرير جعل الأحكام وإن استلزمت الحرجء بمعنى أن تشريع الوضوء. وكذلك 
تشريع التيئّم عند عدم وجدان الماء وإن كان حرجياً إلا أنّه كان لغاية شريفة وحكمة 
بالغة هى التطهير. 

(1) المثال الأوّل المتقدّم من أمثلة العلّة. 

() المثال الأول من أمثلة الحكمة. 

(؟) المثال الثاني من أمثلة الحكمة. 


دوران الحكم مدار العلّة دون الحكمة 00011 0 0 0 000000 


ميسوراً له. 
فإذن الطريق لإثبات العلّة أو عدمها إمّا الظهور أو القرينة الخارجية. 


وأمَا بالنسبة إلى السؤال الثاني - الوظيفة في حالة الشكٌ كون المورد علّة أو 
حكمة - » فجوابه: أنَّ لمناسب هو الحكم وفق نتيجة الحكمة:؛ والوجه في ذلك 
أن مقتضى إطلاق الحكم هو ثبوته في جميع الحالات» ورفع اليد عن الإطلاق هو 
الذي يحتاج إلى دليل. 

فمئلاً في آبة الصوم: يا أيجا الَِّينَ آمَنُوأ كُيِبَ عَلَيِكُمُ الصّيَامُ..4؛ مقتضى 
الإطلاق أنه يجب الصوم في حق الجميع إلا ماورد الاستثناء فيه كالمريض 
والمسافر. 

فهنا إذا فُرض أن الفقرة البعدية» وهي قوله تعالى: لالَعَلَكُمْ تَتَقُونَ4» قد 
شككنا في كونها قد وردت للعلّة أو للحكمة؛ فهي ني هذه الحال تكون مجملة. 
وبالتالي لا تصلح لتقييد الحكم المذكور - وهو وجوب الصوم على الجميع حتى 
في حالة عدم استفادة التقوى من الصوم - » ويبقى إطلاق الحكم بلا مانع من 
التمسّك به؛ وبذلك تكون النتيجة هي نتيجة الحكمة؛ أي عدم تقييد الحكم بأي 
قيد يدور مداره الحكم وجودا وعدما. 


فالملاحظ هنا أنَّ المحكمة لم تثبت ابتداءً وبعنوانها في أوّل الأمرء وإِنّما الذي 


مسألة المرأة التي قلع رحمها: 


ومن خلال هذا يتّضح لنا الحكم في مسألة المرأة التي قلع رحمهاء بأئبا هل 
تحتاج إلى عذة أو لا؟ 


00 ااا‎ 011100 ١) 


فإِنْه قد يتوهم أنّها لا تحناج إلى عدّة» لأنَّ العلّة في جعل العدّة هو خوف 
اختلاط المياه في تكوين الجنين» وبعد قلع الرحم يرتفع الخوف المذكور. لفرض 
عدم إمكان نشوء الجنين. فلا يبقى مجال لدعوى الخوف من اختلاط المياه 
بعضها ببعض؟! 

هكذا قد يتوهم في هذه المسألة. 

إلأأننا في مقام الجواب نقول: إِنّهِ لاايوجد عندنا نصّ يقول بأنّ العدّة 
وجبت لكي لا تختلط المياه بعضها ببعض. كي يدور الحكم معها وجوداً وعدما.. 

إن مثل النص المذكور مفقود في المقام ولا يمكننا إناطة الحكم بهذا المعنى 
من دون دليل يدل عليه» فهذا من الظنّء والظنّ لايغني من الحقٌ شيئا. 

نعمء لا يبعد أن تكون الحكمة في ذلك - أي في اعتبار العدّة - هو التحفظ 
من اختلاط المياه؛ أمّا أن يكون ذلك هو العلّة فهذا غير ثابت. 

ومعه؛ يبقى إطلاق دليل وجوب العذة على حاله» فيتمسك به. 


وجوه ذكر العلة: 

وهنا نشي ر إلى قضية أخرىء وهى أنّه قد تذكر العلّة في بعض الأحيان 
بلسان التعليل» كما هو الحال في روايات الاستصحاب, حيث عيّر فيها بقوله: 
«لأنك كنت..). 


وكما هو الحال أيضاً بالنسبة إلى الرواية التي ورد فيها: (إِنَّ الصوف ليس فيه 
روح»» فمثل هذه الصياغة هي في واقعها صياغة تعليلية. 

ولكن في بعض الأحيان قد لا تكون الصياغة الواردة في النصوص صياغة 
«قلت له: الرجل يشْكٌ بعدما يتوضأ؟ قال هو حين يتوضاً أذكر منه حين 


دوران الحكم 00 0 
يشك220. 

فإِنَ قوله ل#: «هو حين يتوضا أذكر منه حين يشكٌ». لم يذكر كتعليل» ولم 
تكن صياغته صياغة تعليلية» إلآ أنه روحاً كذلك؛ إذ المقصود من هذه العبارة: 
عليه أن لا يعتني بشكه وذلك لأنه حين يتوضأ يكون أذكر منه حين يشكُ. 

ومن هنا نجد - في خصوص هذه المسألة - التفصيل الوارد عند بعض الفقهاء في 
بعض الأمور التي ترتبط بالتعليل المذكور في هذه الموثقة» وذلك كما لو فرض أنَّ المكلّف 
ادع وظوء لتقت بعد نلك إل وجو دالقاتم يتنه وشك لوصول لاقت 
وأيضاً :كبا لو فرض أن المكلّف رأى بعد وضوءه نقطة نجاسة وشكٌ في كونها حادثة 
لاجس و 

نه في مثل هذه الحالات فصّل بعض الفقهاء وقال: إِنَّ للمكّف حالات 
ثلاث حين وضوءه: 


الحالة الأولى: أن يكون ملتفتاً ومتوججهاً إلى أعضاء وضوئه؛ كما هو الشأن 
عند بعض الناس الذين لهم شيء من الدقة والاحتياط في ذلك فيأخذون بالنظر 
إلى أيدهم وأصابعهم وأظافرهم قبل الوضوء. 

الحالة الثانية: أن يحتمل أنه نظر وعاين أعضاء الوضوء إلا أنه لم ير شيئاً. 

الحالة الثالئة: أن يجزم أنه لم ينظر إلى أعضاء وضوئه؛ ولعل هذه الحالة هي 
المتعارفة عند كثير من الناس. 


أمافي الحالة الأولى - التي يجزم فيها بأنه نظر وعاين أعضاء وضوئه قبل 
الوضوء -. وكذلك الحالة الثانية - التي يحتمل أنه نظر ولم ير شيئاً -. فيكون 
الحكم فيها عدم الاعتناء بالشك والبناء على الصحّة. 


وأمافي الحالة الثالئة - التي يجزم فيها بأنه لم ينظر إلى أعضاء وضوئه قبل 


./ الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث‎ 5/١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


١7‏ 1 1 ا ا ا 


الوضوء -». فالحكم فيها هو عدم البناء على صححّة الوضوء. 

والوجه في التفرقة ببين ا حالتين الأولى والثانية وبين الحالة الثالشة أن مو تق 
كي أعيو اتوه انس الأكدية وقالت «اعوحيين رضنا اذكس نسحن 
يشك»ء و بودبد يةإِنّْما تصدق في الحالتين الأولى والثانية دون الثالثة» لفرض 
أنه يجزم بخ بغفلته وعدم نظره | إلى أعضاءه وضوئه. فدعوى الأذكرية هذه لا مجال 
ماني الحالة الثالثة ك) هو واضح. 


يفف 


القتاعدة السادسة عشرة 


المورد لا يخصص الوارد 


القاعدة المذكورة هي - أيضاً - من القواعد التي يتتداول ذكرها على الألسنة 


المجال المقبول هذه القاعدة: 


وأمًا المجال المقبول لتطبيق القاعدة المذكورة فنذكر له موردين. ولعلّه 
بالتأمّل يمكن الحصول على موارد أخرىء وهذان الموردان هما: 

اا ايا ا ير 
معيّن, ولكننا من العرف. أَوْ من الخارج فهمنا أن الشخص المذكور لا خصوصية 
له.ءفهنانقول: إِنَّ الشخص المذكور هو مورد هذا الحكم, ولكنه لا يخصّصه لأنّنا 
نجزم بعدم الخصوصية.. ومن هذا القبيل صحيحة أبي جعفر الأحول: اقلت 
لأبي عبد الله كله: أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي ني ذلك الماء الذي 
استنجيت به؟ فقال: لا بأس به)0". 


إِنْ مورد المسألة هنا هو هذا الشخص السائل وليس كل سائلء ولكننا لا 
كنا نجزم من الخارج بعدم الخصوصية لهذا السائل» فالحكم الوارد في الصحيحة 
سيكون عامّاً وليس مختصًاً بشوب السائل المذكور فقط! 

ومن هذا القبيل أيضاً الآية الكريمة: «يَانِسَاء ء ابي لسن نَسْئْنَّ كَأَحَدمّنَ 
النسَاء إن اتقَيِد َي 96 صن بالقول طم ابي لبر شر ولع كر 


.١ من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث‎ ١7 الباب‎ 777 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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مَعْرُوفاً 8 و قَرْنَفي يُبويَكُنَ وَلأَتَََجْنَ تَبَدْجَ اجُاهِِيَةٍ الأول 204. 

إن مورد الخطاب هو نساء النبي يلكو إذ جاء النص ينهاهنّ عن الخضوع 
بالقولء أي ترقيقه أو التكلم بألفاظ جاذبة للطرف الآخر - الأجنبي - عند 
الحديث معه. ولكن هل يمكن أن نستفيد - من هذه الآية الكريمة - حرمة 
ترقيق مطلق المرأة لصوتها بشكل يكون مثيراً؟ 

نعمء إن ذلك شيء وجيه لأن الحكم وإن كان متوججهاً إلى نساء النبي مالو وقيل: 
(يَانْسَاء النبي.. 4. إلا أننا لانحتمل الخصوصية هنّ من هذه الناحية. 

المورد الشاني: أن يكون السؤال خاصًاًء بيد أن الجواب يكون عامّاً وبنحو 
القاعدة الكلية. 

ومن هذا القبيل رواية الكاهلي عن رجل عن أب عبد الله #ِكهِ: «قال: قلت: 
يسيل عل من ماء المطر أرى فيه التغبّرء وأرى فيه آثار القذر. فتقطر القطرات 
عل ويتتضح عل منه والبيت يتو ضأ على سطحه فيكف عل ثيابنا؟ قال: مابذا 
بأس. لاتغسله كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر)2". 

ففي هذه الرواية نجد أن الإمام م قد أعطى قاعدة كليّة رغم أن السؤال 
كان عن مورد خاصٌ وهو سيلان ماء المطر من الميزاب مثلا 


المحال المرفوض هذه القاعدة: 


وأمّاالمجال المرفوض لمذه القاعدة فمثاله ما أشارت إليه صحيحة زرارة 
التي ورد فيها: «قلت لأبي عبد الله حكله: رجل شك في الأذان وقد دخحل في 
اذلات مة؟ قال: يمضيء قلت: رجل شك في الأذان والإقامة قد كبر؟ قال: يمضى. 
قلت: رجل شكٌ في التكبير وقد قرأء قال: يمضي..». 


١)الأحزاب:‏ #7 لا" 
)١(‏ وسائل الشيغة ١57:١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 6. 
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إلى أن يقول عَِْكَاِ: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك 
ليس بشيء0"'. 


إن السؤال والحوار هنا كان عن الصلاة» ولكن الإمام يِلكَاهِ ذكر في النهاية 
قاعدة كلية؛ وقال: (إذا خرجت من شيء ثم دخلت...)؛ فهنا قديردهذا 
السؤالء فيقال: هل يمكن أن نأخذ بعموم هذه القاعدة ونطبقه على باب الج 
مثلاً فنقول: إذا شك المكلف في الإحرام بعد أن دخل في صلاة الطواف. أو شكٌ 
في الطواف بعد دخوله في صلاته؛ فشكه ليس بثىء.. أو أن القاعدة تبقى خاصًّة 
بباب الصلاة؟! ١‏ 

ذهب الشيخ الخراسناني ثنتتك في الكفاية إلى أنه لا محال هنا لتطبيق هذه 
القاعدة, أي قاعدة المورد لا يخصّص الوارد. وذلك لوجود قدر متيقن في مقام 
التخاطبء وهذا القدر المتيقن هو الحديث عن الصلاة» وهو يمنع من استفادة 
العموه”". 

إلا أن , بعض الفقهاء قد ذكر بأنَ وجود القدر المتيمَن في مقام التخاطب لا 
أثر له. وهو لا يمنع من استفادة العموم”". 


وعليه؛ يكون الموردالمذكور من المجالات المرفوضة لتطبيق هذه القاعدة 
بناءً على رأي الشيخ صاحب الكفاية ثشش سك خاصة. 


.١ وسائل الشيعة 777:4 الباب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة» الحديث‎ )١( 

(") انظر: كفاية الأصول: 141 7» فصل في مقدّمات الحكمة: «ثالثتها: انتفاء القدر المتيقن في مقام 
التخاطب». 

(9) دكير المحقق النائيني نكل 2 مقام التعليق على ما أفاده صاحب الكفاية. قائلا: ١«وجود‏ 
القدر المتيقن في مقام التخاطب لا أثئر له. ان أوضح مصاديق القدر المتيقن في مقام 
التخاطب هو ورود العام والمطلق في مورد خاص كقوله عك: «خلق الله الماء طهوراً» في 
مورد السؤال عن ماء بئر بضاعة:؛ فإن المورد هو المتيقن المراد من اللفظ المطلق مع أنّه لا 
يخصّص المطلق بالمورد» لا قال به أحد ولا هو ثنتث [أي صاحب الكفاية] قال به» . انظر: 
فوائدالأصول »١‏ 5: 65. 
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ويبقى السؤال عن النكتة للقاعدة المأكورة, وفي مقام الجواب نقول: 
أما بالنسبة إلى المورد الأول في المجال المقبول فباعتبار القطع من الخارج بعدم 
الخصوصية للمورد؛ فتثبت صحة القاعدة لحجيّة القطع بأنْ المورد لا خصوصيّة 
له. 

وأمّاالمورد الثاني فباعتبار حجيّة الظهور فَإِنْ القاعدة التى ذكرها 
الإمام طبه - وهي: «كل شيء يراه المطر فقد طهر) - ظاهرة في العموم. 
وفخه ا كود الورد غصصا الغاغيده رو شاع هذا إلى فنع النطع يعدم 
من باب حجية الظهور. 

وهذا كله بخلافه في المجال المرفوض. فإِنّه حيث نحتمل الخصوصية 
للمورد» فلا ينعقد الظهور في العموم, لاكتناف الكلام بها يصلح للقرينية المتصلة 


في استظهار العموم؛ وهذه مسألة أخرى لا علاقة لها بحجيّة القاعدة المذكورة 
وعدمهاء وإنّما هو اختلاف في المصداق. 


ولعل من أمثلة ذلك ما ورد في مسألة إحرام المرأة فإِنّه قد دلت بعض 
الروايات على أن إحرام المرأة هو في وجههاء أي يلزمها أن لا تغطي وجهها بل 
تبرزه”"» والفقيه حينم| يصل إلى باب النكاح ويتعرض إلى مسألة أنْ المرأة هل يجوز 
لها أن تكشف عن وجهها أمام الأجنبي أو لاء يستدل بهذا الدليل ويقول: إن من 
جملة الأدلة على عدم لزوم ستر المرأة لوجهها أمام الأجنبي هوما وردفي باب 
الإحرام حيث جوز ها أن تكشف وجههاء بل أوجب عليها ذلك. وحيث لا 


)١(‏ كهذه الرواية التي تقول: «المحرمة لا تتنقسب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في 
رأسه». انظر: وسائل الشيعة :1١7‏ 547 باب 48 من أبواب تروك الإحرام, الحديث .١‏ 
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تحتمل الخصوصية للمورد؛ أي للإحرام؛ فيئبت بذلك جواز الكشف في غير حالة 
الإحرام. 

هذاء ولكن الشيخ صاحب الجواهر ثتتث لم يرتض المعنى المذكورء وقال ما 
حاصله: 

نا مرأة يجب عليها أن تستر وجهها حتّى في حالة الإحرام, غايته أَنّه لا يجوز 
لها أن تلصق الشوب بوجههاء ويلزمها أن تبعده عنها بنحو لا يمسّه 1 

ونحن الآن لسنا بصدد المناقشة فيما ذكره ثنتثك. وإنّها بصدد بيان 
أنه قد يختلف فقيه عن فقيه آخر في مسالة الجزم بعدم الخصوصية أو في 
استظهار العموم» وإن كان هذا المثال قد يُناقش فيه من ناحية أن صاحب 
الجواهر لم يعترف من البداية بجواز إبراز المرأة لوجهها في حالة الإحرام؛ 
لا أنه اعترف بالجواز وخصّصه بمورد الإحرام..! 


يفف 


(١)انظر:‏ جواهر الكلام ‏ للشيخ محمد حسن النجفي -9؟: 0ص 


القاعدة السابعة عشر 


التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت 


والمقصود من هذه القاعدة هو إثبات أن المتكلّم إذا تكلّم بكلام وكان ظاهره 
شيئاً معينأء فمراده الواقعى ي - أي الكامن في قلبه ونفسه - هو نفس ما تكلم به 
لاغير.. 

وهذا المعنى إِنّا نسعى لإثباته بعد وضوح أن الأمرالمهم الذي تترتب عليه 
الآثار ويجب السير على طبقه هو المقصود الواقعىء وأمّا ما يدل عليه اللفظ من 
دوة أذ كرون متضعردا وافعناً فهو لآ قثمة والآ ار لهي ومن هه يان هذ لني ال: 
كيف نثبت أن ما تكلّم به المتكلّم هو مقصوده الواقعي وليس شيئاً آخر؟! 

وفي هذا الجانب نقول: يوجد هناك أصل اسمه أصالة التطابق بين مداليل 
الألفاظ - والتي يعبّر عنها بعالم الإثبات -» وبين المقاصد الواقعية - والتي يعبر 
عنها بعالم الثبوت -؛ منشأه السيرة العقلائية» فإ العقلاء قد انعقدت سيرتهم 
بأنَ لمتكلّم إذا تكلّم بكلام ماأ هم يأخذون بظاهر كلامه ويتعاملون معه على 
أنه هو المقصود الواقعي له.. إن هذا شيء مسلّم لدى العقلاء.. ولذلك إذا تكلّم 
شخصٌ بكلام كان ظاهره الكفر حكم عليه بالكفرء أو كان ظاهره الإيمان حكم 
عليه بالويمان.. 


فانعقاد مثل السيرة المذكورة بين العقلاء أمر مسلّم. والشواهد عليه كثيرة» 
وهوالمعبّر عنه اصطلاحاً بأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعال الثبوت. 


هذا ماتيسّر لنا تقريره من مباحث شيخنا الأستاذ (حفظه الله) فيما أفاده 
من هذه القواعد النافمة في مجلس بحثه المبارك في مستهلٌ دورته الأصولية الثالئة: 


التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت بببب11ج1ج 0002 0 ا ا ا 
مع إضافات ها استفدناها من دورته الأصولية الرابعة التي حضرنا جانبا منهاء 
كونها منهاء وآثر ذكرها تحت عنوان: فوائد نافمة؛ وهي: 


الفائّدة الأولى 
فكرة الاشتباه فى التطبيق 


وهذا تعبير حوزويء لم يرد في آية أو رواية» والمراد به: أنّه في بعض الأحيان 
بقصد المكلف امتثال الأمر الواقعى إلا أنه اشتباها منه يتصور بأنه يتشخص في 
الفرد الفلاني فيأتي به. ولكن الواقع يكون غيره» فهل يجزيه ما أتى به اشتباها 
أو لا؟!! 


ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك:. 

المشال الأوّل: إذا فرض أن المكلّف علم بأنّه قد فاتته صلاة ماء ولكنّه لا 
يعلم ماالذي فاته هل هو صلاة الظهر أو صلاة العصرء وظنّ اشتباهاً أئهبا 
صلاة الظهرء فنواها صلاة الظهرء وبعد الفراغ منها التفت إلى أن الذي فاته هو 
صلاة العصر وليس الظهرء فهل يمكن تصحيح صلاته أو لك ؟ ! 

الجواب: يمكن أن يقال بأنه وإن جاء بصلاة الظهر بدل العصر لكنه - في 
الحقيقة - كان قاصدا امتثال الأمر الالهي, الأعمّ من كونه متعلّقاً بالظهر أو 
بالعصرء غايته أنّه تصوّر اشتباهاً أنْ ذلك الأمر هو أمرٌ بالظهر فأتى بهاء وعلى 
هذا الأساس تقع صلاته صحيحة؛ وما حصل منه هو اشتباه في التطبيق لا أكثر. 

نعم لو فرض أنه قصد امتثال أمر الظهر بم! هوء وإن كان هذا الفمرض 
فرضا بعيداء بحيث قال: أصلىي صلاة الظهر بقيد أن تكون هي صلاة الظهر 
فحسبء وإذا لم تكن هي الظهر واقعا فلا أقصد امتثالماء فهنا يمكن أن يقال 
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أن صلاته لااتقع صحيحة: وأمّا إذا فرض أنه قصد امتثال الأمر الواقعي ضمن 
صلاة الظهرء سواء كان الفائت هو الظهر أو العصرء فلا مشكلة من هذه الناحية. 

ولكن قد يحصل التوقف من ناحية ثانية فيقال: إذا فرض أن الفائت هو 
صلاة الظهر وهو قد أتى بالعصر اشتباهاء فهنا قد اختل الترتيب» فكيف تصحٌ 
مثل هذه الصلاة التو جىء مها اشتباها؟ ! 

الجواب: لا توجد مشكلة من هذه الناحية؛ إذ توجد عندنا قاعدة معروفة 
اسمها: قاعدة (لاتعاد الصلاة إلأمن حمس». وهى القاعدة المستفادة من 
صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عَكَله: «لا تعاد الصلاة إلآمن خمسة: الطهور. 
والوقفت. والقبلة. والركوع. والسحود)' واختلال الترئيية ليببين واحدا من 
هذه المخمسء ولذلك متى مااختل الترتيب من دون التفات لا يضر ذلك 
نطكة الصئلاةفالتاتيت لينن شزطأ] واقعياً - بحنني القاغذة المذكورة- :وإن) 

5 2 2 ف 

المشال الشاني: لو فرض أنْ شخصاً جلس لصلاة الصبح ولا يدري بأن 
الشمس قد طلعت. وتخيّل أن الوقت باق فجاء بالصلاة أداءً ثمّ اتضح له بأن 
الواجب هو القضاء فهل تلزمه الاعادة أو لا؟! وهكذا العكس. أي فيما لو أتى 
بها قضاءً بتصور خروج الوقت ولكن اتضح أن الواجب هو الأداء؟! 

الجواب: يمكن أن يقال إنّه لا تجهب الاعادة» والوجه في ذلك هو ماذكرناه 
في المثال الأوّلء بأن المصلي حينما وقف يصلي فهو قد قصد امتثال الأمر الواقعي 
المتوججه إليه؛ الأعمّ من كونه أمراً قضاتياً أو أدائياء ولم يكن غرضه التقييد 
بالقضاء أو بالأداء. غايته أنه تيل أن ذلك الأمر الإلمي هو أمر بالأداء فجاء 
به اشتباها. 


'أدائىّ فهو لا يقصد الامتشالء فهنا يمكن أن يقال إن صلاته م تكن صحيحة. 
ولكن كما قلنا هذا فرض بعيد فإنٌ المؤمن عادةً يقصد امتثال الأمر الواقعى 


() الوسائل 5: "١7‏ الباب 4 من أبواب القبلة» الحديث الأول. 
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المشال الثالث: لو فرض أنْ الناس في بلديٍ ما كانوا يأتون بصلاة الصبح في 
الساعة الخامسة بحسب التقويم الموجود عندهم. ثم بعد مدة ظهر تقويم جديد 
بيّنلهم خطأ التقويم القديم وأن القواعد التي استند إليها التقويم القديم في 
تحديد الوقت لم تكن صحيحة وأن وقت الصلاة كان ني الخامسة والربع» فهل 
يوجد طريق لتصحيح الصلوات الفائتة التي جيء بها لسنوات عذة في غير 
وقتهاأو لايوجد؟! 

الجواب: يمكن أن يقال بصحّة كل هذه الصلوات التي جيء بها للسنوات 
الماضية في غير وقتها ما عدى صلاة اليوم الأول . 

والوجه في ذلك: أن المكلّف عند إتيانه هذه الصلوات كان يقصد امتثال 
الأمر الواقعي المتوجّه إليه ويتخيل أنه أمر أدائي فيأتي به ولكن الواقع هو أمر 
' قضائي ماعدى صلاته في اليوم الأوّل؛ لأن صلاة اليوم الأوّللم يأتٍ بهبالعدم 
دخول الوقت فهو مأمورٌ في اليوم الثاني بقضاء اليوم الأوّل وأداء اليوم الثاني 
وماجاء به يحمسب قضاءا له عن اليوم الفائت.وهكذا تصحٌ صلاة كل يوم 
بعنوان القضاء عن اليوم السابق ماعدى يوم واحدٍ لا يتصور فيه ذلك.) وهو 
القضاءء وما صدر عنه من نية الأداء فهو من باب الاشتباه في التطبيق لا أكثر؛ 
لأنه كان قاصدا! امتثال الأمر الواقعيى المتوجه إليه. 


وتوجد هاهنا جملة أمور ترتبط بالفكرة المذكورة نشير إليها كا يلي: 

الأمر الأوؤّل: مدرك فكرة الاشتباه في التطبيق. 

قديتصور أن المدرك لا بدّأنْ يستند إلى الأدلة الأربعة: الكتاب والسئة 
والإجماع والعقلء ولكننا نقول: نحن لا نحتاج إلى هذه المصادر الأربعة بل أن 
فهم هذه الفكرة يغني عن ذكر الدليل هاء فالفكرة تقول إن المؤمن عادةً حينم) 
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يأتي بالعمل العبادي كالصلاة مثلاً فهو يقصد امتثال الأمر الواقعي إن كان اداءً 
أو قضاءً وهذا شيء مسلَمٌ ولاشكٌ فيه غايته أنه قد يشتبه ويتصوّر بأنْ الأمر 
الإههي المتوجّه إليه هو أمرٌ بالأداء فيأتي به والحال أنه مطالب بالقضاء لا 
الأداء» فالفكرة من هذه الناحية واضحة ومدركها الوجدان ولا تحتاج إلى أي 
مدرك آخر. 


الأمر الشاني: قد يقال بأن هذه الفكرة تتم فيما إذا كان الشيئان ذا طبيعة 
واحدة لا طبيعتين» ومثال الطبيعة الواحدة كمافي الإتيان بصلاة الظهر فرادى 
مرة وجماعة أخرىء فهذا التعدّد لا يصيّر صلاة الظهر طبيعتين» بل هي طبيعة 
واحدة يؤتى بها بطريقتين» وهذا بخلافه في صلاتي الظهر والعصرء فلو اشتبه 
المكلف وأتى بصلاة الظهر وهو مطالبٍ بصلاة العصرء فهو يكون قد أتى 
بطبيعة ثانية؛ لأن النصّ الشرعي يقول: (أؤجب الله عرّ وجل في كل يوم على 
العباد حمس صلوات)”"» فهذه حمس طبائع؛ ومقوّم كل طبيعةٍ هو القصد. 
فالقصد مقوم لطبيعة صلاة الظهرء ى] هو مقوم لصلاة العصرء وقوله: (خمس 
صلوات) ظاهر في التعدد ني الطبائع المختلفة. 


فإذا عر فنا ذلكء. يكو ن الإتيان بصلاة الظهر في مورد العصر من قبيل ما 
وقعلم يقصد وما قصد ل يقع» فتكون الصلاة باطلة من هذه الناحية» وإلى هذا 
الرأي ذهب السيد الخوئي ثناتث في مواضع متعددة من كلاته”". 

اوفيه: إِنَا نسلم بأن طبيعة صلاة الظهر جاتر ياي ةيا السمن رسام 
أيقنا يآن ن تحقق هذه الطبيعة هو فرع القصد؛ إذ من دون القصد لا تتحقق ق الطبيعة. 
ولكننا نقول إن المكلف في مفروض مسألتنا قد تحقق منه القصد للعصر. غايته 


)١(‏ جاء في الوسائل نقلا عن الكليني ه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر طِِكَهِ عا فرض الله عمز 
وجل من الصلاة؟ فقال: حمس صلوات في الليل والنهار. [ وسائل الشيعة 5: ٠»وياب‏ وجوب 
الصلوات الخمس (آل البيت) ] 

(١)انظر‏ الموسوعة الفقهية» الخوئي» ج١١‏ ص4 20 الا 


فكرة الاشتباه في التطبيق دوه وا و دع وااو كه عو نوه لسو اماو الامجو طق مك9 1 16 
بنحو الإحمال لا بنحو التفصيلء وبيان ذلك: 

إن المكلّف عندما أقبل لأداء الصلاة ماذا كان يقصد واقعا؟! من المؤكّد أنه 
كان يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوججه إليه؛ أي اداء الواجب المتعلق بذمّته في 
علم الله تعالى»ء فهو قصداداء صلاة العصر إحمالا مهذا العنوان, ومجيئه بصلاة 
الظهر إنما وقع اشتباها منه لتصوّره بأن المتعلق في ذمّته هو صلاة الظهر لا 
العصرء فتقع صلاته صحيحة بهذا القصد الإجمالي لصلاة العصرء وهذا لاا يمكن 
للسيد الخوئي ثنتك أن ينكره. 

إن قلت: هذا وجيةٌ ولكن لو قال السيد الخوئي ثنتمنك بأنْ القصد المعتبر في 
تحقق طبيعة صلاة العصر هو القصد التفصيلي دون القصد الإجمالي. 

قلت: من أين لك هذا؟ فلو فرض أن شخصاً أسلم وهو لا يعلم الصلوات 
التي عند المسلمين ولكنه كان يعلم بأنه عند طلوع الفجر تهب صلاة ما فأتى 
بهاء فهل يجزيه هذا أو لا يجزيه؟!! لا يحتمل فقيه أن يقول بعدم إجزاء ذلك. 
وكذلك الحال فيما لو علم بوجوب صلاة ماعند الزوالء ولكنه لا يعلم اسمهاء 
فأتى بها بقصد امتثال الأمر الواقعي الذي عليه الاتيان به, فهو يجزيه ذلك ولا 
يجناج إلى القصد التفصيلي حتى تصحٌ صلاته. 

الأمر الثالث: عرفنا من خلال ما سبق بأن المكلف تارةً ينوي الواجب 
واقعاًني علم الله ويتخيّل اشتباها بأن ذلك الواجب هو الظهرء وهذا ما يصطلح 
غفّهه بفكرة الاشتباه في التطبيق» وأخرى يقصد الظهر بنحو التقيبد. أي يقصصد 
امتثالهها با هي ولا يقصد غيرهاء وقد قلنا سابقاً بأنْ المؤمن عادة لاايقصد ذلك. 
ولكن من باب البحث العلمي لا بأس بطرح هذه الفرضيّة. 

ففي الحالة الأولى وججهنا الحكم بالصحّة إذا ظهر الاشتباه؛ لأنه كان يقصد 
الواجب الواقعي, الأعمّ من كونه ظهرا أو عصرا. 

وفي الحالة الثانية - أي إذا كان بنحو التقييد - قلنا لايقع الامتشال؛ لأنه كان 
قاصدا للظهر فقط ولم يقصد العصر بأيّ نحو كان. لا إحمالا ولا تفصيلا. 
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قديقال[ وهذا الكلام للسيد الخوئي قده ]: إن فكرة التقييد لو أمكنت 
فالتتيجة كما ذكرتم» أي لاتقع الصلاة صحيحة؛ لأنهلم يقصد صلاة العصر بأيّ 
نوع من أنواع القصدء ولكن نقول بأن نفس فكرة التقييد هي غير ممكنة في حا 

والوجه ني ذلك: أنّه يوجد عندنا نحوان من الأمور: انشائية وتكوينية 
خارجيّة» فالأمور الانشائية قابلة للتقييد ولا محذور في ذلكء. من قبيل أن يشتري 
الإنسان قطعة من المعدن بعنوان أئّا ذهب فتبيّن أنّها نحاسء فهنا عنوان كونها 
ذهباً مأخودٌ بنحو التقييد يعني أنَّ متعلّق الانشاء والبيع هو الذهب لا غيرء فإذا 
اتضح أن هذه القطعة ليست ذهباً - والمفروض أن المعاملة شخصيّة لا كلية - فهنا 
يقع البيع باطلاً؛ لأن ما قصدلم يقع وما وقع لم يقصد. ففكرة التقييد ممكنة هناء 
كما أن الاشتباه في التطبيق أو تخلّف الداعي - إن صم التعبير - ممكن أيضاً في باب 
العقود. وذلك كمن تزوج امرأة على أنّها ذكيّة أوجميلة فظهر أنّا ليست كذلك 
فهنا تخلف الداعيء. ولكن الزواج لا يقبل الخيار كالبيع والإجارة وغيرهماء فإذا 
اشتريت الغبد على أن يكون ذكيّاً فظهر أنّه بليد فالبيع صحيحٌ لأنه وقع على 
العبدوهذا عبد غايته أنّه تخلف الشرط فلك خيار تخلّف الشرط أمّا في باب 
الزواج فالخيار منسد تعبّداً. 


إذن في باب إنشاء العقود تكون فكرة التقييد ممكنة ووجيهة» وكذلك فكرة 
الاشتباه في الداعي أؤ في التطبيق ممكنة أيضا. 

أمَا الأمور الخارجية فهي لا تقبل التقييد؛ لأنْ الأمور الخارجية هي أمور 
جزئية والجزئي لا يقبل التقييد؛ فمثلاً إذا أرت أن تشرب شيئاً وقلت: (أشرب 
هذا السائل بنحو التقييد على أن يكون عصيراً)» فظهر لك فيم| بعد أنه ماء. فهنا 
هل يمكن لك بأن تقيّد شربك وتقول أشرب هذا السائل بقيد أن يكون عصير 
برتقالٍ؟!! إِنّه غير ممكن؛ لأن الشرب يدور أمره بين الوجود والعدم., فنك إِما 
أن تشرب أو لا تشربه أما أن تشرب بتقيبد أنه عصير برتقالٍ فهذا غير معقول؛ 
لأن الشرب أمرٌ جزئيّ خارجيّء والأمر الخارجي لا يقبل التقيبد بل أقصى ما 
يمكن حصوله في الأمور الخارجية هو تخلّف الداعي لا أكثرء بمعنى أنك اردت 
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أن تشربه باعتقاد أنه عصير برتقال ولكن تبين بعد ذلك أنّه ماءء» فهنا الداعي 
للشرب قد تخلّفء. أما التقييد خارجا بأنّك لا تشربه إلا اذا كان عصير برتقال 

وهكذا الحال فيم| لو أردت أن تضرب شخصا باعتقاد أنه ظالم فظهر لك 
فيا بعد أنه ليس بظالم. فهنا إذا وقع الضرب على غير الظالم يكون المتخلّف هو 
الداعي فقط دون التقيبد خارجا؛ لأن الضرب إما أن يقع أو لا يقعأما أن يقع 
بقيد أن من تضربه يكون ظالماء فهذا مضحك للشكلى واقعا. 

فإذا قبلنا ءهذا نأتي إلى مقامنا ونقول: إن الشخص الذي فاتته صلاة ما 
وقصد الإتيان يهاء فهذا القصد هو أمرٌ تكوينيٌ وخارجيّ كالشرب لا يمكن 
أن يتقيّدء فكما أن الشرب والضرب لا يمكن أن يتقيّد كذلك القصد لا يمكن 
أن يتقيّد خارجاء والذي يحصل - في حال الإتيان بغير المأمور به - هيو تلفق 
الداعى فقطهء أما أن يأتي بقصده مقيّدا بأن يكون الفائت هو صلاة الظهرء فهذا 
ليس ممكنا في حدّ نفسه؛ لأن الأمر الخارجى لا يمكن تقييده» بخلاف الإنشائي. 

هذا ما أفاده السيد الخوئى ثنتك”(2. وهو ثتك قد رتب على ذلك ثمرة 
مفادها بأنْ الذي يقع دائماهو من الاشتباه في التطبيق» فتكون الصلاة صحيحة 
من هذه الناحية. 

وفيه: 

أوّلاً: إن التقييد الذي نفترضه بالنسبة إلى القصد لا نريد به أنَّ القصد بعد 
تحققه يقيّد الصلاة» فإِنْ هذا غير ممكن كم أفاده ثنتتث؛ إذ الشىء بعد أن يوجد 
لا يمكن أن ينقلب أو يتغيّر عا هو عليه؛ بل المقصود هو إيجاد الصلاة مقيّدة 
بالظهر من البداية» أي من قبيل (ضيّق فم الركيّة)» يعني أوجد البثر وفمها 
فقا وهنا ركون التضيد لوح وهو فد و وغزا لا عور نه 


وهو نفس ما أفاده ثتتث في باب الإنشاء»ء فهو ثتءث قد سلم بفكرة التقييد 
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في باب الانشائيات» وذلك بأن ينشيئع البيع على الشيء المقيِّد ويقال: (بعتك هذا 
المعدن على أنه ذهب). فم هو المقصود من تقيبد المنشَّأ؟ هل المقصود به أن 
المنسَأ يقبّد بعد تحقق إنشائه؟ كلاء فهذا غير ممكن؛ لأن الشيء لا يتغيّر عا وَجدَ 
عليه. وإِنّما المقتصودهو تمقّق الإنشاء على المقيّدء وأنَّ المنشأ يوجد مقيّدا ومضيّقا 
من البداية» وهذا المطلب ذاته يجري في باب القصد. وذلك بأن يقصد المكلف 


الإتيان بصلاة الظهر مقيدة بأئّها صلاة للظهر وليس غيرها من البداية. 


وبلحاظه تظهر الثمرة فيا لو اتكشف الخلاف بأن الفائت هو العصر؛ فهنا 
القصد الحقيقي الواقعي كان متعلّقا بالظهر وأمّا العصر فلم يقصد امتثالاء لذا 
تقع مثل هذه الصلاة - المقيّدة بالظهر - باطلة, وهذا بخلافه فيما لو كان القصد 
ليس منصبّاً على الظهر بل على الصلاة الفائتة في علم الله وإنما جيء بالظهر 
اشتباهاء فتقع مثل الصلاة المذكورة صحيحة وتحسب له عصرا. 


ثانياً: سلمنا أن فكرة تقييد القصد ليست ممكنة كما أفاده ثنتتث. أي لا يمكن 
أن يقيّد القصد بصلاة الظهرء ولكن ما أراده من ترتيب الثمرة على ذلك (وهو 
وقوع صلاة العصر صحيحة) لا يقع. 

والوجه في ذلك: أن المكلّف - ولو على نحو الخطأ - ل يقصد العصر 
بصلاته التي جاء بها مقيّدة بالظهرء بل هو أراد التقرب بصلاة الظهر لاغيرء 
وفي مشل هذه الحالة لا يقع الامتثال والمقرّبيّة منه بصلاة العصر ؛ ؛ لأن الامتشال 
والمقرّبيّة همافرع ما يعتقده الإنسان ويريده ولو عل نحو اللقط] والاقيكيا» ونا 
أنه كان قاصدا الاتيان بصلاة الظهر لا غير فهو لم يقصد العصر ولا يريد التقرب 
بهاءوبالتالي لااتقع صلاة العصر صحيحة منه. وهذا بخلافه فيما لولم يقيّد 
قصده ويكون حاله بنحو تخلّف الداعي لا أكثر فتقع صلاة العصر صحيحة 
منه.. ولكن كما قلنا هذا بحث علمي لا أكثرء وإلا فالمؤومن عادة لا يوجد عنده 
سوى الخطأ في التطبيقء أمّا القصد بنحو التقييد فليس موجودا. 
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الأمر الرابع: هناك فكرة أخرى يعبّر عنها بفكرة الداعي إلى الداعيء ولعلّها 
من مبتكرات الشيخ صاحب الكفاية ثنتقث؛ فإنالم طلع على قائلٍ بها أسبق منه» 
فهو قد ذكرفي بحث مقدّمة الواجب (عند بيان ثمرتها) بأنه وقع كلام بين 
الأصوليين عن الثمرة المترتبة لكون مقدّمة الواجب واجبة؛ إذ من الواضح أن 
الاتيان بها وعدمه ليس ثمرة لها؛ لأنه حتى لولم نقل بوجوب المقمة شرعا 
فهي واجبة عقلا حتّى يتحقق ذو المقدمة» فأيّ ثمرة لمبحث مقدّمة الواجب؟!! 


وهنا تحير الأصوليّون في تصوير الثمرة؛ وإحدى الثمرات التي ذكرت 
في المقام بأنه إذا كانت مقدّمة الواجب زاج واذهيرة اعد الأحير عدن 
بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب-» فأجاب ثقش: ومن قال بأن 
الواجب لايجوز أخذ الأجرة عليه؟!! بل يجب أخذ الأجرة في بعض الأحيان 
كما في المهن التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي» كطبابة الطبيب وتعليم المعلّم 
وهندسة المهندس وخبازة الخباز ونحو ذلك. فإن هذه المهن يتوقف عليها نظام 
المعيشة» ومن هنا يجوز أخذ الأجرة عليها بل يجب؛ إذ لولم يأخذ الأجرة كيف 
يعيش صاحب هذه المهنة؟! 

ثمّ قال تف : إِنّه بناءً على هذا علينا توجيه مسألة العبادة الاستيجارية؛ فإنّ 
قصد القربة مطلوبٌ فيهاء وإذا قلنا بجواز أخذ الأجرة في الواجبات التوصلية 
كالطبابة وال هندسة ونحوهاء فالأمور العبادية - كالصلاة الاستيجارية - تمنعنا 
حيثية العبادة فيها من أخخذ الأجرة عليهاء فكيف نوجّه ذلك؛ مع ملاحظة أن 
المنافاة ليست بين الوجوب وبين أخذ الأجرة. وإنها بين قصد العباديّة - أي 
قصد القربة - وأخذ الأجرة؟! 


أجاب ثنث قائلا: في الصلاة الاستيجارية لايستأجر على ذات العمل بل 
على الإتيان به بقصد القربة. وكأننا نقول له: (أقصد القربة بهذا العمل ونحن 
نعطيك الأجرة على قصدك القربة بهذا العمل)» فقصد القربة موجودٌ ولكن 
الداعى إلى قصد القربة هو أخذ الأجرة. فيصير أخذ الأجرة هو الداعى إلى قصد 
القربة الذي هو داعي إلى فعل الصلاة. فالأجرة داع إلى الداعي. لا أن الأجرة 
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ابتداءً هى الداعى إلى فعل الصلاة”"". 

ويؤكد ما أفاده ثتتك بأنه توجد لدينا صلوات لدفع البلاء وطلب الرزق 
وطلب الأولاد والاستسقاء ونحوهاء ففى مثل هذه الصلوات هل يصلى المكلّف 
لدفع البلاء أو لتوسعة الرزق أو طلب الأولاد أو يصلي للقربة؟! 

فها يجاب بههنا يجاب هناكء بل فن كل موردء حين نجد المكلّف يصلل 
قربة إلى الله تعالى ويقصد القربة لأجل توسعة الرزق» فصار توسعة الرزق داع 
إلى الداعى, فمن لا يقبل بفكرة الداعى إلى الداعى يلزمه أن يرفض كل هذه 
الصلوات. ْ 

هذاء ولكن الحاج ميرزا علي الأيرواني أشكل على هذه الفكرة وقال: إِنْ 
قصد القربة لا يلتئم مع قصد المالء فإنك بالتاللي تصلي لأجل المال والداعي 
الحقيقى هو المال» وأمّا قولك بأن المال هو الداعى إلى الداعى فهو مجرّد لقلقة 
لسان» حيث قال مانصّه: (كيف يجتمع داعي الأمر مع داعي أخذ الأجرة. 
وحديث الداعي إلى الداعى مجرّد لقلقة لسان. وليس الداعى إلى الفعل إلا ذلك 
الداعى الأخير). 

ثم تعرّض للإشكال المتقدم: إن قلت ما رأيك في صلوات طلب الأولاد 

قلت: إن الأثر مترنّبٌ على الصلاة بقصد توسعة الرزق وليس مترّباً على 
الصلاة بقصد الأمر"”. 

أي بعبارة ثانية هويريد أن يقول: إن هذه الصلوات ليس مطلوباً فيها 
قصدالقربة» بل هى يؤتى بها لأجل الأولاد والتوسعة» فإِنْ قصد القربة لا 
يجتمع مع قصد الأولاد والتوسعة. 


.١7؟5 كفاية الأصول:‎ )١( 
.١7/8ص‎ .١ج (0)نهاية النهاية. علي الآيرواني»‎ 


فكرة الاشتباه في التطبيق ا ااا ااا اا 0 1 ١‏ 
الأوّل: إِنه لا إشكال في تشريع الحجٌ الاستيجاري”". فقد دلت عليه 
محا ا لل ليا لاس اناس 10 تقول عن روايات 
ليحجٌ عنه؟! وما اا 1 فكرة الداعي. 
وفيه: إِنْ هذا الاشكال يتمٌ إذا فرض انحصار توجيه هذه الروايات بفكرة 
الذاقى ال الداقى و الخال انه يوجد طريق اخترسدتتكره فنا نع له بعد صل 
الفكرة المذكورة. 


الإشكال الثاني: إِنّ الداعى الإلمى يكون على نحوين: 

تارة يكون بدرجة عالية» وذلك بأن يأتي المكلّف بالصلاة والصوم لا 
لأجل أن الله عر وجل أمر بهاء أو لأجل الجنّة أو الخوف من النار بل لما قاله 
مولانا أمير المؤمنين 542: «ماعبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جتتك لكن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك)”"» فهذا الداعي والمحرك للعبادة هو داعي 
بدرجة عالية» وهناك نحو ثانٍ من الداعى الإلمى» يكون بدرجة أخف من النحو 
الأؤل» كما هو حال العديد من الناسء بأن يأتي بالعبادة ليس بداعي الأمر 
الإههمى وحده بل لأجل وجود الجثة والنار أيضاء فوجود الجثة والنار لوحدهما 
لايحرّك لأداء الصلاة» وكذلك الأمر الإههمى لوحده من دون جنة ونار لا يمرك 
تصلىي لوجود أمر إلهي بالصلاة وللخلاص من النار والطمع بالجنة. 


(١)فائدة:‏ : المنداول في الروايات عندنا هو وجود حج استيجاريء أما الصلاة والصوم فلا توجد فيههم| 
روايات للاستيجار» نعم عندنا أن اميت هل ينتفع بصلاة الحي وصومه أو لا؟ فقال الامام طكَلاِ 
نعم ينتفعون [ وسائل الشيعة ” : 447 باب استحباب الصلاة عن المييت ]ء أمّا الصلاة 0 
فلا يوجذه وهكذاالضصومء وإنّما الموجود هو الحج الاستيجاري؛ فإِنْ فيه روايات كثيرة موجودة 
في أبواب النيابة في الحج. 

(؟) مرآة العقول» ج١»‏ ص١١٠.‏ باب النية. 


١6‏ ممم مهم ممم ع ممم ممه ممع ءءء ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


وإشكال الحاج ميرزا علي ثتك يتم فيما إذا كان المطلوب هو الداعي 
الإلمي بالدرجة العالية» فالأجرة لا تجتمع مع قصد الأمر الإلهي, أماإذا كان 
المطلوب هو الذاعي الإلمي ولو بالدرجة المخففة» فلا محذور في ذلك. والواقع 
هو كذلكء يعني أن المطلوب منا هو الداعي الإلهي بهذه الدرجة المخففة وهذا 
حكن حصوله ولا بأس به. 

وتنحل أيضاً مشكلة الصلاة لأجل توسعة الرزقء فإن المحرّك في الحقيقة 
ليس هو توسعة الرزق فقطهء بل لأجل أن الله عر وجل نصب هذه الصلاة 
طريقاً لتحصيل الرزق منه سبحانه فبالتالي حينما يأتي المكلّف ببذه الصلاة فهو 
يقصد الأمر الإلهي بجعل هذه الصلاة طريقاً لتوسعة الرزق من خلاله سبحانه. 
فيندفع الاشكال في هذه الصلاة أيضا. 


ولكن يمكن لشيخ علي الأيرواني ثتتك أن يجيب ويقول: يوجد فرق بين 
ماذكرتموه وبين الصلاة الاستيجارية؛ ففي هذه الموارد يكون كلا الداعيين 
أو النحوين يصبّان في طاعة الله عر وجل؛ لأنه حينما يصلي العبد لأجل الأمر 
الإلمي ولأجل الجنّة التي هي من الله عر وجل فكلا الداعيين هما من الله تعالى 
ويرتبطان به؛ وهكذا في مثال توسعة الرزق فالإنسان يصلي للأمر الإلهي لتوسعة 
الرزق منه تعالى» فهنا كلا الداعيين يرتبطان به سبحانه ويتجهان إليه. 

وهذا بخلافه في الصلاة الاستيجارية» فإن أحد الداعيين لا يصب في الحقل 
الإههي وهو تحصيل الأجرة من إنسانٍ عاديّ وليس من الله عزّ وجلء فهذا 
الداعي لا يصب في الحقل الإلهي. وبالتالي يبقى الإشكال على حاله بالنسبة إلى 
الصلاة الاستيجارية. ١‏ 

إذن ما ذكر من الجوابين في ردّ الميرزا الأيرواني لا ينفعان في ردّه. 

والأجدر أن يقال: إن ما أفاده ثتك - من أن فكرة الداعي إلى الداعي باطلة 
عاق المروياهة واللة معهه و لكتن هذا لا يجى أن مشكلةالعادات الاس جار 
سوف تبقى على حالهاء بل يمكن أن ندفع هذه المشكلة بغير فكرة الداعي إلى 
الداعي» ولا أقصد من هذا الطريق الذي اختاره الشيخ النراقي ثنتثك؛ فإِنّه ذكر 


فكرة الاشتباه في التطبيق ببب000101 0 


في مستنده" بأن القربة والداعي الإلهي ليس معتيرا في الصلاة الاستيجارية» بل 
هي تعتبر فيم| لو صلى هو عن نفسه أمّا إذا صلى غيره عنه فقصد القربة ليس 
بلازم من ذلك الغيرء ونصّ عبارته هكذا: (القربة معتبرة في صلاة المستأجر عنه 
دون صلاة الأجير). 

فإذا بنينا على هذا ارتفع أصل الإشكال. 

بيد أن هذا تخالفٌ للمرتكزات المنشرعيّة التي تكاد تبلغ درجة الضرورة 
بأن الصلاة من العبادات التي يلزم فيها قصد القربة من دون فرقٍ بين أن يصلي 
الإنسان عن نفسه أو عن غيره. 

هذاء ولكن نحن عندنا جواب آخرء غير ما ل د 
وحاصل هذا الجواب: أن الإنسان في الصلاة الاستيجارية لا يستحق الأجرة 

- شرعا - بمجرد العقد ؛ لأن الأجير ممكن أن يكذب ويذهب لمن استاجره 

ويقول له أتيت بالعمل وهو / يصل بعد. بل استحقاق الأجرة يكون بعد 
الإتيان بالعمل خوفا من الله. وبالتالي هو لايقصد بعمله تحصيل الأجرة فقط؛ 
لأن تحصيل الأجرة - كما قلنا - يمكن أن يكون من خلال الكذب ومن غير 
عملء بل هو يقصد تحصيل الأجرة بضميمة ا خوف من الله فيم| لو يأتٍ بالعملء 
وبهذه الضميمة يتحقّق الداعي الإلهي ني الصلاة الاستيجارية فيرتفع الإشكال 
من هذه الناحية. 


الربط بين فكرة الاشتباه في التطبيق وفكرة الداعي إلى الداعي : 


قد تقول: عرفنا فكرة الاشتباه في التطبيق كما عرفنا فكرة الداعي إلى الذاعي. 
ولكن ماهي جهة الربط بين الفكرتين» بحيث ذكرت الفكرة الثانية كملحق 
ومتممه للفكرة الأولى؟!! 


الجواب: إِنْ وجه الارتباط بين الفكرتين هو أن فكرة الاشتباه في التطبيق 


.١ 173 مستند الشيعة» النراقي» جلا ص‎ )١( 


١‏ 00000 ااا 


نستفيد منها في مقام تصحيح العمل» فالصلاة نصحّحها في بعض الأحيان من 
خلال الفكرة المذكورة» كما أشرنا إليه في بعض الأمثلة سابقاء ونفس الشيء يأتي 
في فكرة الداعي إلى الداعي, فإنها لو تمت أمكننا من خلالها تصحيح العبادات 
الاستيجارية ورفع الإشكال عنهاء فالجامع بين الفكرتين هو أنهما معا محاولتان 
لتصحيح العمل العبادي» فتصحيح العمل العبادي قد يكون ببذه الفكرة أحيانا 
وبتلك الفكرة أحيانا أخرى. 


يفف 


الفائدة الثانية 


٠6 


ورود الدليل مورد الإمضاء 


إن الذلها الدرعى كارةايرة فوره التاسيين واغترق نرة سورة الامفياة 
لماعليه العقلاء: 


مثال الأوّل: قاعدة الطهارة التي تقول: (كل شيء لك نظيف حتّى تعلم أنه 
قذر)"» فهذه القاعدة هي قاعدة شرعيّة ليس ها ربط با عند العقلاء؛ فالعقلاء 
لا يوجد عندهم مثل المضمون المذكور وهم بعيدون كل البعد عن ذلك؛ فهي 
قاعدة تأسيسية جديدة. وهكذا مثلها قاعدة: (كل شىء لك حلال حتّى تعرف 
أنه حرام)”" فهي من هذا القبيل كذلك. ١‏ 

وإذا كان الحكم من هذا القبيل فيمكن أن نتمسّك بالاطلاق بعرضه 
العريض من دون تحديدٍ لما عليه العقلاء؛ إذ الممروض أن هذا الحكم بعيدٌ عن 
العقلاء وهووارد مورد التأسيس فلا يتقيّد ولا يتحدد بالحدود العقلائية فتتمسّك 
بإطلاقه العريض. 


ومثال الثاني: 

أؤلا: موثقة بكير بن أعين: (قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأء قال: هو 
حين يتوضأ أذكر منه حين يشك)". فهى قد دلت على أن المكلف بعد أن ينهى 
)١(‏ وسائل الشيعة. جلاء ص77 4» ابواب الوضوءء ب77, ح5» ط آل البيت. 


68 الكافي» الشيخ الكليني» ج250 ص 27١١‏ طّ الاسلامية. 
(*) وسائل الشيعة» ج١ء‏ ص١4!7»‏ ابواب الوضوءء ب57» ح/اء ط آل البيت. 


١6‏ ممع مهمه مع مع ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


وضوئه يحصل عنده شك في غسله لبعض الأعضاءء؛ أو شك في صحّة الغسل» 
فأجابة الإمام يد أنه حين العمل والإتيان بالوضوء هو أذكر منه حين الشك 
بعد الانتهاء» وعليه فلا موجب للإهتمام بهذا الشك بعد الانتهاء من الوضوء 
والأخذ به" . 


إنه يمكن أن يقال بان الرواية المذكورة قد بّنت مطلباً عقلاتياً وأنَّ 
الإنسان حين العمل أشدّ التفاتاً منه خارج العملء وبالتالي هي تريد أن تمضي 
هذه القضية العقلائية ولا تريد أن تبيّن مطلباً تأسيسياً جديدا. 


وتظهر الثمرة في قولنا بآنه حكم إمضائي وليس تأسيسيا بأن الحكم 
حال الإمضاء يتضيق ويتحدد بالحدود العقلائية فلا يتمسك بالإطلاق بعرضه 
العريض كما هو الحال ني الحكم التاسيسي., فالعقلاء مشلا حين لا يبتمون 
بالشكوك التي تطرأ بعد الانتهاء من العمل والفراغ منه. إِنّْما هو في حال إحراز 
أنهم لم يكونوا في غفلة تامّة أثناء العملء وإلا ففي حال الغفلة لا تطبق القاعدة 
المذكورة المسماة بقاعدة الفراغ. 


ثانياً: - موثقة محمد بن مسلم: (كل ما شككت فيه ما قد مضى فامضه كما 
هو" فهي قد دلّت على أن الشكٌ بعد الفراغ في مطلق الأعمال لا يعتنى به. 
من دون فرق بين أن يكون هذا العمل عباديا أو لاء كما لو فرض بأنّه أجرى 
عقدا للزواج ثم بعد الفراغ منه شك في صحّة العقد. هل هو تام الأجزاء 
والشرائط أو لاء فهنا يحكم بالصحّة ولا يلتفت للشك الطاريء بعد الانتهاء من 


)١(‏ فائدة: عند الشك في الوضوء ماذا نفعل؟ كما لو فرض بأنّه بعد الدخول في غسل اليد اليسرى شككنا 
في غسل اليد اليمنى- أو شككنا في صحّبة الغسلء فما الحكم؟ الجواب: يلزم إعادة الوضوء. 
قد تقول: اذا لا نطبق قاعدة التجاوز هناء ونبني على صحة الجزء السابق. 
نقول: لاايصمٌ تطبيق قاعدة التجاوز هنا؛ لأن الوضوء يعد شيئا واحداءوقاعدة التجاوز تجبري 
فيما لو كان للشيء أجزاء يصدق الانتهاء من جزء منها الدخول في الآخر. 
كا ا رن ا ا لقرعي ور يلوكراب 
68 وسائل الشيعة. ج28 ص ابواب الخلل في 0 ب7317. حل طْ آل البيت: 


ورود الدليل مورد الإمضاء ا 


إجراء العقد. 


ولكن هل الحكم المذكور هو حكم إمضائي أم تأسيسي؟ 

قديقال بأنه حكم إمضائي لما عليه العقلاء» فالعقلاء حين الانتهاء من 
العمل لا يلتفتون للشك الطاريء بعده؛ وإذا كان الأمر كذلك فعلينا الالتزام 
بالحدود العقلائية في الموضوع. ولا نتعداها إلى حالات الغفلة التامّة مثلا. 


الثشاً: قوله تعالى: #أوفوا بالعقود»”" . فإنّه قديقال بأنْ هذا الحكم هو 
حكم إمضائيٌ» بمعنى اوفوا بالعقود التي يجريها العقلاء» وإذا كان كذلك فلا 
يستفاد الإمضاء لبعض الموارد التى لا تكون ضمن الضوابط العقلائية» | لو 
كن الأعازة من دو نيبن مدنا أو تعيين عوضهاء فمثل هذا العقد ليس 
عقداً عقلائياًء فتكون الآية منصرفة عنه ولا يجب الوفاء به. 

وهكذا لو فرضنا بأن شخصاً أراد إيجار الرحم؛ كما لو كانت امرأة عندها 
بويضة لقحت بحيمن زوجها وارادت استئجار رحم امرأة أخرى لوضع 
البويضة فيه» فإذا بنينا - فقهياً - على أنْ الخمل الناتج ينتتسب إلى من وضعت 
البويضة في رحمهاء أي المرأة التى أولدته دون صاحبة البويضة نفسهاء فمثل هذه 
المعاملة تكون معاملة سفهيّة في نظر العقلاء؛ إذ ماهي الفائدة التي تحصل عليها 
المرأة التي تضع بويضتها في رحم إمرأة أخرى وبالتالي المولود لا ينتتسب لماء 
فالعقلاء لا يجدون ثمرة عقلائية من هذا الفعلء وبالتالي لااتكون مثل المعاملة 
المذكورة مشمولة لأوفوا بالعقود. 


رابعاً: مسألة حجيّة خبر الثقة. فإنّه بناء على القول بحجيّته يوجد كلام 
بين الأصوليينء مفاده: هل يشترط في المخبر العدالة أو تكفي الوثاقة؛ أي يكفى 
أن يكون المخبر ثقة في إخباره وإن كان يزاول بعض المخرّمات بجوارحه؟! 


.١ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


١65‏ 110 1 1 1 2 ااا 


يمكن أن يقال بكفاية الوثاقة بلا حاجة إلى العدالة»» وذلك إمّا للتمسك 
بنكتة مناسبات الحكم والموضوعء يعني بم أنْ الحكم هو حجيّة الخبر فهو 
يتناسب مع وثاقة المخبر في إخباره وليس مع عدالته. 

أو للتمسك بأن آية النبأء وهي قوله تعالى: ##يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 74" 
واردة مورد الإمضاء لما عليه العقلاء؛ بقرينة أنّا أمرت بالتبيّن من خير الفاسق 
دون ردّه مطلقا وعللته بقولهها: #أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين4» وعليه فإذا قامت القرآئن والأدلة على صدق قوله يمكن الأخذبه. 
فيكون المدار على الوثاقة في المخبر دون العدالة. 

ويترتّب ذلك أن الخبر الذي أعرض عنه المشهور من المتقدّمين هل 
نأخذ به أو لا؟ فنقول: إن العقلاء لا يأخذون بالخير إذا أعرض عنه أصحاب 
الفنّ» فالأخذ به لا يكون عقلائياًء وإذالم يكن الأخذ به عقلائياً فلا يكون 
مشمولاً للآية الكريمة لأنّها ناظرة إلى حكم عقلائي. 


وني هذا المجال يوجد تسآؤلان: 

الأؤل: كيف نحرز بأن الدليل وارد مورد الامضاء لما عليه العقلاء؟! 

أي كيف لنا أن نقول بأنّ مئل قوله 5/2:«كلٌ شىء لك طاهر) أو قوله: كلّ 
شىء لك حلال»”" هو تأسيمّي ولم يرد مورد الامضاءء بينما قوله عَبِيَلن: «هو حين 
يتوضأً أذكر منه حين يشك) وارد موردالامضاء؟! 

الجواب: إِنْ الطريق لذلك هو الظهور والقرائن والمؤشرات. 

ففى ال مثال الأوّل - أي موثقة بكير بن أعين - سأل السائل وقال: (الرجل 
يشك بعدما يتوضأ).؛ فقال له الإمام عِهِ: «هو حين يتوضأً أذكر منه حين 


.5 سورة الحجرات. الآية‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة» ج/١١؛» ص84 أبواب ما يكتسب به» باب 4» ح4» ط آل البيت.‎ 


ورود الدليل مورد الإمضاء وومووةوةوةوهة #ووءووووهة ز  [‏ 00 


7 له »» فالذي بينه الإمام عَمّو للسائل - ى] هو الظاهر - قضية ونكتة عقلائية؛ 
ولهذا قلنا بأن هذا الحكم هو وارد مورد الامضاء لما عليه العقلاء» لمحل الظهور 
ا ان 


عقلائيّ» فالشيء الذي مضى وانتهى لا يعير العقلاء أهمية للشك بلحاظه مادام 
قد مضىء فالمضمون المذكور هو مضمون عقلائي» وهذا يولد ظهورافي الدليل 
بأنه وارد مورد الامضاء. 


وهكذا ني نئل #أوفوا بالعقود؟. فإِنْ المقصود من العقود هنا هو العقود 
العرفية بّة العقلائيّة؛ إذ الحكم الشرعي ينصبٌ دائياً على الموضوعات العرفيّة» فكل 
مايصدق عليه عنوان العقد عرفاً وعقلائياً يجب الوفاء به. وبالتالي يكون النصّ 
المذكور وارد مورد الامضاء للعقود العقلائية”". 

وكذلك الكلام في المشال الآخر الذي ذكرناه. وهو قوله تعالى:- #إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»؛ فقد علّل لزوم التبين بقوله : «أن تصيبوا قوماً 
بجهالة4. فنفس هذا التعليل يشهد بأن الحكم المذكور وارد مورد الإمضاء؛ لأن 
النكتة المزبورة هي نكتة عقلائية عرفية. 


إذن الطريق لإحراز أن هذا الدليل وارد مورد الامضاء هو القرائن والظهور 


(0)وواة ضح أن المقصود من العقلائي هنا ليس حيئيّة العقل وإنما الحيثية العقلائية بمعنى ما عليه 
الناس من سيرة؛ لأنّ نفظ (العتئلاء) في الأصول له إطلاقان فمرّة يطلق ويراد به السيرة كما في 
مشل: كل من حاز ملك بالسيرة العقلائية» أو: كل ظهور هو حجّة بالسيرة العقلائية» فالمقصود 
من العقلائية هنا ليس حيثية العقل بها هو عقل» وإنما حيثية الناس بم لهم من ثقافة ومتبنيات 
وسيرة أمضاها الشارع فاكتسبت درجة الحجيّة بالامضاء المذكورء وهذا هو الغالب المنداول 
في الإطلاق المذكورءوتارة يطلق لفظ (العقلاء) ويراد به الحيثية العقلية, أي الحيئية التى تتناول 
الموضوعات من جانبي الوقوع والإمكان والامتناع. ١‏ 
ومقصودنا هنا حينم نقول المراد بالعقودفني قوله تعالى: #أوفوا بالعقود# العقود العقلائية 
ليس حيئية العقل بها هو عقل بل حيثية ما عليه الناس من سيرة: أي العقود التي تصدر من 
الناس» فالآية الكريمة ناظرة إلى هذا الجانب؛ لأن الحكم دائماً ينصبٌ على الموضوعات العقلائية 
العرفية؛وقد أشرنا غير مرّة بأن لازم الدليل المذكور الانصراف عن العقود غير المتعارفة لدى 
الناس» كما لو فرض عدم ذكر الأجل في باب الإجارة ونحو ذلك. [ منه حفظه الله ] 


١‏ مممم ههه ممعم ممم ممم ممم مومع قواعد نافعة في الاستنباط 
كما تبيّن لنا. 

ولكن نلفت النظر هنا بأننا وإن ادّعينا الظهور في هذه الموارد وقلنا بأثّها 
ظاهرة في الامضاء دون التأسيسء وقيّدنا المقام ب تفيده الحالة العقلائية لا 
مطلقاء وقلنا بأن مثل قوله ظِيِته: «هو حين يتوضأً أذكر منه حين يشكُ» هو 
مقيّد بالحدود العقلائيّة فيؤخذ بقاعدة الفراغ في حال احتمال الأذكرية دون حال 
الجزم بالغفلة التامّة فلا تطبق القاعدة المذكورة. 

ولكن في المقابل قد يأتي من يقول بأن هذا الحكم هو حكم عام ومطلقٌ. 
ولا يتقيد بالحدود العقلائية» وما ذكره الإمام ياه هو من باب الحكمة لا 
العلّةء بمعنى أن من الحكمة هو عدم الاعتناء بالشكٌ لأن الإنسان بطبيعته حينم 
يتوضأهو أذكر منه حين يشك. فإِنّ النكتة هنا وإن كانت عقلائيّة لكنّها ذكرت 
من باب الحكمة لا العلّة؛ وعليه فالحكم يبقى على عرضه العريضء فتشمل 
قاعدة الفراغ حال الجزم بالغفلة التامّة. 

وهكذا في المثال الثاني الذي هو: (كل ما مضى فامضه كما هو). فقد يقول 
قائل بأنْ العقلاء وإن كانت حالتهم كذلك, أي امضاء ما مضى كما هوءإلا أن 
الإمام كه ذكر هذا الحكم من باب التعبّد لا التقييد بالحالة العقلائية» وعليه 
فهو يشمل حالة الغفلة التامّة ولا يتقيد بحال الأذكرية والالتفات.. فم الحكم ني 
مغل هذه الحالة؟! 


في الواقع نقول لا يوجد حكم هنا سوى الوجدان» فإذا ادَعى الطرف 
الآخر بأن وجدانه يقوده إلى مثل القول المذكور فهو يتحمّل ما يمليه عليه 
وجدانه؛ ىا نتحمل نحن ما يمليه علينا وجداننا. 

قد تقول: هذه حوالة على قضيّة عائمة لا ضوابط لها؟! 


أقول: باب الظهورات حكمه هكذاء أي أنت تستظهر شيئا والآخر يستظهر 
غيره» ولايلزم الأخذ بظهور دون ظهور عند الطرفينء مادامت المسألة وجدانية 
عندهماء أي ليست ظهورا ساذجا يتبدد مع الالتفات والتدقيق. 


التساؤل الثاني: ماهو مدرك هذا الحكمءأي كون الدليل وارداً مورد 


ورود الدليل مورد الإمضاء ا ا ا ا 00 ١48‏ 
الامضاء فيتحدد بالحدود العقلائيّة لا أكثر من ذلك؟! 


الجواب: إنْه مادمنا قد فرضنا ورود الدليل مورد الامضاء لا أكثرء فيلزم 
أن يتحدّد بالحدود العقلائيّة؛ لأنّْ هذا هو مقتضى الامضاءء فهو لايريد أن يقول 
شيئاً أكثر مما تفيده الحدود العقلائيّة. 


ييف 


الفائّدة الثالنة 


فكرة مذاق الشارع 


كه كبتك احجان لإثيات حعكم ساق سووة مغن أو لشيسيان ؤلاك امنا 
يقتضيه مذاق الشرع أو الشارعء فيُجعل المذاق دليلاً مثبتاً للحكم أو نافيا له. 

فعلى سبيل المثال أنَّ السفيه لاايصح منه اتتصرف في أمواله» فهو إن كانت 
له دار مثلاً وأراد إجارتهاء فالإجارة تقع منه باطلة» وهذا المعنى ققد استند فيه إلى 
فول كبال: 1 نوأ السُفَهَاء أْوَلكُمُ الي جَمَلَ لله كُمْ قِيَاماًوَارْرُقُوهُمْ فِيهًا 
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوأهُمْ قَوْ لأَمَعْرُوفاً4”» فَإِن النهي عن دفع الأموال إلى السفيه 
يدل على عدم صحة العقود الصادرة منه من بيع أو إجارة وما شابه ذلك.. 
وهذا واضح. 

ولكن لو فرض أن السفيه لايريد إجارة ماله بل هو يريد إجارة نفسه 
كأن يؤجّر نفسه للعمل كعامل بناء مثلآء فهل مثل هذه الإجارة تقع صحيحة 
منهأو لا؟! 

إن هذا وقع محلاً للكلام بين الفقهاء رغم اتفاقهم على أن إجارته لأمواله 
باطلة» ومنشأ النلاف المذكور هو أن هذا التصرف ليس تصرفاً في مال من أمواله. 
والآبة الكريمة - المتقدمة - قد نمبت عن دفع المال له. فتصرفه في الأموال هو 
الباطل» ومن الواذ ضح أن إيجاره لنفسه لا يعد تصرفاً في مال من أمواله حتى يقع 
كناك قا نك أن فج انق افق سنك أضوالك أو اتنا أبيوال ولكن الاية 
الكريمة منصرفة عن مثل هذه الأموالء إِنّه بناءً على هذا قد يحكم بصحة إيجاره 


())النساء: ه 


فكرة مذاق الشارع 4د م2262 000101012121211 000000 


وللسيد الحكيم تنك في المستمسك مطلب في هذا المضمار» وهو مورد الشاهد 
فيم| نريد بيانه» فإنّه قال: يمكن الحكم ببطلان إجارة السفيه لنفسه. لأن المستفاد 
من آية الولاية - وهي قوله تعالى: #وَلانؤْنُوا السَّقَهَاء..4 التي جعلت الولاية 
للغير على السفيه - أن العلّة فيها هو التحفظ على مصلحة السفيه» وواضح أنه لا 
فرق بين الموردين» أي بين مورد إجارة ماله أو إيجاره لنفسه. 


ثم قال: وهذا هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع"". 
ومن أمثلة ذلك مايقال في أخذ الأجرة على الواجبات والمستحباتء فهناك 


كلام بين الفقهاء في آنه هل يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء أو القضاء أو الأذان أو 
ما شاكل ذلك من الأمور الواجبة والمستحبة؟! 


وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي ثنتنك في كتاب الإجارة من المستند أنه في 
كل مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل منه على صفة المجانية كما 
في الأذان» ولا يبعد ذلك في التجهيزء أي تجهيز الميت؛ بل هو كذلك في الإفتاء 
والقضاء... فلا يجوز أخذ الأجرة عليه”". (انتهى) 


فهنا - أيضاً - قد تمسكثنك بفكرة مذاق الشارع”" 


.17 :17  ميكحلا انظر: مستمسك العروة الوثقى  للسيد‎ )١( 

(1) انظر: مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة): 71/8. 

() وهل يوجد استعمال لهذا المصطلح (مذاق الشارع) في كلمات الأعلام قبل هذين العَلمين (الحكيم 
والخوئي قدهما)؟! 
نعم وجدنا ذلك في كلمات صاحب الجواهر ثنتنك في موارد متعدّدة» وبحسب اطلاعي هو أقدم 
ل ل ا 
يطهر باتمامه كرًا بطاهر أو بنجس 
فهناك فتوى تنسب للسيد المرتضى نتخث أنه يطهر لإطلاق (إذا بلغ الماء قدر كد لا ينجسه شيء): 
وهنا قال صاحب الجواهر تتش: - (كل هذا مضافاً إلى الاستبعاد سيما على القول بالإتمام بالماء 
النجس وأبعد منه الاتمام بعين النجاسة إذا استهلكت وصارت ماءً بل يكاد يقطع المتأمّل في مذاق 
الشرمٍ بعدمه)[ جواهر الكلام »]16١ : ١‏ فاستعان هنا بمذاق الشرع. 
وأيضاً ذكر في مسألة أطراف الشبهة المحصورة» فقال يجب اجتناب أطراف الشبهة أمّا الملاقي 
لبعض الاطراف فلاء وعثّل ذلك بقوله: : (فتبقى العمومات عنًا يقنضي الشك في تناوهاء سيما مع 
معروفيّته من مذاق الشارع بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة)[ الجواهر -.]7١7:١‏ 


00 ااا‎ 00000 ١" 


وقديمثل لفكرة المذاق هذه بأمثلة أخرى من قبيل تولي المرأة للرئاسة.. 
فقديُسألهل من حقها ذلك شرعاً أو لا؟! 

نه في هذا المجال قد يتمسك بالفكرة المذكورة ويقال: إن مذاق الشرع 
هو أن لا تتصدى المرأة لذلك. فإنّه - أي الشرع - لم يرضّ ها القضاء ولا إمامة 
الجماعة - للرجال -», بل أراد لما - مهم| أمكن - أن تكون صاحبة خدرء وتقوم 
بتربية الأطفال» ومن مجموع ذلك يفهم أن مذاق الشرع أن لاا ته تتولى المرأة ةمثل 
هذه المناصب الحساسة والمهمة بحيث تصير رئيسة على الرجال وتكون في قمة 
الهرم. 

هذا إن م نتمسك بالآية الكريمة التي تقول: ل#الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاء 
*» والتي يستفاد منها أن للرجل قيمومة على المرأة» بمعنى أنّه لو أراد السكن 
في بلد معيّن, فعلى المرأة أن تتابعه في ذلك,. لأنه هو صاحب الأمر فيما يتعلّق 
بشؤون البيت.. فإذا علمنا أنَّ الشرع ل يرض للمرأة أن تكون ها الولاية والسلطة 
في مسألة البيت» فكيف بمسألة تولي رئاسة البلاد؟! 

إنه إذا ل نستفد هذا المعنى من الآية الكريمة» فربّ أمكننا التمسك بفكرة 
المذاق لإثبات المعنى المذكور. 

-وذكر أنه هل يجب تصفية الدراهم المغشوشة لمعرفة أئها بالغة حد النصاب في التزكية أو لا؟ 

قال: إذا علمنا أن فيها حدّ النصاب ولكن لا نعلم مقداره ففي مثشل هذه الحالة تجهب التصفية 

وعلل بقوله: (ضرورة معلوميّة الوجوب في مثله من مذاق الشرع)[ الجواهر ..]١47:16‏ إلى آخر 

الموارد التي أشار إليها. 


ومن شاهدناه يستعمل هذا المصطلح ويستعين به الأغارضا ا همداني ثننك في مصباح الفقيه حيث 
ذكر مسألة ترتبط بأحكام الأموات وتغسيل اميت فذكر هذه العبارة: (ولعمري أن هذه الدعوى 
منهم غير بعيدة عن الصواب ولعلّه يعترف بها كل من تتبع في أحكام الأموات واستأنس بمذاق 
الشرع)[مصباح الفقيه 4: .]١7١‏ وذكر أيضاً في مسألة تزيين المساجد وأنه هل يجوز زخرفتها 
0 ل مانصّه: و ور م ع 0 ا 1 


لخر يجا الاج المصدر نفسه ؟ : 5 792]. [ منه حفظه الله ] 


.575 :ءاسنلا)١(‎ 


فكرة مذاق الشارع 0 1 1 1 1[ 1[ 0 


ومن أمثلة ذلك أيضاً مسألة إثارة الشهوة. فإنّهِ يجوز للرجل أن يشير شهوته 
من خلال زوجته؛ ولكن هل يجوز له ذلك من خلال قراءة قصة أو تصوّر 
بعض الأمور أو رؤية بعض الصور أو ما شاكل ذلك؟! 

وهكذا بالنسبة لمسألة الاستمناءء» فإنّه قد يّسأل هل يجوز للشخص - رجلا 
كان أو امرأة - الاستمناء من خلال الحديث مع الغير أو رؤية بعض الأمور 
المشيرة ونحوذلك؟ 


نه إذا دل الدليل اللفظي على حرمة ذلك فهو وإلآ فقد يتمسك بفكرة 
مذاق الشارع ويقال: إِنَّ من يعيش أجواء الشريعة يفهم أنَّ مذاق الشرع هو 
تجويز الإثارة من خلال الزوجة فقطء وأمّا أن يكون هذا الأمر خارج هذه 
الدائرة فلا يجوز؛ إذ كيف مُحتمل أن يجوز الشرع إشباع الحاجة الجنسية من خلال 
روي العيورتك اورناءين خاول الزوية اللكورة وبالحال فل عفيل الامتدع 
عن الزواج؛ ويستقر إشباع الحاجة الجنسية من هذا الطريق.. إن مذاق الشارع 
ليس كذلك جزما! 


ولعل من أمثلة ذلك أيضاً باب البيّنة» فإنّه لا يوجد لدينا دليل عام 
يقول: البيّنة هى حجّة في كل مورد مثل إثبات العدالة ودخول الوقت وأعلمية 
الشخص» وإناذلك ابت في باب القضاء إضافة إلى موارد أخرى محدودة. أمّا 
كيف نثبت ذلك في - جميع الموارد» كم) هي عليه فتوى الفقهاء؛ إذ هم يقولون 
البينة حجة في جميع الموارد؟! 

إنه قد يتمسك بفكرة مذاق الشارع؛ فيقال: نه من خلال باب القضاء 
وبقية الموارد يفهم أن مذاق الشرع هو على قبول البيّنة في كل مورد وليس في 
خصوص هذه الموارد المحدودة. 


الوجه في التمسك بالفكرة المذكورة 


١4‏ قمعم مع ممم ممه ممم ممم ممع ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


وبعد أن عرفنا المقصود من فكرة المذاق» علينا أن نببحث عن الوجه في 
جواز التمسّك بالفكرة المذكورة. فنقول: 
الا م ا ا ار ء في الحكم على 
بعضهم البعضء فأحياناً قد يأتي شخص ويخبرنا أن فلاناً قام بهذا العمل 
ولص عل لك لولس اللي لطي ل مو 
ذلك الخبر وما جاء به من مضمون بسرعة. استناداً إلى معرفتنا .هذه السيرة» كما 
لو أخيرنا هذا الشخص أنَّ فلاناً قد رد سائلاً فتقول على الفور: إنَّ هذا الخير 
باطل وغير صحيح. لأثنا نعرف الشخص المذكور ونعرف خصاله وسجاياه. فإنَا 
قدعاشرناه وخبرناه. ووجدنا أنه في عطاءه كحاتم الطائي لا يرد سائلاً قطء 
فالخبر المذكور غير صحيح بتاتاء وهكذا. 
فإذن هذه القضية» أي فكرة المذاق» قضية عقلائية» ولكن المشكلة - كل 
المشكلة - هي في إثبات الصغرى. وأمّا الكبرى فهي مسأمة. فإنْه لو حصل 
الجزم بأنَ مذاق الشارع ني المورد الكذائي هو هذاء كان ذلك حجّمة من باب 


7 حجيّة القطع. إلا أن المشكلة تبقى كا دكرنا - صغروية؛ وأنه هل يسهل القطع 
بالمذاق المذكورء أو لا؟! 


ولعل أحد أسباب اختلاف الفقهاء في الفتوى هو اختلافهم من هذه 
الناحية؛ فالبتعض قد يحصل له القطع بذوق الشارع فيفتي على طبقه. والآخر 
ل يحصل له القطع المذكور فلا يفتي» ومن هنا قد يكون من حصيف القول 
تقليص إبراز الفكرة المذكورة» وتقليل الاعتماد عليها لدى الفقيه. لأنّ هذا 
الأمر قد يفتح باباً لا ضابط له ولا ميزان وهو أشبه باعتماد الإنسان على حاسته 
السادسة!! 


مصطلحات ثلاثة تقرب من فكرة مذاق الشارع: 


هناك مصطلحات ثلاثة تة تقرب من فكرة مذاق الشارعء فإِن لم تكن هي هي 


فكرة مذاق الشارع #موءءةوةوةو6ووه م 60 ١١0...‏ 


فلا أقل من كونبها مقاربة» والمصطلحات المذكورة هى 


المصطلح الأول: روح الشريعة 

لس را ار يي الو اي 
كالرواية التي ورد في مضمونبا أن , بعض الأقوام هم حيّ من الجنء فإِن هذا 
المضمون قد يدّعى أنه تخالف لروح الشريعة المستفاد من قوله تعالى: (يَاايَا 
اناس إن حََناكُم من ذَكرٍ وَأَننّى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبا وبال لِتََاَُوا ْمَك 
عِنْدَ الله ه أنْقَاكُمْ 04" ونظائر هذه الآية أو نظائرها من الروايات. 


وقد صرّح السيد الشهيد تنك مهذا المعنى. فإِنّه بمناسبة ما ردٌ هذه الرواية 
وذكر أئّها مخالفة لروح الشريعة”". 

ففكرة روح الشريعة إن لم تكن هي نفسها مذاق الشارعء فلا أقل من كونها 
قريبة منها. 


المصطلح الثاني: نقض غرض الشارع 

قديذكر في بعض الأحيان كلام بهذا المعنى» وهو أنّه يلزم أن نقول كذا أو 
نحكم بكذا وإلأ فسوف يلزم نض غرض الشارع؛ وهذا المعنى قد يمثل له بم 
يقوم به البعض أحياناً بالنسبة إلى سهم السادة من الخمسء فهو يريد أن يدفعه 
إلى العامسي. في فيعطيه إلى أحد السادة وهذا السيد يدفعه بدوره إلى ذلك العامي. 
الذي لا تربطه به أية صلة قرابة أو صداقة أو ما شابه ذلكء وإلأ كان الدفع 
المذكور في محلّه؛ أي للسيد لا للعامي؛ إذ أن من : شؤون السيد أن يصرف على 
أقربائه وأصدقائه؛ فهنا في مئلٍ هذه الحالة قد يقال إن التصرف المذكور غير جائز 
لأنَّ فيه نقضاً لغرض الشارعء؛ حتّى لو فرض أنَّ النتصوص الشرعية لم يستفد منها 


()الحجرات: .١7‏ 
(") انظر: بحوث في علم الأصول ‏ تقريرات بحث الشهيد الصدر للهاشمي - /!: 777. 


١‏ مهمه ممم ممع ممعم ههه قواعد نافعة في الاستنباط 


بطلان هذه الطريقة يقة» بل ربّما يقال إِنّا صحيحة. فإنْ السيد قد تملك هذاالمال. 
وبعد تملّكه يكون له الحقٌّ في صرفه إلى هذا العامى أو غيره. وقد برأت ذمة 
الدافع؛ فلا مشكلة في البين. ٠‏ 

إِنْه لو أردنا أن نتعامل مع الألفاظ» قد لا يكون محذور في ذلك؛ إلا آنه في 
المقابل يقال إن هذه الطريقة مرفوضة لأئّها تؤدي إلى نض غرض الشارع؛ فإنّ 
الشارع قد أراد من خلال تشريعه للسهم المذكور سد حاجة الفقراء من السادة». 
وهذه الطريقة تؤدي إلى عكس ذلك. أي أنّها تؤدي إلى سد حاجة العوام دون 
السادة.. وقد سمعنا من السيد الخوئي ثنتنك مرة في مجلس درسه المبارك بأن 
الطريقة المذكورة غير جائزة» لأنّا تؤدي إلى نقض غرض الشارع. 


المصطلح الثالث: مقاصد الشريعة 

وهذا التعبير هو تعبير جديد تناولته بعض الأقلام الجديدة» ولعلّها من غير 
او ا 0 
ضم شيء إلى أحد الطرفين كي تكون الزيادة في ذلك الطرف مقابل الضميمة 
المذكورة؛ وبذلك ب يتم التخلص من الربا. 

روي اليبانا لرارة] كرضي لجلانة الالبا لريب 24 
او او ليوو 0 
الطريقة ونحوها يكون فيه مخالفة للمقصد المذكور. 

هذه مصطلحات ثلاثة» فإن لم تكن هي عين فكرة مذاق الشارع» فلا أقل 
هي قريبة منها.. ونفس التعليق الذي أوردناه سابقاً على الفكرة المذكورة نورده 
هناونقول: 


فكرة مذاق الشارع 0 
من باب حجيّة القطعء إلا أن الكلام هو في الصغرىء أي في الجزم بأنّ هذا هو 
مقصد الشريعة» فلعل مقصدها هو عدم تَجِمّع الأموال من خلال تلك الطرق 
التي ليس فيها حيل شرعية؛ وهكذا الكلام بالنسبة إلى غرض الشارع وروح 
الشريعة. 
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الفائّدة الرابعة 
تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية 


5 ً« 
من الابحاث التي أهمل التعرض إليها في الكتب القديمة - كالرسائل 
والكفاية- المبحث المذكورء إذلم يشر إليه فيها حتى من بعد, على الرغم من 

الاستفادة منهاني مجالات مختلفة من الفقه» من قبيل: 


أ - الوضوء الحرجيء فإِنّ وجوبه ساقط لقاعدة لا حرج ولكن لو فرض أن 
المكلّف تكلّف وأتى به فهل يقع صحيحاً؟ قد يجاب بالإيجاب لأن وجوبه وإن 
كان ساقطأ إلا أنه يمكن تصحيحه بالملاك» فإِن للأمر مدلولين: مطابقي - وهو 
الوجوب -., والتزامي - وهو الملاك -» وسقوط الأول لا يلازم سقوط الثاني. 

فا حكم بصحّة الوضوء هنا مبني على عدم تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة 
المطابقية في الحجيّة في مقام السقوط. وأمًا إذا قلنا بالتبعية فلا يمكن تصحيح 
الوضوء المذكور في المقام. 


ب - الصلاة في فرض المز ا حمة» وذلك ما لو فرض وجود نجاسة في المسجد. 
والمكلف ل يشتغل بإزالتها بل اشتغل بالصلاة» فهل يمكن تصحيحها؟ 

فهنا قد يتمسّك لإثبات تصحيحها بطريق آخر غير فكرة الترتّب» وذلك 
بأنَّ يدّعى أنّه قبل أن تحصل النجاسة في المسجد كان الأمر بالصلاة ثابتأ» وهو 
- أي الأمر - له دلالتانء الأولى الدلالة بالمطابقة على الوجوب. والثانية الدلالة 
بالإلتزام على الملاك» فإذا سقطت الدلالة الأولى عن الحجيّة بسبب المزاحمة 


تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية 0 


بالإزالة» فالدلالة الثانية باقية لم تسقط؛ وبذلك يمكن تصحيح الصلاة المذكورة 
بالملاك. وهو - كما نللاحظ - مبتن على القول بعدم تبعية الدلالة الإلتزامية 
للدلالة المطابقية في الحجية. ْ 


ج - إذا فرض أن شيئاً معيّناً قد دل الدليل الخاصٌ على وجوبه ودلٌ دليل 
آخر على حرمته فلا يمكن آنذاك الحكم عليه بالوجوب أو بالحرمة للمعارضة. 
ولكن هل يمكن الحكم بنفي الاحتمال الثالث؛ كالاستحباب أو الكراهة مثلا؟ 
إِنْه بناءً على التبعية في مقام السقوط لا يمكن ذلك. وبناءً على إنكارها يكون 
ممكنا. 


وهذا المعنى يمكن التمثيل له بصلاة الجمعة: فإنّه إذا ثبت دليل يدل على 
وجويهاء ودليل آخر عال حرمتها ع 0 
بكلا »فلي الل حا دل عل الوجوب بالطاقةن فقد فقد دل بالإلتزام 
الس كيلا عو سيار ل ا 


وعليه؛ فثمرة هذا البحث واضحة الأهمية. 


الفرق بين البحث المنطقي والأصولي في هذه المسألة: 

ولكن قبل الدخول في صميم البحث نشير إلى أنه قد يشكل ويقال: بأنا 
قد قرأنا في المنطق أن الدلالة الإلتزامية هي تابعة للدلالة المطابة بقية» فإذا لم تكن 
هناك دلالة مطابقية فلا توجد عا ههاالدلالةالإلتزامية؛ إذ أن دلالة اللفظ على 
لازم معناه هي فرع دلالته على نفس معناه؛ ومعه فكيف يشكك هنا ويقال هل 
الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية أو لا؟ 


تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية 0 


ودلالة على الملاك» وكل منهما مشمول لدليل الحجيّة» وإذا سقطت الدلالة الأولى 
عن الحجيّة فلا يلزم من ذلك سقوط الثانية عنها. 

وإن ه لاشاضة | لاف إن الخبر عن شيء له لازم معين. هو فيا 0 لحشقضقة 
الخبر الأوّل عن الحجيّة لا يلزم منه سقوط الخبر الثاني عنها. 

فمثلاً في باب الأمر بالوضوء يوجد وجوب كم يوجد لازم له هو الملاك؛ 
والآية الكريمة - وهي قوله تعالى: (يّا أَيَا الّذِينَ آمَنُوأإِذًا فُمْثُمْإِلَ الصَّلاةٍ 
01 وه 7 9 5 : 97 ِ ِ 
فاغْسِلُوأ وُجوهَكُمْ.. 724 - حينم) أخبرت عن الوجوب فهي قد أخبرت بأمرين 
وقضيتين. الأولى: أنها أخبرت بالوجوب. والثانية: أنّها أخبرت بالملاك. فإذالم 
يمكن الأخذ بالخبر الأوّل وذلك لوجود الدليل الخاص مثل: «لاضرر»» فيبقى 
دليل حجيّة الخبر شاملاً للخبر الثاني ولا وجه لرفع اليد عنه. 
قبل أن نذكر التعليق على ذلك. نود الإشارة إلى أنْ مقصود الشيخ النائيني 
في التوجيه المذكور - وهذا المعنى نذكره هنا ليس للإشكال عليه ثتتك وإنّما 
لتوضيح مقصونه لا أكثر - يحتمل احتمالين: 


الأوّل: أن يدّعى أنه يوجد لدينا خبران لا خير واحدء. أحدهما خبر عن 
المدلول المطابقي» والآخر خبر عن المدلول الإلتزامي» ودليل الحجيّة إذا لى يمكن 
تطبيقه على الأوّل فلا يجوز رفع اليد عنه بلحاظ الثاني. 


الشاني: أن يكون مقصوده أن الخبر واحد وليس متعدداًء وَإِنّها التعدد في 
دلالته» فهو خبر واحد له دلالتان» وإذا تعذّر الأخذ بالأولى فلا وجه لرفع اليد 
عن الثانية. 


. ” المائدة:‎ )١( 
./06 :5 انظر: فوائد الأصول‎ )( 


١‏ ممعم مهمه ممم هه ممم ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


والذي يخبر عن الوجوب لا يقصد أن يخبر عن الملاك» ومادام هو ليس قاصداً 
له فعنوان الخبر لا يصدق ‏ عرفاً ‏ على المدلول الإلتزامي. 


إن مثل هذا الإشكال قد يرد على الاحتمال الأوّل» بينها يبقى الاحتمال الشاني 
في مأمن من الإشكال المذكور. 


القول الثاني في مسألة التبعيّة : 
هذاء ولكن في المقابل قد يقال بالتبعيّة وأنَّ المدلول المظابقي إذا سقط عن 


الحجيّة يلزم سقوط المدلول الإلتزامي عنهاء وفي هذا الجانب يوجد بيانان. 
أحدهما للسيد الخوئي والثاني للسيد الشهيد (قدهما). 


أمّا السيد الخوئي فقد قال ما حاصله: أن الشخص لو أخبر عن وقوع 
قطرة بول في سائل معيّن مثلأء فهو بالإلتزام قد أخبرنا عن تنجّسه. ولكن هو 
قد أخبرنا عن النجاسة المسبّبه عن البول.. فالمدلول الإلتزامي هو الحصّة دون 
الطبيعىء أي الحصّة الخاصة من النجاسة وهى النجاسة بسبب البول وليس 
طبيعي النجاسة: فإذا قبلنا بهذاء أي قبلنا بأنَّ المدلول الإلتزامي هو شيء مساوي 
للمدلول المطائقتي وتيسن أعن عنم قكزم - بكاة عليه د السو ساغلهه كدب 
المدلول المطابقي أن نعلم بالتبع بكذب المدلول الإلتزامي وبالتالي يلزم سقوطه 
عن الحجية لأجل العلم بكذبه. انتهى ملخص)(" 

والقضية المهمة التي استند إليها ثتنث في هذا البيان - كما نلاحظ - هي 
تحويل المدلول الإلتزامي من كونه أعمّ إلى كونه مساوياًء فالركن الركين في البيان 
المذكور هو هذه القضية. فإِنْه بعد التحويل يكون من الطبيعي متى ما علمنا 
بكذب المدلول المطابقي أن نعلم بكذب المدلول الإلتزامي» فإن هذا هو لازم 
كون المدلول الإلتزامي مساوياً وليس بأعم. 


.77 : انظر: مصباح الأصول ": 7798, محاضرات في أصول الفقه‎ )١( 


تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية 1 
وإن شئت قلت: إن البيان المذكور يمكن حله إلى مقدّمتين: 
الأولى: أن المدلول الإلتزامي دائياً هو مساو وليس بأعمٌ. 
الثانية: مادام المدلول الإلتزامي مساوياً فيترتب على ذلك عند علمنا بكذب 
المدلول المطابقي العلم بكذب المدلول الإلتزامي. 
هذا هو حصيلة ما أفاده ثنتك 


ولكنًا نقول: إِنْ للتأمل في كلتا المقدّمتين مجالاً: 


أما المقدّمة الأولى: فباعتبار أن ما ذكره تك لوتمٌ إِنْما يتم في باب السبب 
وامسبّب» كقطرة البول مع النجاسة» فإن القطرة سبب والنجاسة مسبّب» فيمكن 
أن ندّعي آنذاك أن المسبّب ليس هو مطلق النجاسة بل هو الحصّة الخاصّة؛ ونعني 
بها النجاسة البوليّة» وأمًا إذا لم يكن المورد من باب السبب والمسبّب فلا يتم البيان 
المذكورء وذلك كما لودل أحد الخبرين على وجوب الجمعة فإِنّه بالإلتزام يدل 
على نفي الاستحباب. فهنا ليس المورد من باب السببية» وليس ثبوت الوجوب 
هو السبب لانتفاء الاستحبابء وإِنّْها هما ضذان. ومتى ما ثبت أحد الضدين 
ينتفي آنذاك الضد الآخرء ولازم وجوب الجمعة هو انتفاء الاستحباب» ولكن 
ليس هو الانتفاء المقيد بثبوت الوجوب بل هو انتفاء لذات الاستحباب. 


وهكذا لو فرض أن وجوب الوضوء قد انتفى بسبب الضرر أو الحرج. 
فالمدلول الإلتزامي هو الملاكء إلا أن الوجوب المذكور ليس هو سبباً للملاك: 
حل لامر بالعكتسى 4[ة لانتل الاقزا يت الثلاك حبسو الميي الوضتويةة نينا 
المدلول المطابقي - الوجوب ل ففي هذه الحالة - أيضاً 0 
يتم ماذكره ثنتنك من أن المدلول المطابقي إذا كان مسبباً يكون هو الحصّة الخاضّةء 
وإنّما المعنى المذكور يتم فيما إذا كان المدلول المطابقي سبباً لا مسيّباء فلاحظ. 


بل نقول أكثر من ذلك: أنَّ ماذكره ثنقك لا يتم حنّى في السبب والمسبّب» 
بمعنى أنه ليدم حتّى لو كان المالول المطابقي سبباً والإلتزامي مسبّباء والوجه في 


١/2‏ ممه همه ههه ههه ههه 0.0000 قواعد نافعة في الاستنباط 


ذلك هو أن السبب لا يقتضي !- يجاد الحصة الخاصة بل يقتضي إيجاد ذات الثيء. 
نه إذا قي شخص في النار تسبّب ذلك إلى موتهء ولكن ماهو المسبّب؟ هل 
هوذات الموت. أو الموت المقيّد بالإلقاء في النار؟ إن المسبّب هو ذات الموت لا 
الحصة الخاصة. 

نعمء نحن في مقام التعبير نقول حصل الموت بسبب النار. ولكنّ هذا لا 
يعني أنَّ النار هي قد سبّبت إلى إيجاد الحضّة. 


وبتعبير آخر: أن الحصّة هي من نتائج السببيّة» أي بعد أن يحصل التسبيب 
نحن نقول حصل الموت المقيّد بالنارء أمَافي مرحلة السببيّة فالنار تقنضى ذات 
الموت وليس الموت المقيّد بالنار.. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحاً. 

فإذنماأفاده تنك في المقذمة الأولى إن تم فهو يتم في باب السب :واللين»: 
ولايتمٌ في باب الضدين كالوجوب والاستحباب, بل هو لايتمٌ حتّى في باب 
السبب والمسبّب كما أشرنا إليه قبل قليل. 


رسيا وابنت قرا لح عراس سرس سه 
هر ير عن لاو لامي أ يب عؤذات الوت وه لز أمم كما 
هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. 


وأمَا المقدمة الثانية: فقد ذكر ثتتث أن بك أن العلم بكذب المدلول المطابقي يلازم 
لعل يكذب الدلول الإتزاي؛ ونحنتول هذا حي دو حص الم 
بكذب المدلول المطابقي» ولكن ليس الأمركذلك دائياً» فربّه) تزول الحجيّة عن 
المدثول المطابقي من دون العام بكدية و احرات؟ وهذا المعنى يمكن التمثيل 
له فيما لو ورد خحبران أحدهما يدل على أنْ صلاة الجمعة واجبة؛ والآخر يدل على 
أنها حرّمة» فإِنٌ المدلول الإلتزامي لكليهم| هوانتفاء استحبايهاء ولكن لا يمكن أن 
نقول نحن نعلم بكذب الوجوب أو بالأحرى بكذب الخير الدالّ على الوجوب». 
بل الصحيح أن نقول هو ليس بحجّة لوجودمعارض.ء وفي نفس الوقت نحتمل 
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فإذن لا يوجد علم بكذب المدلول المطابقي حتى يلزم من ذلك العلم 
بكذب المدلول الإلتزامي؛ بل في مثل هذه الحالة» أي في حالة وجود معارضة 
بين الدليلين لا تكون الدلالة الإلتزامية تابعة للمطابقية في الحجيّة» وإنّها يسقط 
كل من الخبرين في مدلوله المطابقي لمحل المعارضة. ويبقى المدلول الإلتزامي على 
حجيته؛ إذ لا علم لنا بكذبه ولا معارضة بلحاظه. 


فهاذكره ثنتتك أخصٌ من الماعى؛ إذ هو لايتمٌ في موارد المعارضة بين 
الدليلين ويختص بم إذا علمنا بالكذب من دون وجود معارضة. 


البيان الثاني: وهوما أفاده الشهيد الصدر ثتتث في الحلقة والتقرير» وحاصله: 


أن نكتة حجيّة خبر الثقة هي استبعاد اشتباه الشنخص المخبر في حواسه. 
فحينما يخبر الشخص بأنّه قد شاهد زيداً دخل في النار فمن البعيد أن يكون قد 
اشتبه في بصره ولاح له اشتباهاً دخول زيد والحال أن عمراً هو الذي دخلء أو 
أن زيدا كان قد مرٌ من جنب النار ولم يدخل فيها.. إن الاشتباه المذكور بعيد. 
ولاستبعاده يمكننا حيتئلٍ الأخخذ بهذا الخبر والحكم بتحققه. وأيضاً الحكم بتحقق 
احتراق زيد. وبتحقق موته كذلك.. 


إن هذه الأمور الثلاثة نحكم بتحققها وليس ذلك إلأآمن جهة استبعاد 
اشتباه الشخص بحواسه. 

وباتضاح هذا نقول: إذا فرض أن الشخص المخبر قد اتكشف لنا 
خطأه. وعلمنا أنه قد اشتبه في إخباره في دخول زيد في النار. فحينئل 
إذا لى نحكم باحتراق زيد - الذي هوالمدلول الإلتزامي -» ولا بموته - 
الذي هو المدلول الإلتزامي الثاني -» فذلك لا يعني تحقق اشتباه آخر 
يغاير الاشتباه الأول الذي هو المدلول المطابقى» ونعنى به أصل الدخول 
ى النازءم ومنااقاء لآ يتوزع ,هين ذلتك:اشهاة آخر قلامرجب تال لحك 
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بحجية إخباره بلحاظ المدلول الإلتزامي؛ بل كما انتفت الحجية بلحاظ 
المدلول المطابقى تنتفى بلحاظ المدلول الإلتزامى أيضا؛ إذ المو جب للحجيّة 
كها ذكرنا هو استبعاد الاشتباه في الحس. وقد ذكرنا أنه لا يلزم من الحكم 
بعدم الحجيّة بلحاظ المدلول الإلتزامي تحقق اشتباه آخر.. نعم أنه لو لزم 
ذلك - أي تحقق اشتباه آخر كما لو فرض أن الخبرين كانا عرضيين؛ وذلك 
كأن غير ششحخصضن فا يكين وس فس الشخضصن أو غير تحير اخبر» فإن 
الحكم بعدم حجيّة الآخر يعني تحقق اشتباه آخر - فحينئذٍ نحكم بالحجيّة 
بلحاظ الخير الآخر. 

إذن ينبغي التفصيل بين ما إذا كان الخبران طوليين أي أنْ الثاني هو في طول 
الأول ومتفرّع عليه. وبينما إذا كانا عرضيين.. ففي الطوليين - حيث لايلزم 
تحقق اشتباه آخر - فنحكم بسقوط الثاني إذا سقط الأول عن الحجيّة, وأمّافي 
العرضيين - حيث يلزم تحقق مثل هذا الاشتباه الآخر - فيبقى الثاني على حجيّته 
عند سقوط الأول عنها. 

وحيث أن الإخبار عن المدلول الإلتزامي هو إخبار طولي» أي في طول 
الإخبار عن المدلول المطابقي ومتفرع عليه فبسقوط الأول عن الحجيّة يسقط 
الشاني عنها أيضا. 


هذا توضيح ما أفاده ثنتك7". 


وفي مقام التعليق نقول: 

تحن رقا أناننة وى 1 نل حصدةة اتير | طلذقا بشي مداو وميا 
المطابقى والإلتزامى» بحيث إذا سقط أحدهما عن الحجيّة يبقى الآخر على 
حجيّته, أو نفترض أنه ضيق من هذه الناحية, أي أنه يدل على حجيّة الإخبار 
عن المدلول الإلتزامي في حالة سقوط الحجيّة عن المدلول المطابقى ولا إطلاق 


./5 :١ انظر: بحوث في علم الأصول 7: 575» القسم الأول من الحلقة الثالثة‎ )١( 
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له يدل بواسطته على الحجيّة بلحاظ المدلول الإلتزامي عند عدم حجيّة المدلول 
المطابقى. 


إنّه إذا فرضنا وجودمثل الإطلاق المذكور فيكون ما أفاده تك أشبه 
بالاجتهاد في مقابل النص؛ إذ بعد فرض وجود مثل هذا الإطلاق لا معنى للنكتة 
التي أشار إليهاء وأنه لا يلزم تكرر الاشستباه. 

وأمّا إذا فرضنا عدم وجود مثل هذا الإطلاق» فذلك يكفينا عن هذا 
التطويلء فنقول بعبارة موجزة: يسقط الخبر عن الحجية بلحاظ المدلول الإلتزامي 
وذلك للقصور في المقتضيء أي يسقط المدلول الإلتزامي عن الحجيّة لعدم وجود 
الدليل على حجيّته بعد سقوط المدلول المطابقى عن الحجيّة. 

فإذن التشبث بهذه النكتة والبحث عنها هو بحث عن شىء لا يسمن ولا 
ذلك عن التشبث بالنكتة المذكورة!! 


هذا مضافاً إلى أنَ ما ذكره لوتمّ فهو ينم في ما إذا علمنا بالكذب 
والاشتباه بلحاظ المدلول المطابقيء ولا يعم حالة عدم حجيّته من دون العلم 
بكذبه؛ كما هو الحال مثلاً في مورد التعارض. فإِنّه لو دل الدليل على وجوب 
شيء ودلٌ دليل آخر على حرمته» فكلّ منهما ليس بحجّة من دون علم بكذبه. 
ففي مثل هذه ال حالة لا تجري النكتة التي أشار إليها ثنتك. وهي أنه بعد أن 
اتضح كذب المدلول المطابقي واشتباه الناقل فلا يكون الحكم بكذب المدلول 
الإلتزامي موجباً لتحقق اشتباه آخر.. إن مشل هذا لا يأتي باعتبار أنّه لم ينكشف 
اشتباه في البين بلحاظ المدلول المطابقى» بل أقصى مافي الأمر أن دليل الحجيّة 
لأينكن أن بسملي مها نعل الناررضة ل لأجل العلع كتنا فد اذاه 


وبالجملة: هذا التوجيه الذي ذكره ثنتث لوتمٌ فهو أخصّ من الماعى؛ إذ 
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هو يختص بحالة عدم حجيّة المدلول المطابقي الناشئ من انكشاف اشتباهه؛ ولا 
يجري 2 حالة عدم انكشاف الااشتباه. م هو المحال 2 باب المعارضة. 


الدليل الذي يمكن التمسك به لإثبات سقوط الدلالة الإلتزامية عن الحجيّة: 

نقول: والأجدرفي المقام التمسك ببيان آخر غير البيانيين المتقدّمين لإثبات 
سقوط الدلالة الإلتزامية عن الحجيّة عند سقوط الدلالة المطابقية عنهاء والبيان 
المذكور هو: 


أن المدرك المهم لحجيّة الأمارات هو السيرة العقلائية» وحيث أنّها دليل لبّي 
ولاايوجد له إطلاقء فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن في حالة فرض وجود 
شك في السعة والضيق.. والذي نجزم به من سيرة العقلاء هو أئّهم يأخذون 
بالمداليل الإلتزامية للخبر فيم| إذا فرض الأخذ بمدلوله المطابقيء أمّا لو فرض 
في حالة أئّْم لا يأخذون بالمادلول المطابقي - إمَا لانتكشاف اشتباهه أو لوجود 
المعارضة أو لنكتة أخرى-». فهل تراهم يأخذون بالمدلول الإلتزامي؟ إِنّدا نشك 
في ذلكء. وني حالة الشك هذه يلزم الاقتصار على القدر المتيقن؛ وهو الأخحذ 
بالمدلول الإلتزامي في حالة حجيّة المدلول المطابقي فقطهء وأمًا في حالة عدم 
حجيّته. أي عدم حجيّة المدلول المطابقي فلا يؤخذ بالمالول الإلتزامي. 


فإذن البيان الذي نتمسّك به لإثبات عدم حجية الدلالة الإلتزامية بعد 
سقوط الدلالة المطابقية عن الاعتبار هو فكرة القصور في المقنضى, وهذا الطريق 
في الاستدلال هو طريق قصير ومعبّد؛ إذ ما دام الدليل الموجود في المقام دليلاً لبا 
فعند الشكٌ في السعة والضيق. يُقتصر فيه على القدر المتيقن.ء والمتيقن هو الأخذ 
بالمدلول الإلتزامي مالم يسقط المدلول المطابقي عن الحجيّة. 

ولعل مقصود السيد الشهيد ثنتنك هو هذاء فكأنه يريد أن يقول إن السيرة 
غير منعقدة على العمل بالخبر الإلتزامي عند سقوط الخبر المطابقي عن الحجيّة: 
ونكتة السيرة المذكورة هي عدم لزوم تكرر الاشتباه. 


وبهذا اتضحت النتيجة النهائية وهى أنّه عند سقوط الدلالة المطابقية عن 
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الحجيّة تسقط الدلالة الإلتزامية عنها لعدم انعقاد السيرة كا ذكرنا. 


ومن الغريي أن تدعت كا جاء ق(تحقتى الأضيول): أن السيرة الستلادية 
قد انعقدت على التمسّك بالمدلول الإلتزامي عند سقوط المدلول المطابقي عن 
الحجية. فلاحظ باب الإقرار فإِنٌ من أقرٌ بشيء وكان يلزم من إقراره شيء آخرء 
فإذا اتضح بطلان إقراره في المدلول المطابقي يلزم بالمدلول الإلتزامي. 
هكذا ذكر شش 7 


وني مقام التعليق نقول: نحن لا ندري مدى صحة هذا الكلام؛ وهل حقا 
أن الأمر كذلك في باب الإقرارء ولكن لو سلَّمنا فهو خاصٌ بباب الإقرار ولا 
يعم غيره. والعرف ببابكم. فلو فرض أنَّ شخصاً أخبرنا أن فلاناً شرب السمَّ 
ولازمه آنه قدمات ويهيأ قبره» ولكن بعد ذلك اتُضح أنه لم يشرب السمّ وأن 
المخبر مشتبه في | إخباره» فهل نبقى نحكم بموته من باب أن المدلول الإلتزامي 
حجّجة؟ كلاء لا توجد مشل هذه السيرة جزماً والنتهات العرفية همي على كس 
ماذكره تماما. 


يفف 


.78/8 :7  ميكحلل منتقى الأصول  تقريرات بحث السيد الروحاني‎ )١( 


الفائدة الخامسة 
دور الزمان والمكان قِ عهلية الاستنباعدذ 


لا إشكال في أن أحكام الشريعة الإسلاميّة مستمرة على ماهي عليه إلى 
أن يرث الله الأرض وما عليهاء وقد دلت على ذلك بعض الروايات؛ من قبيل 
ماجاء في الكاني في ذيل صحيحة زرارة: «سألت أبا عبد الله يله عن الحلال 
والحرام» فقال: حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم 
القيامة)0'. 


وبقطع النظر عن الروايات يكفينا التمسّك بالقاعدة لإثبات الاستمرار؛ 
دليل كل حكم كما له إطلاقٌ أفرادي وإطلاق أحوالي لهإطلاقٌ أزماني 
يضاء فحينم يقول تعالى: فيا أببا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
6 ذكر الله#”". فهذاذ فيه إطلاقٌ أزماني؛ إذ هو لم يقل اسعوا في هذا العام 
أو إلى زمان الغيبة الصغرى أو إلى زمان كذاء ومقتضى هذا الإطلاق يعني شموله 


لجميع الازمان. 

إذن المحلال والحرام مستمران إلى يوم القيامة لوجهين ن: الروايات» والاطلاق 
الأزماني لكل حكم. 

وإذا سلمنا بهذا فقد يقال كيف يؤثر إذن عنصر الزمان والمكان في 
الأحكام؟! 


)١(‏ الكافي» ج١.‏ ص688. وأيضاً في ج 7 ص؟37٠»‏ ذيل ح7. 
()سورةاا لجمعة: 4. 
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فنعني بذلك استمراره بشرائطه العامّة كما في استمرار وجوب الحجّ والصوم 
والصلاة مثلا بشرائطه العامة التي هي العقل والقدرة والبلوغ» فهذا الوجوب 
تستمرٌ باستمرار هذه الشرائط. وكذلك إذا كان هناك ظرفٌ خاص أو شروط 
خاصّة لهذه الأحكام فهي تستمرٌ مادام ذلك الظرف الخاص مستمراً كما 
سثمثل له. 

وربّها وردت الإشارة إلى فكرة تأثير الزمان في بعض كلمات أهل البيت هيل 
وفي بعض كلمات الفقهاء على اختلافٍ بينهم في القبول والرفض. 


فمًا يفهم منه تأثير الزمان بوضوح ما وردفي الحكمة )١1(‏ من حكم أمير 
المؤمنين طِيكَاهِ في آخر ”بج البلاغة»: «سئل يِيكَهِ عن قول الرسول 9 ١‏ غيّروا 
الشيب ولا تشبّهوا باليهود « فقال جيل: إنْما قال صل الله عليه وآله ذلك والدين 
قل" فأما الآن وقد انسع نطاقه" وضرب بجرانه”" فامرئٌ وما اختار»”» فهنا 
نجد أن الإمام ياه قد أناط الحكم (وهو استحباب الخضاب والحث عليه) 
بمسألة الزمان؛ فطالما كان المسلمون قلة فالخضاب مطلوبء وإذا كثر المسلمون 
فالحث والاستحباب المذكور يرتفع وهذا معناه استمرار الحكم باستمرار ظرفه. 


وأمّافي كلمات الفقهاء: فممّن أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق ثننك. حيث 
قالمانصّه: (وقال النبى صل الله عليه وآله « الفرق بين المسلين والمشركين 
التحلّ” بالعمائم» وذلك في أوّل الاسلام وابتدائه وقد نقل عنه صل الله عليه وآله 
أهل الخلاف أيضاً أنه أمر بالتحل ونهى عن الاقتعاط")) ©. 


7 2 يستفاد ذلك من كلمات الشيخ الأردبيلي ثتنث في «مجمع الفائدة 


)١(‏ قل: يعنى أن المتدينين قليلون. 

(1) اتسع نطاقه: النطاق ككتاب كناية عن الحزام يعني اتسع الحزام يعني كناية عن القوة وأنه اصبح 
تملوء بجماعته. 

(9) الجران: عنق البعير» فيقال ضرب بجرانه الارض كناية عن ضخامته. 

(5) نبج البلاغة 5: 6. 

(6) التحلّ يقال هو الحنك وهو إدارة بعض العامة على العنق. 

(1) الاقتعاط يعني وضع كامل العمامة على الرأس من دون إنزال الحنك. 

0 من لا يحضره الفقيهء الصدوق. ج١.‏ ص177 . 
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والبرهان» حيث قال بمناسبةٍ ماء ما نصّه: (ولا يمكن القول بكلّية شيءِ 
“بل تختلف الأحكام باختلاف الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة 
والأشخاص وهو ظاهرٌ وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئتيات 
المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع 
درجاتهم)"". انتهى 

وهذا يعنى أن الفقيه عليه ملاحظة اللخصوصيات والأحوال والأزمان 
والأمكنة و يم عند استنباطه للحكم الشرعي 


فهؤلاء الفقهاء يظهر منهم أئّْم يتفاعلون مع تأثير الزمان في الجملة. 


وفي المقابل يظهر من بعضهم ردّ هذه الدعوى وعدم قبولهاء وأعني بذلك 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ثتث الذي صرّح في تحرير المجلة» في ذيل المادّة 
4" التي ورد فيها: (لا ينكر تغيير الأحكام بتغيّر الأزمان)» فقال ردًا على ذلك: 
(قد عرفت أنْ من أصول مذهب الإمامية عدم تغيّر الأحكام بتغيّر الموضوعات. 
أمَا بالمكان والزمان والأشخاص فلا يتغيّر الحكم. ودين الله واحدٌ في حقٌ الجميع: 
لا تجد لسنة الله تبديلء وحلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك؛ نعم 
يختلف الحكم في حقٌ الشخص وار ا و اا شمن حو زنير وحطر 
وسفرٍ وفقر وغنىّ وما إلى ذلك من الحالات المختلفة وكلها ترجع إلى تغيّر 
الموضوع فيتغبّر الحكم)”".انتهى 


ولتحقيق الحال نقول: يوجد تفصيل ينبغي الالتفات إليه؛ فهناك حالات 
ينبغي الاتفاق فيها على وجاهة تأثير الزمان والمكان فيها وهذه ينبغي أن تكون 
خارجة عن محل الكلام» وهناك حالاتٌ أخرى على العكس اما أي لايمكن أن 
تتغيّر بتغير الزمان» كما أنْ هناك حالات قابلة للأخذ والردّء فهنا حالات ثلاث 
وليس حالة واحدة. 
)١(‏ المقصود من كلمة شيء هنا يعني حكم. 


(') مجمع الفائدة والبرهان, الأردبيل» ج "أ ص47 . 
فو نحرير المجلة.؛ كاشف الغطاء» ج١ء‏ ص : 7 ديل المادةة 7. 
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أمّا بالنسبة إلى الحالة الأولى» فلها موارد: 


المورد الأول: ماإذا صبٌ الشارع الحكم على مفهوم معيّن. وكان ذلك 
المفهوم واضحاًء إل آنه م يحدّد مصداقه. وكان المصداق مما يتأثر ويختلف باختلاف 
الزمان والمكان» فهنا لا بد من ملاحظة عاملي الزمان والمكان في عملية الاستنباط 
وصياغة الحكم بالاعتبار المذكور. 

ومن أمثلة ذلك: 


أ- قوله تعالى: 9وَأَعِدوهُم ما اسْبَطَ 9 ثم من قُوَة وَمِن ربَاطٍ الحْيْلٍ تُرْهبُونَ 
به و عدو الله وَعَدوكْ 274 فَإِنْ الآية الكريمة قد أوجبت إعداد كل قوة قبال 
العدو, وإذاً لاحظنا مفهوم القوة لم نجد فيه خفاءء إلا أن المصداق نجده يختلف 
من زمان إلى زمان ومن محان إلى مكان. ففي الزمان السابق كان مصداق إعداد 
القوة يتمثل بتهيئة السيوف والرماح والخيل وما شاكل ذلك. وفي زماننا هذا 
أصبح المصداق يتمثّل بتهيئة الدبابات والطائرات والصواريخ ونحوها. 

فالملاحظ في المثال المذكور أن القرآن الكريم حين ل يحدّد المصداق, ولم يتصدٌ 
لبيان ذلك بنفسه؛ فهذا معناه أنه قد أوكل الأمر من هذه الناحية إلى العرف؛. 
والعرف ققد يختلف تحديده بحسب اختلاف الزمان والمكان؛ فيعود للزمان 
والمكان تأثير في عملية الاستنباط. 


ب - قوله تعالى: 9وَعَاشِرُومُنٌ بالممُرّوفٍ4”". فإِنَ مصداق المعاشرة 
بالملعروف في ذلك الزمان قد يتحقق بتهيئة غرفة للزوجة مثلآء بينم في زماننا هذا 
يتحقق بشكل آخر» وهذا يعني أن اختلاف الزمان يترك تأثيره على فتوى الفقيه. 


عد وزرله تحال «إِنّْمَا الصَدَمَاتٌ ل ري يي 
َالْولَمَةِ ُلُويْجُمْ وني الاب وَالْمَارمِينَ وي َيل لم74" فهذه الآية الكريمة 
(١)الأنفال: .5١‏ 
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ا للفقيرء ومصداق الفقير ني ذلك الزمان يصدق في حق من 
لا يملك مائة ديئار - مثلاً -. بينما في زماننا هذا قد يصدق في حقٌّ من لا يملك 
مليون دينار - مثلاً-. 


وهكذا بالنسبة إلى عنوان لسَمِيلٍ الله4, فإنّه في الزمان السابق كان العنوان 
المذكور يتحقق بمصاديق محددة: ا اليوم فقد استحدثت أمورٌ جديدة كفتح 
المحطات الفضائية التي تدافع عن الدين وتنصر المذهب». أو فقح صفحة على 
الانترنت وما شاكل ذلك. 


ففتوى الفقيه في هذا الجانب تأخذ بالاختلاف تبعاً لاختلاف الأزمنة. 


د - ومن هذا القبيل أيضاً الأمر بغسل الملابس وتطهيرها من النجاسات» 
ففي الزمان السابق كان التطهير يتمشل بوضع الملابس في طشت وصب الماء 
عليها وعصرها أو فركها باليد أو الرجلء بينهما في زماننا هذا توضع الملابس في 
الغسالات وتترك عملية العصر والدلك للآلات تقوم بذلك؛ من دون حاجة إلى 
عصرها أو دلكها باليد ثانية. 

والضابط في كل ما تقدّم هو أن الشارع يصب الحكم على مفهوم واضح: 
ولكن يترك تحديد مصداقه للعرفء والذي يختلف بدوره في تحديده تبعاً لاختلاف 
الزمان والمكان. 


فإذاقلتٌ: قد تقدّم في أبحاث سابقة أن العرف لا يرجع إليه في تحديد 
المصداقء وإِنّما يرجع إليه في تحديد المفهوم؛ فكيف الآن نرجع إليه في تحديد 
المصداق؟! 

قلتٌ: كان الكلام السابق ناظراً إلى كون المصداق مصداقاً تكوينياً لا يختلف 
باختلاف الأزمنة» ففي مثله إذا اختلف العرف مع غيره - كالمختبر الطبي مثلاً 
- في تحديد المصداق لا يؤخذ بقوله ولا يرجع إليه؛ لعدم الدليل على مرجعية 
العرف في تحديد المصداق عند الاختلاف» وهذا بخلافه في المقام؛ إذ المصداق 
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وهذا المعنى بعيد جدا أيضا. 


فإذن لو حصل للفقيه جزم بعدم الخصوصية لهذه الثلاثة؛ أمكنه التعدي إلى 
غيرها من الوسائل الجديدة في إجراء المسابقة. 


المورد الثالسث: ما إذا انصبٌ الحكم على موضوعات معينة. ويجزم الفقيه 
- من خلال القرآئن - بأنْ الحكم المذكور إنّها جاء لظروف معيّنة تحيط بذلك 
الزمان السابق. 


من قبيل الآية الكريمة التي تقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتٍ لكم 
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن*4”"؛ فهذه الآية الكريمة قد أمرت 
باستئذان الأطفال والعبيد في هذه الأوقات الثلاثة التي قديختليٍ فيها الزوج 
بزوجته؛ ولكن هل يبقى هذا الحكم سارياً في حدود هذه الأوقات فقط ؟! 


فلو أننا لا ننام في الفترة التي تكون قبل الظهر مشلاء أو تغير موعد اختلاء 
الزوج بزوجته فهل يلزم الاستئذان في الأوقات المذكورة أيضا أو لا؟!! 


يمكن القول بأن الآية الكريمة وإن نضّت على أوقات محددة» ولكن نفهم 
من القرائن بأن التعدّي هو شيءٌ جائزٌ؛ فنا قالت: (ثلاث عورات)؛ وهي بهذا 
بيت نكتة الحكم. فحينئفٍ لو تغيّر وقت الاختلاء بالزوجة يتغيّر الحكم أيضا. 


ولعلّ منه قوله تعالى: ايا أتّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا 
أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولككن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحبي منكم والله 
لايستحبي من الحق؟”": فالآية الكريمة دلت على آداب معينة في التعامل مع 
الواقع الإجتماعي للنبي بل من حيث مشاغله الكثيرة ومسؤولياته التي تلزم 
الاستئذان قبل الذهاب إلى بيته والمشاركة في طعام عنده؛ وعند الانتهاء من 


() سورة النور:68. 
(') سورة الأحزاب: 617. 
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الوليمة لا يحبذ المكوث كثيرا عنده بل الانفضاض والانتشار؛ لأنْ هذا الأمر 
يؤذي النبي يي ولا يليق بمقامة أن يكون بينه للإستثناس والمسامرة» ولكن هل 
يقنصر بهذه الآداب على شسخص النبي ييه فقط أم يمكن تعديتها إلى المرجع 

والشخص الذي مشاغله كثيرة ووضعه لا يسمح بمكوث الناس كثيرا عنده؟!! 


يمكن القول بأنْ التعدية أمر وجيه في المقام» ولكن تنبغي الملاحظة هنا 
بأن الوضع المذكور من عدم مكوث الناس بعد تناول الطعام عند شخص ما 
هويختلف باختلاف الموارد» فلعل هناك شخص يستأنس ببقاء الناس ومكوثهم 
عنده فترة قليلة بعد تناول الطعام لديه ولا يجد محذورا ني ذلكء. فمشل المورد 
المذكور لا بأس به. فالمسألة ليست بحال واحدة دائم. 


المثال الثاني: الروايات التي تنهى عن التصريح باسم مولانا حجة الله في 
أرضه؛ من قبيل صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله يتَلم: «صاحب هذا الأمر 
لايسميه بإسمه إلا كافر)0"'. 


وعلى منوالها رواية داود بن القاسم الجعفري:- «سمعت أبا الحمسن 
العسكري يِِمِ يقول:- الخلف من بععدي الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد 
الخلف؟! قلت:- ولم جعلني الله فداك؟ قال: - لأنكم لاترون شخصه ولايحل 
لكم ذكره باسمه؛ قلت:- كيف نذكره؟ قنال:- قولوا الحجّة من آل محمد)”". 


إن هذين الحديثين وما كان على منوالهم| هل يعسّان جميع الأزمنة أو نقيّدهما 
بتلك الفترة الزمنيّة منيّة التي كان يُحذّر فيها من السلطة إذا ضُرّح بالاسم؟ نحن لا 
نحتمل في زماننا أن ذكر اسم المولى (صلوات الله وسلامه عليه) لايجوز وهذا 
القطع الوجداني حاصل من الخارج» وإذالم تقبل بهذا القطع الوجداني فتوجد 
رواية يمكن أن يستشف منها ذلك وهى صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري 
عن مين عفان العفرض ف ديك :- (فلتك له انك رايت الدلف؟ فال: أى 
والله... قلت: فالاسم؟ قال: محرّم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من 


)١(‏ وسائل الشيعة. ج1 ١ء)ص778.‏ ابواب الامر والنهي. ب78حغ. 
(0 وسائل الشيعة. ج1كء ص9١257‏ ابواب الآامر والنهي. ب8 1ح . 
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عندي فليس لي أن أحذل ولا أحرّم ولكن عنه ميت فإن الأمر عند السلطان أن 
أبا محمد مضى ول يلف ولداً وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وأمسكوا 


عن ذلك)70"'. 
إذن هذا يوضّح أن القضية قضيّة تحوّف على المولى 95# فهذا النهي يحمل 
على تلك الفترة الزمنيّة 


ونذكر قضية جانبية ترتبط بمقامنا : وهي أنه توجد رواية أخرى وهي 
رواية عنبسة عن أبي عبد الله يله قال: «إياكم وذكر عليّ وفاطمة فإن الناس 
ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علّ وفاطمة لاما )”" . 


وهذه الرواية لابدٌ من حملها على الوقت الذي يتخوّف فيه أمّا ني الأزمنة 
التي لا يتخوّف فيها فلا محذور ني ذلك. 


اللشال الثالث: ما ورد ني المحصورهء فقد دلّت الرواية على أنه يبعث هدياً مع 
أصحابه ويواعدهم في وقتٍ معيّنِ حتى إذا حل ذلك الوقت وذبحوا تحلل حينئلٍ 
وقد دلت على ذلك صحيحة معاوية بن عرّار: «قال أبو عبد الله ييكهِ عن رجل 
أحصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه ميعاداً فإن كان في حجّ فمحل المدي 
بوم النحر... وإذا كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي 
يعدهم فيها فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحل"””". والشاهد هو أن الامام ميد 
أمر بأن يواعد المحصور أصحابه ولكن هل هذا الحكم يجري في زماننا حتى مع 
وجودالموبايل الذي يحدد لنا الوقت بشكل دقيق؟ فهل نأخذ بالرواية ونقول 
نه لايعتمد على الموبايل بل يواعد أصحابه أو نقول إنّه في زماننا ينتبغي أن يكون 
المدار على مثل الموبايل مشلا؟ 


أرى من المناسب في زماننا أن يكون المدار على مثل الموبايل ولا تكفي 
)١(‏ وسائل الشيعة. ج15 ص١5‏ 5 ابواب الامر والنهي؛ ب58.ح8. 


6 وسائل الشيعةق ج5١2‏ ص778., ابواب الامر والنهي. ب 8 اح ١‏ . 
(؟") وسائل الشيعة. اج ص ١18١‏ ابواب الاحصار والصد. ب35. م١‏ : 
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المواعدة فإِن المواعدة ذكرها الأمام يمه من باب أئّها الطريقة المثلى والممكنة في 
تلك الفترة» فإذا وجدت طريقة أسهل وأيسر وموجبة لحصول الاطمئنان فلا 
نأخذ بالمواعدة؛ لأن هذا جمودٌ على النصّ وهو مرفوصٌء بل الفقه - كما نعرف 
- يحتاج إلى ذوق وملاحظة الظروف والمعطيات التي أوجبت صدور الحكم 
بالشكل المذكور؛ فإذا كانت طرق ووسائل أخرى تؤدي الغرض من الحكم فلا 
ينبغي الجمود على ما ذكرته الروايات. 


المورد الرابع : العناوين الثانوية. 

الحكم قد يتغيّر بتغيّر العناوين الثانوية» وهذه مساحة نتمكن أن نقول 

وذلك من قبيل فرض الضرائبء فهل يجوز أخذ الضريبة فيها لو فرض أن 
اقتصاد البلد الإسلامى توقف على أخذ الضرائب؟! 

يمكن القول إنْه يجوز ذلك بل يلزم إذا كان هناك خوف من انهيار البلد 
الإسلامي أو حصول خلل في النظام لولم يأخذ الضرائب. أمّا إذا كان النظام 
الذي يحكم المسلمين نظاما ظالما ينبغي إسقاطه فهنا يصير دفع الضريبة حراماء 
إن هذا موضوعٌ واحد ولكنه يتغيّر باخدلاف الظروف والزمان. 

ومن هذا القبيل الاحتكار» فهل هو حرام أو لا؟ فإذا فرضنا أنه يؤثر على 
الاقتصاد بحيث صار المعروض في الأسواق أقل من الطلب فحينئنٍ سوف ترتفع 
الأسعار ويؤثر ذلك على البلد فهنا يتمكن الحاكم الاسلامي أن يحرّم الاحتكار 
ويوجب البيع بسعر محدد. 

وهناك مثال آخر وهو مسألة العملة الصعبة فهل يجوز إخراجها من البلد 
أو لاء فيم) إذا كان الاخراج بمقدار معتدّ به وكان ظرف البلد عصيباً؟ يمكن 
أن نقول إِنْ إخراج العملة يؤثر على البلد فيصير محرّماً بالعنوان الثانويء أمَا 
إذا استقرت أمور البلد بشكل جيّدٍ وزادت عندنا العملة الصعبة فحينئلٍ نجوّز 


١4‏ لمعه ممم ممعم عم ءءء ءءء ءءء قواعد نافعة في الاستنباط 


إخراجها. 

وهناك مثال آخمر وهو مخالفة القانون هل هى جائزة أو لا؟ فالقانون مشلا 
يقول لا يجوز سرقة الكهرباء بطريقة ما ويلزم دفع أجورها فهل يجوز لنا مخالفة 
هذا القانون أو لايجوز ذلك ؟! 

الجواب: إذا فرضنا أن هذه المخالفة جانبيّة ولا تؤثر شيئأء كأن يكون وضع 
البلد مستقرًاً ولا تؤثر فيه المخالفة أو المخالفتان فلا مشكلة هناء أما إذا فرض أن 
البلديمرٌ بفترة حرجة ويلزم من المخالفة حصول خلل في الكهرباء مثلاً وبالتالي 


إذن العناوين الثانويّة لابدّ وأن يلحظها الفقيه في كل فترةٍ ويحكم بم يتناسب 
وتلك الفترة. 


الحالة الثانية: المورد الذى يُرفض فيه تأثير الزمان: 


ما تقدّم كانت هي الموارد التي يكون فيها للزمان والمكان دور وتأثير مقبول 
في مقام الاستنباط. وهي ليست محصورة بالموارد الأربعة المتقدّمة» بل يمكن من 
خلال التأمل الحصول على موارد أخرى مقبولة. 

وأمّاالحالة أو المورد الذي يرفض فيه تأثير الزمان في استنباط الأحكام 
الشرعية فهو ماإذا فرض عدم حصول الجزم للفقيه بالخصوصيّة. وإِنما كانت 
هناك مجرد دعوى مبتنية على استحسانات وظنون باختصاص بعض الأحكام 
بفترة وظروف زمنية معينة.. وذلك من قبيل ما يسمع هنا وهناك من دعوى 
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة» فالإسلام قد حكم بأن ديّة المرأة هي 
نصف ديّة الرجلء وهذا الحكم إِنّما هو ناظر إلى تلك الفترة الزمنية التي كان 
الرجل فيها هو اليد العاملة الوحيدة في البيت»ء فإذا ما قتل يلزم أن تكون ديته 
ضعف دية المرأة لتعوّض الأسرة بالنصف الآخر عن فقدان اليد العاملة التي 
كانت تدر عليها رزقها. 
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وأمّا ني مل زمانناء الذي أصبحت فيه المرأة يدا عاملة أيضأء وتقوم بسدّ 


الدخل المعيشي للأسرة» كما يفعل الرجل تماماً» فمن المناسب الحكم بتساويهم) في 
الديّة. 


ونفس الشيء قد يقال بالنسبة إلى الإرث؛ فإِنَ الحكم بأنّ للذكر مثل حظ 
الأنثيين إِنْما هو ناظر إلى تلك الفترة السابقة التي كان فيها الرجل هو الذي ينفق 
دل سيره ااا ظيى الاي اوخاح إلى زر حر بسن بطل انعا وتاي 
زماننا هذاء الذي أصبحت فيه المرأة تنفق على الأسرة كما ينفق الرجلء؛ فمن 
الوجيه الحكم بتساويها في الإرث.. هكذا قديقال. 


والإشكال على ذلك واضهح. باعتبار أننا لا نجزم بدخالة الخصوصيات 
المذكورة - أي أن المرأة لم تكن يدأ عاملة في ذلك الزمان ول تكن تنفق على الأسرة 
- ني الحكم الشرعي. وإِنّما ذلك مجرد ظنّ واستحسانء ومادام الحكم مطلقاء 
فهو باقٍ على إطلاقه ويلزم الأخذ به كما هو. 

هذا العتى لا يرد غثل امارد التقدمة الى وبلداناتيى الرمان نيا تإنهي 
المورد الأول مثلاً الذي هو من قبيل: 9وَأَعِدُوأ هم ما اسْتَطَنْتُم من قوّة2)4 قد 
فُرض أن الشرع لم يحدّد مصداق القوة» ولازم هذا - كما ذكرنا - هوالاحالة على 
العرف» وحيث أن العرف في هذا الزمان يختلف عنه في الزمان السابق» فسوف 
يكون للزمان تأثير في تحديد المصداق. 


وهذا - كما هو ملاحظ - ليس من باب الاعتماد على الظنون أو 
الاستحسانات,. وإِنّما الشرع قد أحال بنحو الجزم على العرفء ولازم الإحالة 
هذه مراعاة كل زمان بخصوصياته. 

كما أن المعنى المذكور ليس فيه منافاة للقاعدة الذي : تقول: الحلال حلال إلى 
يوم القيامة والحرام حرام إلى يوم القيامة. 

ووجه عدم المنافاة هو أن الحكم الشرعي - الوارد في الآية الكريمة المتقدمة- 
ا اودوع ا 
«وَأَعِدَُواْهُم ما اسْتَطَمْتُم من َوَةٍ ولكن الاختلاف إِنّْها هو في مصداق القوة. 
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وهو لا يعني رفع اليد عن الحكم أو اختلافه. 


وهكذا الحال ني الموارد الأخرى التي افترضنا فيها حصول الجزم فيها 
للفقيه بالخصوصية للزمان والمكان» كما في موضوع الروائح الطيبة الأربع مثلا 
التي خُرّمت على الحاج» فإئّها قد خرّمت لكونها المصداق البارز في تلك الفترة 
الزمنية» وإلأ أي في حالة عدم حصول الجزم للفقيه بذلك ‏ لا يجوز للفقيه 
التعدي منها إلى العطور الجديدة المستحدثة في زماننا. 


الحالة الثالشة: وهي التي يمكن فيها كلا الحالتسين السابقتين: تأشير الزمان 


وعدمه. 
ونذكر مجموعة من الأمثلة على ذلك: 
المشال الأوّل: مادلّ على تكثير النسلء ففى الحديث الشريف عنه صل الله 


عليه وآله :- اتزوجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يققف 
محبنطئا”'" على باب الجنة فيقال له ادخل فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي)”". 


ومن باب الفائدة الجانبية نقول: إن محبنطئاً على ما جاء في «معاني الأخبار)» 


للصدوق شك هو أن (لمحبنطي بغير همز: المتغرّب المستبطئ للشيء) وكأن هذا 
النبقط رقتف افيا عت ناخ اريف رواقا الحيظ. «افميده العظيم البطن 
المتتفخ) وذلك كناية عن شذة عضبه كأنه تنتفخ بطنه”"» وهذا ليس بمهم 
والشاهد هو قوله: (تزوّجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم غدافي القيامة)»فمن الأشياء 
اللعلويعها في تعاليم الإسلام كثرة النسل فأئّها محبّذة لهذا الحديث وغيره» ولكن 
هل يمكن لقائل أن يقول إِنْ هذا الحديث وما شاككله ناظر إلى الزمان القديم 
الذي كان المسلمون فيه قليلين فأراد النبى عي أن يكثر المسلمين في مقابل بقيّة 
الأمم ولا يشمل مثل زماننا؟! ْ 

وقد يضاف إلى ذلك شيء آخر وهو أن الحياة في ذلك الزمن كانت حياةً 


)١(‏ وف بعض المصادر (محبنطياً). 
() وسائل الشيعة 58١‏ ابواب أحكام الاولاد. ب١1,‏ ح5١.‏ 
(1) معاني الاخبار» الصدوق» ص 754١‏ ط مؤسسة النشر الاسلامي. 
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بدائية وبسيطة غير معقّدة» فالنسل يأتي وهوفي البيت أو الزقاق أو في الشارع 
وتنقضي الحياة بهذا الشكلء ولكن في زماننا هذا أصبحت الحياة معقدة تحتاج 
إلى مستلزمات كثيرة جذاء كالمدارس والمستشفيات وخدمات الكهرباء والماء 
وتنظيم المدن وغير ذلك من الأمور التي يجب توفرها حتّى تمضى مسيرة الحياة: 
وإذا فتحنا الباب على مصراعيه من ناحية النسل فقديصل الموضوع إلى حد 
يصعب فيه توفير الخدمات لكل هؤلاء الناس» فتبقى حينئذٍ شريحة من الناس 
بلا مستشفيات ولا تعليم ولا خدمات؛ هكذا قد يقول البعض. 


فمثل هذه القضية واقعاهي قضيّة قابلة للأخذ والرد. فليست هي مما 
يتفق فيها على تأثير الزمان والمكان جزماء وليست مما ينفى فيها ذلك جزماء 
وكلا الأمرين محتملان في المسألة. 


المشال الشاني: ما دل على أنْ كل رايةٍ تحرج قبل قيام المولى فهي راية ظلال 
كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله طيكه: دكل رابةٍ ترفع قبل قيام القائم 
فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عرّ وجل"”"». فإنه قد يقال إن هذه الرواية 
ناظرة إلى ذلك الزمان الذي كان فيه أصحاب الرايات يخرجون لأهدافٍ غير 
صحيحة - أي يخرجون ببدف الدعوة إلى أنفسهم -» فهي ناظرة إلى مثل ذلك 
الزمان» أما لو فرض أنه خرج في زماننا هذا شخصٌ لا يدعو إلى نفسه بل يدعو 
لإسقاط النظام الظالم من دون دعوة إلى النفس ثم بعد ذلك تُشكل حكومة 
ينتخبها الشعب نفسه. فمثشل هذا الشسخص لا يكون مشمولاً ل هذه الرواية لأن 
هذا نحو من الأمر بالمعروفء والأمر بالمعروف لا يسقط» بل هو موجودٌ في كل 
زمانٍء» ومن أحد أنحاء الأمر بالملعروف والنهي عن المنكر هو القيام به فيا إذا 
احتملنا نجاحنا في التخلّص من النظام الظام بدرجةٍ معتد يها عقلائيا والوصول 
إلى مرادنا بدون أن نعطي ضحايا كثيرين» فهذا شيء لا مانع منه. 


. ابواب جهاد العدوه ب57. حم‎ 7 :١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
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المشال الثالث: مادلٌ على حرمة بيع الدم أو بيع غير ذلك من الأعيان 
النجسة. فالدم في زماننا أصبح ذا فائدة كبيرة وتتوقف عليه حياة الكثيرين. 
وحيتئبٍ يمكن أن يقال إِنْ الروايات الناهية عن بيع الدم ناظرة إلى تلك الفترة 
الزمنية التي كان الهدف فيها هدفاً باطلاً كالأكل أو غير ذلك. أمّا مثل زماننا 
الذي تتوقف عليه الحياة فلا تكون شاملة له. 

إذن القضيّة تتبع نظر الفقيه»فيمكن أن يبني على هذا أو على ذاك. 

نعم. صاحب القول بالحرمة مطلقا دليله واضحٌ وهو الاطلاق الأزماني. 
أمّا من أراد أن يذه ب إلى كون الزمان مؤثّراء فلا بد أن يرّعي الجزم والقطع في 
ذلكء ومن دون الجزم لا يمكن رفع اليد عن الإطلاق المذكور. 


المشال الرابع: ما دل على حرمة الشطرنج. فقد يقال بأنْ دليل الحرمة ناظر 
إلى تلك الفترة الزمنيّة التي كان يتخذ فيها الشطرنج وسيلةٍ للهو وقضاء الوقت 
والتسلية أمّافي مثل زماننا الذي أصبح فيه وسيلة لتقوية الذهن فهو قد خرج 
عن كونه من آلات الترف والتقامرء ومن هنا يمكن القول بانتفاء الحرمة وأنّها 
ناظرة إلى فترة زمنية محددة. 


- رجل وامرأة - أئهما متزوجان فتأخذ بكلامها؛ لأن هذا الإدعاء حقّ لهم ولا 
يعدوهماء فلاذا هذا الإ لزام بتسجيل عقد الزواج في دوائر الدولة؟!! 
قديقال: إن هذا الحكم الشرعي (الحقٌ لا يعدوهما ويصدقان) هو ناظر إلى 
تلك الحقبة الزمنية التى لم تكن فيها المفاسد موجودة من عدم تسجيل العقود 
في الدوائر الرسمية؛ أما في مثل زماننا فعدم التسجيل فيه مفاسد كثيرة ويشير 
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الفوضى وعدم النظام في المجتمع. 
فإذنالمسألة نسبية من هذه الناحية وليست مطلقة. فهى قابلة للأخذ 
والرد ولا ندذعي الجزم في ذلك. 


المشال السادس: ضان العاقلة. فربّم| يقال بأن العاقلة في قتل الخطأ هي التي 
تتحمل الديّة» ولكن هذا نحمله على ذلك الزمان الذي كان فيه النظام القبلي 
والعشاء ثري هو السائد والحاكمء أمّا الآن وخصوصا في بعض الدول التي تحكمها 
للانيية ولا يوجد فيها نظام عشائري أببداً فإذا قتدل شسخصٌ شخصاً آخمر خطاً 
فهل تأتي مسألة العاقلة؟ قد يقال إن مثل هذا الحكم نحمله على النظام القبلي 
ولانعمّمه إلى المجتمعات المدنيِّة فإِن هذا شيءٌ لا بأس به»فهذه القضيّة قابلة 
للأخذ والعطاء. 


المشال السابع : : ذبح الههدي. فاههدي لابد وأن يذبحه الحاحٌ في منى» ولكن 
ربا يقال بأنَ هذا الحكم واجبٌ بلحاظ الزمن السابق الذي كان يوجد فيه 
فقراء في منى ويستفيدون منه. أمّا في مثل زماننا فلاء فإنّم لا يستفيدون منه. 
فهل نقول حينئذٍ بسقوط اعتبار الذبح في منى ويجوز أن يذبح في بلده مثلاء لا 
يقال إنهم يستفيدون منه لأنه سوف يذبح ويعلّب ويرسل إلى الفقراء في بلدانهم» 
فهذه تصير مناقشة ثانية ولكن فرض كلامنا هو عدم الاستفادة منه فعلاء فهل 
يجوزذلك؟! 


إنّه ربّها يقال بجواز ذلك. 


المشال الثامن: ورد في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين #كّه: «قال 
لنا رسول الله بَلِةِ: أي شىء خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد مناء فذكرت ذلك 
لفاطمة عليها السلام فقالت: ما من شيءٍ خير للمرأة من أن لا ترى رجلاً ولا 
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يراهاء فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: صدقت إنّها بضعة منّي)0". إذن 
خير شىء للمرأة هو أن لاترى رجلا ولارجلا يراهاء ولكن قد يقال بأن هذا 
مختصٌ بتلك الفترة الزمنية أيضاً؛ لأنه في زماننا نحتاج إلى طبيبةٍ للنساء مثلاًء فإذا 
مرضت المرأة هل نقول لما اذهبي إلى الرجال حتى في القضايا النسائية أو نقول 
هها أب على مرضك إلى أن يقضى الله عرّ وجل أمرا كان مفعولا؟!! 

كلّ هذه احتمالات ليست مقبولة فيتعيّن أن تتصدّى ثْلَّةٌ من النساء إلى هذه 
القضيّة فيصبحن طبيباتٍ نسائية على الأقل. وهذا يستلزم الدخول في المدارس 
فالقول المتقدم ناظر إلى ذلك الزمان دون زماننا. 
الذكور والإناث, بل لابدٌ أن ننشئ جامعة خاصّة بالنساء ونحافظ على الحشمة 
مهما أمكن. وتبقى للضرورة أحكامها في المقام ولا نتعد أكثر من ذلكء هكذا 


المشال التاسع: نظام البنوك. فأنتتم تعرفون أن أخخذ الفائدة على القرض لا 
يجوز وحتّى لو تأخر صاحب القرض عن وفاء دينه في الموعد المقرّر لا يجوز 
وضع غرامة عليه» ولكن لو فرض أننا أنشأنا في زماننا هذا بنكا إسلاميا لا 
يأخذ الفائدة على القرضء فإذا تأخر صاحب القرض عن الوفاء بدينه في الموعد 
المحدد ماذا نفعل له؟! 

قديقال بلزوم فرض ضريبة عليه حتى يلتزم بالأداء ويتمكن البدنك من 
أداء عمله وتقديم الخدمة للآخرين. وإلا توقف عن العمل إذا لم تكن هناك 
ضوابط تلزم المقترضين من اداء قروضهم في مواعيدها. 

فهذه مجموعة من الأمثلة» اتضح من خلاها بأن هذه الحالة الثالثة قابلة 


.؟حو.ل٠‎ ٠ مستدرك الوسائل 614 اابواب مقدمات النكاح» ب‎ )١( 
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للأخذ والرد. وليست كالحالتين المتقدمتين من وضوح مدخلية الزمان والمكان 
في الحكم الشرعي وعدمه. 


شبهة تأثير الزمان على أصل الإسلام: 

قد يدذعى - كم هو الحال عند بعض الأقلام الجديدة - أنه لا توجد حقيقة 
ثابتة بشكل مطلق. با في ذلك حقائق ق الإسلام وأحكامه؛ فكل ما لدينا الآن إنّما 
هو قراءة عن الإسلام وفهم له كما أنَّ لدى الآخر قراءة أخرى وفهماً آخر عن 
الإسلام وأحكامه؛ فلا توجد حقيقة ثابتة مطلقة يمكن أن ندعيها للإسلام بحيث 
تكون هي الأساس. وأن من تجاوزها يكون قد تجاوز عن الإسلام وأحكامه. 

والنكتة في ذلك تعود إلى علم اللغة» فإِنّ أحكام الإسلام إِنّا نستفيدها من 
الألفاظء ودلالة الألفاظ على المقاصد تتأثر باختلاف الزمان» فربٌ لفظ يدل على 
معنىّ معين في زماننا هذا ولكنه يدل على معنىّ آخر في زمانٍ آخر.. وهذا معناه 
أن دلالة الألفاظ على معانيها هي قضية قابلة للتغيّر والتبدل تبعاً لتغيّر الزمان. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لأحد أن يدّعي أنَّ ما لديه هو الإسلام» 
وأن كل رأي مخالف لما هو عليه فهو حالف للإسلام وأحكامه. بل عليه أن يقول 
إن ما لديّ هو فهم للإسلام ولدى الآخر فهم آخر عن الإسلام؛ فالذي يقول 
- مئلاً - بلزوم أن يتساوى الرجل مع المرأة في حصتهم في الإرث لا يكون مخالفاً 

هكذا قد يقال. 


والشبهة المذكورة لو تمت فهي تؤثّر على أصل الإسلام وأساسه - كم لا 
يخفى -», لأن الكلام المذكور معناه أن للزمان تأثيراً على فهمنا للإسلام فهاً يغاير 
بهتلك الأسس والأصول التي ابتنيت عليها أحكام الإسلام. والنكتة في هذه 
المسألة - كما أشرنا - مبتنية على ما يذكر في علم اللغة من أنْ دلالة الألفاظ على 
معانيها قابلة للتغيّر تبعا لتغيّر الزمان. 


١ 4‏ ممه ممعم ههه قواعد نافعة في الاستنباط 


وني مقام الجواب نقول: يمكن التعليق على ما ذكر بالأمور الثلاثة الآتية: 

الأمر الأول: أن أحكام الإسلام ل نستفدها بأجمعها من النصوص والألفاظء 
وإنّما هناك قضايا إسلامية كثيرة ثبتت لدينا بنحو القطع من خلال التوارث يدا 
بيده وجيلاً عن جيل عن مصدر الخريع بر تور الحص و يخض الموارة :د 
أن ثبوتها كان بالتوارث والتسالم.. فمسائل مثل كون الماء طاهرا ويجوز شربه. 
والصلاة واجبة في كلّ زمان» والخمر محرّم في كل زمانء والزنا محرّم في كل زمان 
ونحوهاء هي قضايا ثابتة لا تحتاج إلى نصوص. ويعرفها الصغير والكبير في بلاد 
الإسلام وقد توارثها المسلمون من مصدر التشريع يدا بيد ولم يكن ذلك لأجل 
دلالة النصّ عليهاء رغم توفره ووجوده. 


ومعه؛ فالشبهة المذكورة لا تتم في هذا القسم من تعاليم الإسلام. 


الأمر الثاني: أن النصوص الموجودة في الشريعة هى على نحوين من الدلالة 
فبعضها دلالته تكون واضحة وصريحة. بحيث لا تقبل التأمل والاختلاف 
والتغيّرء وهو الذي يعبّر عنه اصطلاحاً ب «النصّ). 
والبعض الآخر تكون دلالته ظاهرة وليست صريحة, والشبهة المتقدذمة لو 
تت فهي تتم في هذا النحو الثاني دون الأول فإِنْ الصريح لا معنى لحصول 
٠. 2 ٠ 7‏ 
التغيير فيه»)بل حصول التغيير فيه خلف دعوى صراحته ووضوحه. 


الأمر الثالث: هناك بعض الأحكام قد استفيدت من ظاهر النصوص. إلا 


أن الظاهر هو بدوره على نحوين: فبعض الظهورات تكون واضحة وإن لم تبلغ 
حدّ الصراحة. إلا أنه لا يوجد معارض ها ولا قرينة معاكسة. 


والبعض الآخر يكون قابلاً للاجتهاد والمعارضة والقرينة المعاكسة. 


وفي هذا الشكل الثاني نسلّم أنَّ ما يتتهي إليه الفقيه لا يمكن أن يُدّعى فيه 


دور الزمان والمكان في عملية الاستنباط 2 2 2 12 ز12 2 ا 


أنه هو حكم الإسلام جزماء فإِنْ المورد - كما قلنا - يحتاج إلى إعمال نظر واجتهاد 
وتقديم هذه القرينة على تلك بل للفقيه أن يقول إن هذا هو ما انتهيت إليه في 
المقام. والله العالم بحقائق الأمور. 


وأمّافي الشكل الأول أي في حالة الظهور الواضح الذي لم يبلغ حدّ الصراحة 
ولكن لا توجد -في الوقت نفسه- معارضة له أو قرينة معاكسة» من قبيل قوله 
تعالى: #وَلآيَفْتَب ب بعضكم بَعْضاً. .7# ومن قبيل: #وّلآا تجْسّسُوا#”"). وما 
شاكل ذلك فإننا نسلّم أن دلالة الألفاظ تتغير بمرور الزمنء بل هذا المعنى 
نقول به قبل أن يقوله اللغوي. إلا أنّنا في الوقت نفسه نقول إِنْ سيرة العقلاء قد 
جرت فيما إذا فرض عدم وجود مؤشرات على حصول التغيّره بل كانت هناك 
جرد دعاوى ناشئة عن بعض الاحتمالات والظنون. إنّهم في مثل هذه الحالة لا 
يعتنون بهذه الدعاوى. ولا يعيرونها أهمية» بل يبقون يأخذون بالمعاني المتعارفة 
عندهم كم هي من دون الإنصات لدعاوى التغيّر هذه. 

وقد تتساءل عن الوجه في ذلك؟ نقول: لعل هذا الأمر قد نشأ من حالة 
البطئ التي تصاحب التغيّر اللغوي. إذ أن تقيير معاني الألفاظ واستبداها بمعانٍ 
اخرويدة تصيم هذه الغان اذوه هي العا التدارلة ليس أخرا سريف 
وإنما هو يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة. 

إلآأنَ معرفة هذا الأمر ليس شيئاً مهماء وإِنّما الهم هو أنّنا نجزم بوجود مثل 
هذه السيرة بينناء ولذا ترى الناس يشترون الكتب القديمة ويطالعونها وينسبون 
مايفهمونه منها إلى أصحابهاء وحيث أن السيرة المذكورة لم يرد ردع من الشارع 
عنهاء فهي ممضاة شرعا؛ وإلآيلزم تعذّر عملية الاستنباط لعدم حجيّة الدليل؟! 

فإِنّنا في مثل قوله تعالى: لإِلذَّكَر مِئْلُ حظ الأنتَبَينٍ ن 4" نجد الدلالة 


واضحة في النصّ المذكور على أن حصّة الأثنى هي نصف حصّة الرجلء كما نجد 
أنَّ للنص اكير رإطلاقاً أزمانياً» فتتمسّك - حينتذٍ - بدلالته الواضحة؛ وكذلك 


(١)الحجرات:‏ 1 
(؟)الحجرات: ؟7١.‏ 
(0 النساء: .١١‏ 


قواعد نافعة في الاستنباط 


بإطلاقه الأزماني.. وأمّا أن نقول إِنْ الدلالة المذكورة يحتمل أنّا نشأت بسبب 
اختلاف الزمان» فمثل هذه الدعوى غير مسموعة هناء لأنّا مخالفة للسيرة 
العقلائية القطعية بعدم الاعتناء با هو محتمل التغيّر في باب اللغة» والركون إلى 
الظن في هذا الباب إِنّما هو ركون إلى ما لا حجيّة له. 


وعليه؛ فالشبهة المذكورة مرفوضة من أساسهاء ولا ينبغي الالتفات إليها. 


يفف 


الفائّدة السادسة 
منطفة الفراغ 


لا إشكال في أنْ النبي مَيةٍ قد أكمل الدين لقوله تعالى: #اليوم أكملت 
لكم دينتكي#”", ولكن قد يقال هل النبي يليو أكمل الدين بكل تفاصيله؟!! 
الجواب: لاء بل بقيت هناك تفاصيل كثيرة ذكرها الأئمة الطاهرين به من 
بعده يِل وبإلقاء نظرة سريعة على كتاب «وسائل الشيعة» نجد الكثير من 
تفاصيل الأحكام في الطهارة والصلاة و الزكاة والصوم والحج وبقية الفرائنضص 
وفروع الدين ذكرها الأئمة غِيَّاهُ من خلال آلاف الأحاديث الواردة عنهم . 


إذن فما هو المقصود من إكمال الدين في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم# ؟! 


الجواب: إِنّْه لابدٌ بأن يكون المقصود هو إكال الدين بتنصيب العترة 
الطاهرة» وجعلها أحد الثقلين اللذين ترجع إليها الأمّة من بعده بل فإِنْه 
بجعل العترة مرجعاً في التشريع يصمٌ أن يقال تم إكمال الدين””". 


.7" سورة المائدة:‎ )١( 

(7) تصافقت الإمامية على نزول آية إكمال الدين بعد تنصيب أمير المؤمنين علي َه يوم غدير خمء 
وذكر ذلك أيضا الكثير من علماء التفسير وأئمة الحديث وحفظة الآثار من أهل السنة في نزولها 
بالمناسبة المذكورة . [ راجع: الغديرء للعلامة الأميني»ج١‏ ص ]77١‏ 
كما ثبت عن النبي ملو أنه قال: ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم 
من الآخر: كتاب الله» حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيني ولن يتفرقا حتى يردا 
علّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما).[ مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» 
رقم الحديث ]1168-١1/75‏ 
وأيضا ورد عنه بلقو قوله: [ إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل تمدود ما بين الأرض 
والسماء.وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض ).1 صحيح الجامع الصغير 
للألباني :١‏ 587» مسند أحمد بن حنبل» برقم: 71705 تصحيح شعيب الأرنؤوط] 


1” ا ااا ا 515*000 ........ قواعد ثافعة في الاستنباط 


وقد قدّم لنا الأئمة شاد قواعد عامة يمكن الاستفادة منها على مرّ الزمان. 
من قبيل قاعدة الاستصحاب والطهارة والحلية ولا ضرر ولا حرج والفراغ 
والتجاوز وما شابه ذلك من القواعد. 


ولكن بقيت هناك مساحة ترك الشارع ملئها من قبل الحاكم الإسلامي 
بحسب اقتضاء الحوادث والظروفء فمثلا لو فرضنا أن بلاد الإسلام كان 
يخشى على نظامها الاقتصادي من الإنميار. فمن باب لزوم الحفاظ على النظام 
الاقتصادي الإسلامي يلزم على الفقيه أن يفتي بم يمنع ذلك كأن يفتي بلزوم 
دفع الضرائب بالمقدار المناسب مثلاء بأن يفرضها على الأغنياء فقطء أو يشمل 
بها حتى متوسطي ال حال إذا كان يراه مناسبا. 

وهكذا لو خيف عل البلاد الإسلامية بسبب تصدير بعض البضائع إليهاء 
أو إخراج العملة الصعبة منهاء أن يصدر حكم] بالمنع؛ أو فرض أنَّ استيراد بضاعةٍ 
ما من دولةٍ معيّنة كان فيه تقوية للظالم أو ما شابه ذلك فهنا يمكن للفقيه أن 
يصدر منعاً من هذا الإستيراد. وهكذا غيرها من الموارد التي يكون فيها من حقٌ 
الحاكم الإسلامي (الفقيه) تحريم المباح أو إيجابه بحسب المقتضيات والظروف. 
والأمثلة العملية على هذا التطبيق كثيرة» نذكر منها مسألة تحريم التنباك من قبل 
السيد الشيرازي ثث ؛لاقتضاء مصلحة الإسلام ذلك في درء خطر الاستعمال 
عن بلاد المسلمين» ومن ثمٌ رفع هذا التحريم بزوال الخطر المذكور". 


)١(‏ ملخص قضية التنباك: أنّ ناصر الدين شاه القاجاري - شاه إيران - عقد اتفاقية مع شركة 
إنكليزية باحتكار (التبغ الإيراني)» وأثرٌ هذا الامتياز للشركة الأجنبية على الحركة التجارية 
الداخلية والسوق المحلية» وكلما حاول الأهالي ثني الشاه عن عقد الاتفاقية لم يجد نفعاًء وأصرٌ على 
إبرامها وتنفيذهاء وتنص هذه الاتفاقية على أن تتولى الشركة المذكورة زراعة التبغ وبيعه وتصديره 
لمدة خمسين عاماً بدءاً من مسنة ٠189م‏ كما حدث ذلك في الهند. 
وعلى أثر ذلك اندلعت انتفاضة شعبية عام ١184م‏ بقيادة العلماء في إيران» وكان من أبرز المجتهدين 
في طهران الذين قادوا الانتفاضة آبة الله الميرزا محمد حسن الآشتياني رحمه الله وأدرك علماء إيران أن 
توفير فرصة أكبر لنجاح الانتفاضة الشعبية من أجل إلغاء الاتفاقية يتطلب دعم وتأييد المرجع الأعلى 
للشيعة السيد الشيرازي» فأرسل عدد منهم برقيات إليه طالبين منه دعمهم, فرد عليهم طالباً منهم 
توضيحاً أكثر لمطالبهم .كما أرسل السيد الشيرازي - في الوقت نفسه - رسائل عديدة إلى الشاه يطالبه 
فيها ب (الاستجابة للرعية في إلغاء الاتفاقية)» غير أنّه عندما يئس من إقناعه بإلغائهاء أصدر 
فتواه الشهيرة؛ والتي كان نصها: بسم الله الرحمن الرحيم: «استعمال التنباك والتتن حرام بأيّ- 


إن هذه المساحة ترك الشارع تشخيصها إلى الحاكم الإسلامي بحسب 
الظروف والمقتضيات» ويطلق عليها: (منطقة الفراغ)» وإن شئت تسميتها باسم 
آخر فلا مانع منه. وهذه التسمية على الرغم من أنَّها لم تكن متداولة بين الفقهاء. 
إلا أن وام ا رو ال ال وار علي وقضية لا 
يختلف فيها الفقهاءء بل ين ينبغي أن تكون مسلّمة» فأيّ فقيهِ يرى انيار الاقتصاد 
الإسلامي أمام عليه وبري استيراد بعض البضائع يضرٌ بحال المسلمين ولا 
يفتي بم| يمنع حصول ذلك؟!! 

ولا تتصور هنا بأن الحاكم الإسلامي يملء هذه المساحة من دون دليلٍ أو 
مستندٍ شرعي حتّى يقال بأنّه كيف يمائها وهو ليس بمشرٌّع» نقول هذا ليس 
تشريعا بل توجد أحكام كلّية قدّمها الأئمة عليهم السلام والحاكم يقوم بتطبيق 
كبريات تلك الأحكام على الصغريات”) 

وهاهنا حملة أمور نودٌ الإشارة إليها: 


الأمر الأوّل: وفيه نكات ثلاث 


النكتة الأونى: قد يشكل أحد ويقول: لماذا قلتم بأن المراد بإكمال الدين في 
قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم؟ هو إكاله من خلال تنصيب العترة 
الطاهرة مرجعا تشريعيا للأمّة بعد النبي بتو فلاذا لا تعكسون الأمر وتقولون 
إن الآية الكريمة بنفسها تشير إلى إكمال الدين من دون حاجة إلى العترة» فمن أين 
جنتم بأنْ إكمال الدين هو بتنصيب العترة الطاهرة؟!! 


-نحو كان» ومن استعمله كان كمن حارب الإمام عجل الله فرجه. محمد حسن الحسيني الشيرازي». 

وتحدّثنا المصادر بأن هذه الفتوى كانت يمثابة (القنبلة) من حيث تأثيرها على المجتمع الإيراني» فقد 

تم استنساخها بوائة ألف نسخة, وزعت في مختلف أنحاء إيران» وتليت من على المنابر في المساجد 

والحسينيات. 

نقلناه باختصار عن مقدمة التحقيق لكتاب: تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ‏ للمولى على 

الروزدري ١‏ كرك موصي إل الييكا عابيت السام ْ 
)١(‏ سيأتي التعرض إلى بيان مستند الحاكم الشرعي في إملاء منطقة الفراغ هذه. في الأمر الخامس القادم. 


"١‏ 0 7« ......... قواعد نافعة في الاستنباط 
الجحواب: يوجد عندنا قرينتان على ذلك : 


الأولى: واقع الحال» فحياة النبي ,َيه لم تكن تتسع لبيان تفاصيل كل 
الأحكام, الأمر الذي يعني لزوم تنصيب من يتمّم مهمّة ذكر تفاصيل الشريعة 


الثانية: حديث الثقلين» وهو حديث متظافر ومس لم بين الفريقين» فقد ورد 
في نصوصه بشكل واضح وصريح أنه ينه أمر بالتمسك بالعترة من بعده. وهذا 
الأأسريا تساف ركوة لغيوا لو فسردا إكوال الدين سيور الجبوع إلى الخاره 
الطاهرة؛ إذ أي حاجة للتمسك بالعترة وجعلها عاصما من الضلال والحال أن 


الدين قد اكتمل 01 


)١(‏ ما أفاده سماحة الشيخ الأستاذ (حفظه الله) واضح في هذا الجانبء ولتأخذ مصداقا لذلك وهو 
1 ل رن لس ا د ا 
علا ل ب إن سعد انيه 39 
عر فى الود الك الا 0 
كم بهد وسلول من كتاب لله فولله ما من آبة إلا ون أعلم بلي ثزلت أم بتهارأم بسهل 
نزلت أم بجبل. [ جامع بيان العلم لابن عبد البر ١‏ : 815» يرويه بإسناد صحيح ]. 
والفرق واضح بين الموقفين: بين موقف الصحابة من عدم الإجابة على المسائل التي يتعرضون 
إليها وبين موقف أمير المؤمنين علي عي في ذلك.. فما هو سبب إحجام الصحابة عن إجابة 
السائلين على أسثلتهي؟!! 
الأمر لا يخلو من إحدى اثنتين: إما هو عدم وجود حديث عندهم لرسول الله يلت في المسألة 
المسؤول عنهاء أو يوجد عندهم حديث لكنهم - خشية التورط في بيان غير صحيح - يحجمون 
عن الإجابة.. ومن هنا احتاجت الأمّة إلى مبيّن للأحكام بعد رسول الله بل ينقذ الصحابة 
والأمّة من حيرتهم هذه. فمن هو هذا الشخص أو الاشخاص الذين يبينون للأمّة الأحكام بعد 
رسول الله ماللو ؟!! 
قدأوذ ضح النبي الأعظم بلي هذا المطلب ببيان واضح وصريح حين قال: 0 
م 2 أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا عل الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما)[ 
مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني» رقم الحديث 1408-١177‏ 7] 
وحين قال: [ إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين الأرض والسماء.وعترتي أهل 
بيتي» وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض )[ صحيح الجامع الصغير للألباني :١‏ 587» مسند 
أحمد بن حنبلء» برقم: 27١765‏ تصحيح شعيب الأرنؤوط] 
فهذا الحديث العظيم. المعروف بحديث الثقلين» والذي صحّحه على اختلاف طرقه وألفاظه- 
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النكتة الثانية: أن لأهل البيت عليهم السلام منصبين: الإمامة السياسية 
والإمامة التشريعية» فما هو الدال عليهماء وهل يعد حديث الثقلين دالا على كلا 


الجواب: إن حديث الغدير يدل على الإمامة السياسيّة دون الإمامة 
«ألست أولى بكم من أنفسكى؟!). و: «من كنت مولاه فهذا عإنٌّ مولاه»”", وهذه 
التعبيرات تتلائم مع المرجعية السياسية دون المرجعية التشريعية. 


أمّا المرجعية التشريعية فيمكن استفادتها من حديث الثقلين» حيث ورد فيه: 
«ما إن تمسكتم ببما لن تضلّوا بعدي أبدا»» وهذا التعبير يلائم الرجوع إل 
أخذ الأحكام وعلوم الدين عنهم التي تعصم الإنسان من الوقوع في الضلال. 


-الكثير من جهابذة الحديث عند أهل السنة أمثال ابن حجر العسقلاني والهيتمي وابن كثير 
والطحاوي والحاكم والبوصيري وشعيب الأرنؤوط.[ انظر على الترتيب: المطالب العالية 4:56 
برقم 27917 الصواعق المحرقة 1:479, تفسير ابن كشير 17:١/71»شرح‏ مشكل الآثار 20:18 
المستدرك على الصحيحين 7: »١154‏ اتحاف الخيرة المهرة 4: 717/4» مسند أحمد - تصحيح الأرنؤوط 
- حديث رقم ]١١١١5‏ 

يستفاد منه أن هناك مرجعية عيّنها النبي ينو للأمّة من بعده يكون التمسك بها منقذا للأمّة من 
الضلال. 

)١(‏ دلالة قول النبي مَل في حديث الغدير: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» الوارد عند أحمد بن 
حنبل في مسنده :”3ل ١5‏ 4»وتصحيح كل من أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين؛ والتي 
أعقبها بقوله: (من كنت مولاه فهذا على مولاه)» على نفوذ الحكم. يفسرها قول علاء المسلمين 
في المراد من الأولوية الواردة في قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)سورةالأحزاب: ا 
قال الطبري في تفسيره للآية الكريمة: (يقول #أحقّ بالمؤمنين به من أنفسهمء أن يحكم فيهم بم| شاء 
من حكمء فيجوز ذلك عليهم. »كما حدثئني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: 
النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كما أنت أولى بعبدك؛ ما قضى فيهم من أمر جازء كما كلما قضيت 
على عبدك جاز).انتهى [ تفسيرالطبري ]١717 : 7١‏ 
وبهذا المعنى من البيان بنفوذ الحكم ولزوم الطاعة فسّر جمع كبير جذا من علماء أهل السنة 
الأولوية في الآية الشريفة, منهم: ابن كثير في تفسيره. والبغوي في تفسيره. وابن الجوزي في 
تفسيره والسفي في تفسيرهه والشوكان في تفسيرههوالقاضي عياض في كتابه الشفااء وابن اقيم 
في كتابه «زاد المهاجر»»وغيرهم كثير.[ راجع كتابنا: التمييز بين المذهب الحقٌ والمذهب البدعيء. 
المقالة الخاصة بحديث الغدير ] 
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التكتة الثالئة: إن آية #اليوم أكملت لكم دينكم» كما دلت على أنْ الدين 
قداكتمل بتنصيب العترة الطاهرة» فهي دلت أيضا على أن إكمال الدين قدتمٌ 
بتنصيب الإمام أمير المؤمنين كا خليفة بعد النبي صل الله عليه وآله؛ اذ هو 
الجزء المهم والمكمّل للدين. فالتطبيق للأحكام ورعاية تطبيقها هو الجزء المكمل 
للدين» ولكننا الآن لسنا بصدد هذا الأمر» بل بصدد بيان أن حقٌ التشريع وتبيين 
الأحكام قدانتقل إلى الأئمة عليهم السلام ونستفيد ذلك من آية 9اليوم اكملت 
لكم دينكم#؛ إذ لولا ذلك لما صم التعبير ب #اليوم اكملت لكم دينكم#؛لأن 
تفاصيل الأحكام لم تبيّن كلها في حياة النبي 87. 


الأمر الثاني: إن منطقة الفراغء كما أسلفناء ينبغي أن تكون قضية مسلّمة بين 
الفقهاء. رغم أن هذا الأسم أو الاصطلاح جاء متأخراء إلا أن واقع هذه القضية 
موجود في الشريعة وله بعض التطبيقات عند الفقهاء كما أشرنا إليه» ومن أشار 
إلى منطقة الفراغ السيد الشهيد ثنتتث. حيث قال ما نصه: «في حالاات عدم وجود 
موقف حاسم للشريعة من تحريم او إيجاب؛ يكون للسلطة التشريعية التي مُئل 
الأمة» أن تسن من القوانين ما تراه صا حاء على أن لا يتعارض مع الدستور [أي 
الأحكام الإسلامية]» و تسمى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ »0©. انتهى 

وكملاحظة على هذا البيان نقول التعبير: (ب| يقتضيه العنوان الثانوي أو 
الحفاظ على البلاد الاسلامية أو حياة المسلمين)» هو الأنسب من عبارة (ما تراه 
صا حا) التى وردت في كلامه ثنتتك, والتى قد توحى بأنّا من تعبيرات الإتجاه 
المقابل» الذي غالبا ما يورد مثئل هذه الكلمات (الصلاح والمصلحة) في استنباط 
الأحكام, مما لادليل قطعي على حجيته. 

بخلاف ما لو عبّرنا بم أشرنا إليه كأن نقول: (للسلطة التشريعية أن تسن 
ما يقتضيه الحفاظ على نظام الإسلام والبلد الإسلامي)؛ فإن هذا التعبير يعطي 
الخلفيّة الفقهيّة لشبوت هذا الحقٌّ للسلطة التشريعيّة؛ فإنّه يدل على أن السلطة 


()لإسلام يقود الحياة» محمد باقر الصدرء ص 7"7. 
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التشريعيّة تصنع ذلك من باب التطبيق للقانون الكل القائل: (يجب الحفاظ على 
نظام الإسلام والبلد الإسلامي وحياة المسلمين وتنظيم حياتهم)»؛ فهذا حكم كل 
مسلم ونحن كسلطة تشر تسر يعيةٍ نشرّع مايكون صغرى لهذا القانون العام. 


الأمر الثالث: منطقة الفراغ هي نقطة قوة في التشريع الإسلامي وليمست 
نقطة ضعف كما قد يتصورها البعض بدعوى أن الإسلام ترك مساحة للغير 
أن يشرّع ما يراه مناسباء وكأن الغير أعرف بالشيء المناسب من الشارع نفسه؟! 
كلاء الأمر ليس كذلك. بل الإسلام ترك هذه المساحة للفقيه أو الحاكم 
الإسلامي بأن يشرّع مايراه مناسبا بحسب مقتضيات الظروف والزمان. 
وذلك حتّى يتساير الدين مع جميع الأزمان ولايبقى جامدا يحاكي مرحلة 
زمنية بعينهاء فمثلا مسألة فتح أو غلق باب الاستيراد من دولةٍ معينة» هو أمر 
خاضع لمقتضيات الظروفء. ففي الوقفت ت الذي يرى فيه الفقيه أن الاستيراد 
يضعف الدولة الإسلامية فهنا عليه منعه. ومتى ما كان الاستيراد مصدر قوة 
لبلاد الإسلام أو كان لا يضر بمصالح المسلمين فهنا يقول بجوازه. وهكذا في 
بقية الموارد التي مر الحديث عنهاء وهذا كله خاضع لكبريات مسلمة والفقيه 
إنها يشخص الصغريات فقط ويفتي بلحاظها. 
وفي هذا الجانب صرّح السيد الشهيد ثتنك قائلا: «ولا تدلٌ منطقة الفراغ 
على نققص في الصورة التشريعية أو | إهمالٍ من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث. 
تعر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة؛ لأن 
مربي ١‏ يه القرل بالفكل الذي يعدي لتنا أو لزالز وإ عات 
للمنطقة أحكامها بمنح كل حادثة صفتها التشريعيّة يّة الأصلية مع إعطاء ولي الأمر 
صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّة حسب الظروف. فإحياء الفرد للأرض مثلا 
عمليّة مباحة تشريعاً بطبيعتها ولولي الأمر حقٌّ المنع عن ممارستها وفقاً لمقتتضيات 
الظروف6"6.انتهى 


() اقتصادناء محمد باقر الصدرء ص 5868. 
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الأمر الرابع: هل تختصٌ منطقة الفراغ بدائرة المباحات فقط أم تشمل 
الواجبات والمحررّمات؟! 


الجواب: قد يقال إِنْ منطقة الفراغ تختصٌ بدائرة المباحات فقطء ولا تشمل 
الواجبات والمحرّمات؛ لأئّها أحكام ثابتة» بخلاف المباح الذي يقبل التغيير. 

قال السيد الشهيد ثنتك: «وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات 
ولي الأمر... كل فعل مباح تشريعا بطبيعته» فأيّ نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي 
يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانويّة بالمنع عنه أو 
سي سي بي ب ا رين 
واجباً. وأما الأفعال التي ثبت تشريعاً تحريمها بشكل عام كالربا مثلاً فليس 
كن تحن ول الأفين الأعرريه كنا أن الفسل الذهم حكنت الشتريعة بوجويه كإفناق 


الزوج على زوجته لا يمكن لولي الأمر المنع عنه لأن طاعة أولي الأمر مفروضة 
في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العام مَة» فألوان النشاط المباح 


بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكل منطقة الفراغ»”". انتهى 


. (١)المصدر‏ السابق..وهنا يمكن لفت النظر إلى بعض الأمثلة المفيدة: 

منها : الأحكام الولائية التي تصدر من ولي الأمر» من قبيل فرض بعض الضرائب كالخمس مثلاء 
فإن الخمس بناءا على أن دفعه هو حكم ولائي» فالدفع ليس واجبافي الأصلءبل هو شيء مباح 
ولكن أَلَزِم به لضرورة زمنيّة باعتبار حاجة مذهب التشيّع إلى ذلك. 

وهناقديعترض البعض ويقول بأنْ روايات الخمس مادام هي ناظرة | إلى الحكم الولآائي. 
والحكم الولائي ينتهي بنهاية الجهة التي أصدر ته فالإمام الكاظم أو الر ضاطيّاها اللذان صدر 
عنهم| وجوب الخمسء فبوفاتهم] يت ينتهي أمد هذا الحكم؛ إذلم يكن هذا الحكم حكما شرعيّاً 
إهياً وإنما هو حكمٌ ولائيّ كما أسلفنا. 

نقول: قد أجيب عن هذه المسألة بآنه توجد رواياتٍ تدل على ذم وطعن مانع الخمس» ولكننا 
نقول بقطع النظرعن ذلك فإِنْه حتّى لو سلمنا بأندفع الخمس هو حكمٌ ولائيّ فالفقيه يتمككن 
لو عو ا ا ا ا ا 0 
لولا الخمسء إن بقاء المرجعيّة والتشيع نما هو يوجود هذا المورد المي (الخمس) كما هو واقع 
الحال» وقد اعترف بذلك حتى أعدائنا. 

ذا ذكرء الحترض يأ ورادات حمس تار | ا يي 


منطقة الفراغ اي ي2 2 2 2 2 12 12 21212 12121212 121 1 1 12 2 121212 1 1 ز 1 1 ا 


هذاء ولكن يمكن القول بأن منطقة الفراغ تشمل الواجبات والمحرّمات 


أمَّا في دائرة الواجبات: فمئال ذلك الحجّ فإِنّه لو فرض أن الحجّ في سنةٍ 
من السنين استوجب مذلّة ومهانة على أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام 
أرقرضي وجوه وبا مد يحي حل إل الزن لايل بسكي سا بكر 

كير الأطناء يان اضانة الشيرية اال قويّ جداء فللحاكم الإسلامي أن يمع 
من الذهاب للحجٌ في هذه السنة؛ لأنا نعلم بأنْ الإسلام لا يريد أن يصيب كل 
البلاد بالوباء» أو أن أتباع مدرسة أهل البيت تصيبهم المذلة والإهانة فإِنْ العزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين. 

وأمّا في دائرة المحرمات: كما لو فرض وقوع حرب بيننا وبين عدونا - كما 
هي الآن بالفعل0- والانتتصار يتوقف على هدم بيوت جماعة من الأبرياء قد 
تحصّن بها العدوٌ واتخذها ذريعة له فللحاكم أن يأمر بهدمها وإن كان هدمها 
حراماً بالعنوان الأوّلي ولكنه أصبح واجباً بالعنوان الثانوي. 

إذن منطقة الفراغ امتدت إلى دائرة الواجبات والمحرمات. 


وأنا احتمل أن السيد الشهيد ثنتتك - وإن كانت عبارته السابقة مطلقة - 
يسلّم با ذكرناه ويقبله ولكنه يقصد من المحرّمات تلك المحرّمات التي عرفنا 
من الخارج أئّها لا تقبل ذلك كالربا. 


إذن هو ناظرٌ إلى هذا المعنى لا غيرء ولكنا نقول إِنْه حتى في مثل الربا يجري 
فيه ما قلناه» فإذا توقف حفظ بلاد الإسلام على القروض الربويّة فيمكن أن 
نلتزم بجوازه. بل حتى في الحالات الفرديّة» فلو فرض أن شخصا اضطر إلى 
المأكل والمشرب ولا طريق آخر له إلا الربا فنلتزم بجوازه حينئٍ أيضاً. 


(١)كان‏ إلقاء هذه المباحث أيام الحرب مع الدواعش المارقين» الذين احتلوا الموصل وبعض المدن 
العراقية فأصدرت المرجعية العيا المتمثلة بالسيد السيستاني ذفئة: فتوى الجهاد الكفائي فهبّ كل 


أهل العراق شيباوشباباللذبٌ عن بلدالمقدّسات حتّى حقّقواالنصر المؤزر على الأعداءالمارقين. 
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الأمر الخامس: ماهو الدليل على أنْ الحاكم الإسلامي له هذا الحنٌّ في 
منطقة الفراغ.. أي ماهو الدليل في أن يجعل الشيء المباح واجبا أو محرما تبعا 
لاختلاف الموارد؟! 

أجاب السيد الشهيد ثتك عن ذلك: بأن المستند هو قوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكدم#6”"» لكنه ثنت لم 
يذكر تقريبا لذلك» ولعل وجه الدلالة هو أن إثبات هذا الوصف - أولي الأمر 
- للحاكم الإسلامي لا بد وأن يكون المقصود منه ما إذا كان الشيء مباحاً وأراد 
أن يحكم بوجوبه أو يحكم بحرمته لمصلحةٍ تقتضيها الفترة الزمنيّة» وذلك كما لو 
أراد أن يحكم بلزوم الدفاع مثلاً أو يحكم بحرمة التنباك. فهو من أولي الأمر في 
هذه المساحة فتجب إطاعته. أمّا المساحة المرسومة والمبيّن حكمها من قبل الله عز 
وجل فليس له أن يتصرف فيها. 

هذاء ولكن الدليل المذكور لا يشمل غير المعصومين غييَّامُ لمحل الإطلاق 
في لزوم الإطاعة» وهو لايتناسب إلا مع المعصومء خاصة مع مبنانا في الإطلاق 
الذي قلنا بأنّ شرط انعقاده هو أن يكون مستهجناً عرفاً إذا أريد منه المقيّد واقعاًء 
وهنا لو ظهر المتكلّم وقال إن المقصود من أولي الأمر هو الأئمة عليهم السلام 
فلا يستهجن منه ذلك ولا يقال له لماذالم تقيد. 

ومعه يكون التمسك بهذا الدليل في غير المعصومين من ولاة الأمر مشكل. 

والأجدر أن يقال: إِنْه بعدما كانت وظيفة الحاكم الإسلامي هي الحفاظ 
على بلاد الإسلام من كل الزوايا الاقتصادية والاجتاعية والتعليميّة وما أشبه 
ذلك. بحيث لولم يكن هناك حاكم إسلاميّ (معصوم) لوصلت النوبة إلى 
عدول المؤمنين الواعين والمثقفين ني الحفاظ على بلاد الإسلام؛ إذ لا يحتمل أن 
تترك البلاد الإسلامية بلا ول للأمر وتصير الأمور فوضى في بلاد الإسلام» وإذا 
سلمنا بأن هذا المتصدّي يجب عليه المحافظة على البلاد الإسلامية» فبالدلالة 
الإلتزامية تجب متابعته وإلا يلزم اللغوية» فم| معنى أنه يحىٌ له منع الاستيراد 
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من دولة معينة للحفاظ على بلاد الإسلام - الذي قلنا بلزومه - ولا يجب على 
المسلمين متابعته؟!! 
فإذن من هذه الناحية يكون الأمر واضحا من دون حاجة إلى أ آية أو رواية. 


وبعبارة أخرى: بعد أن فرضنا دروم وجوه جام مهمته المحافظة على 
امو ابو ا 0 
بالشكل المناسبء فإذا سلّمنا بهذا كلّه يلزم منا أن نسير وراءه ونطيعه؛ فالدولة 
إذا كان يلزمها مثلا تبيئة الكهرباء والماء للناس فبالدلالة الإلتزامية يلزم على 
الناس أن تسذد أجور الكهرباء والماء لماء ولايحق لهم التذرّع بذريعة مجهول 
المالك أو ما شابه ذلك. فصحيحٌ أن الماء مباحٌ لكن الدولة هي التي تبيئه لك 
وتوصله إلى بيتك. ومن هنا عليك تسديد الأجور حتى يستمر النظام العام في 
الدولة ويتيسر توفير الخدمات للجميعء وبخلافه تحل الفوضى ويختل النظام. 


الأمر السادس: ماهو الفرق بين منطقة الفراغ وبين مقاصد الشريعة 
والمصالح المرسلة؟ ففي منطقة الفراغ تُشرّع أحكام بعنوان منطقة الفراغ. 
وصاحب مقاصد الشريعة يصدر أحكاما على أنّا من مقاصد الشريعة. فيحرّم 
كل وسيلة نتيجتها نتيجة الربا من باب أن لا تجتمع الأموال في جهة معينة؟! 


الجواب: ني منطقة الفراغ يكون الحكم جزمياًء فيفترض وجود كبرى كلية 
جب تر ررم الكايدله عل جيذ اعون ى - شتى المجالات) فهذه كبرى 
جزميّة» والصغرى جزميّة أيضا؛ نحو: (نحتاج إلى ئلّة يدرسون الطب وال هندسة 
وما شاكل ذلك)» فهذه قضيّة جزمية أيضأء فإذا كانت الكبرى جزميّة والصغرى 
كانت كذلك. فالنتيجة لابد أن تكون جزميّة بلا إشكالء فيحكم بوجوب دراسة 
الطب والهندسة ونحو ذلكء ولا يوجد إتّباع للظنّ هنا أبدا. 


وهذا بخلافه في مقاصد الشريعةءفإنه لا يوجد شيء جزميّ يُ؛ إذ كيف تعرف 


مقصد الشريعة - بنحو الجزم _ ل 0 00 
فأقص ماهنالك هو الظنّ فعلل الأحكام وملاكاتها مجهولة عندناء فالعلّة لا 
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يطلع عليها العقل» ولو اطلع فقد يغفل عن عدم المانع أو الشرطء وحينئلٍ 
يمكن أن يجزم بمقاصد الشريعة وملاكاتها. نعم لو حصل جزم في موردٍ من 
الموارد لسلّمنا بذلك؛ ولكن العادة هي عدم حصول الجزم. 


هذا هو الفارق بين منطقة الفراغ وما ذكر. 


الأمر السابع: هناك تساوؤلٌ أو إشكالٌ وهو أنه كيف نربط بين الثابت 
والمتغيّر؛ فإن أحكام الشريعة - كما نعرف - هي ثابتة وباقية إلى يوم القيامة». فقد 
جاء عن الإمام الباقر كمه قوله: «قال جدي رسول بِْين: أيها الناس حلالي 
حلال إلى يوم القيامة. وحرامي حرام إلى يوم القيامة» ألا وقد بينهم الله عرّ وجل ني 
الكتاب. وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي»! '“» وعن زرارة: «سألت أبا عبد الله له 

عن الحلال والحرام؛ فقال حلال محمد حلال أبدا الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا 
يجيء غيره)”", وععن الإمام الباقر يكَلهِ: «إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج 
إلبه الأمة إلا أنزله في كتابه؛ وبيّنه لرسوله. وجعل لكل شيءٍ حدّأًء وجعل عليه 
دليلاً يدلٌ عليه. وجعل على من تعدّى الحدّ حداً)2. 


فأحكام الشريعة - بمقتضى هذه الأحاديث - هي ابتة ولا تتغير إلى يوم 
القيامة»بينه| الحياة هي في تغيّر وتجدّد مستمر» فكيف تكون هذه الأحكام ملائمة 
لكل الأزمنة وتستوعب متغيرات الحياة؟!! 


وني مقام الجواب نقول: إِنْ أحكام الإسلام على أنحاء مختلفة: 


النحو الأول: لا يقبل التغيّر إلى الأبد مشل وجوب الصلاة والصوم والحجٌ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخمس والزكاة وحرمة الزنا والقعل 
والظلم وما شاكل ذلك. فإن هذه الأحكام مستمرّة إلى الأبد ولا يمكن لقائلٍ 
أن يقول إِنَّ الحياة قد تطورت فكيف تستمر هذه الأحكام؟ فإنَّ الجواب واضحٌ 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج/ا7. ص 2.١19‏ طبعة آل البيت ع. 
(0) الكافي» ج١2‏ ص 208 باب البدع والراي والمقاييس. حديث .١9‏ 
فر الكافي» جلا ص »١75١‏ باب التحديد,. الحديث .١١‏ 


لأن الحاجة إلى هذه الأحكام هي حاجة غريزية فطرية. فالإنسان دائ] يحتاج 
إلى الارتباط بالله عرّ وجل من خلال الصلاة أو الصوم أو غير ذلكء وكذلك 
حرمة الكل رالفاتي اقلم والسرقة وقتل البري وان هريش شرلا ينال 
باختلاف الزمان وهذا نظير الطعام والشراب والنوم فإنه لا يمكن أن يستغنى 
عنها الإنسان فإِن الحاجة إلى الطعام هي حاجة غريزية ولا يمكن للإنسان أن 
يعيش من دون طعام أو شراب أو نوم. 


وهنا قديقول قائل: نحن لا نحتاج إلى الارتباط بالله عر وجل من خلال 
هذه الطقوس والعبادات» فقد تطوّر الزمان واكتشف الإنسان الكثير من أسرار 
خلال هذه المعرفة التى حصل عليها عن عظمته وقدرته سبحانه ؟!! 


وجوابه واضح. نقول: هذه المعرفة لاتمثل الارتباط بالله عز وجل لوحدهاء 
بل هي حلقة من سلسلة حلقات تجِسّد هذا الارتباط بالله عزوجل الذي 
يبدأ بالتفكر والتدبّر في أسرار هذا الكون بها يعطي رسوخ الإيمان وتجلي العظمة 
الإمية في النفس البشرية ثم يتعمّق هذا الإيمان عبر هذه الطقوس العبادية التي 
تجدد الاتصال للإنسان بربّه يوميا وسنويا وظرفيا من خلال الصلاة والصوم 
والزكاة والحجج ونحوها. 


فالإنسان لا محيص له من هذه العبادات التى تشكل حاجة ضرورية له 
كحاجته إلى الأكل والشرب؛ إذ البعد الروحى في الإنسان - كما أثبتته الدراسات 
المعاصرة في علمى ألاثار والنفس”22- لا يختلف عن البعد المادي فيه. 


النحو الثاني: أحكام قابلة للتغبّر بتغيّر الزمان والارتباط بين المتغبّر والثابت 


)١(‏ تشير الاكتشافات في علم الآثار إلى أنه لم تل مدينة أثرية تم اكتشافها من وجود معبد فيها. وهذا 
يكشف بشكل واضح وصريح إلى أنْ حاجة الإنسان للعبادة ومارسة الطقوس العبادية هي حاجة 
رافتيخة لاايمكن للإنسان التخلي عنهاء وني علم النفس أكدت الدراسات المعاصرة أن الشعور 
الديني والروحي هو البعد الرابع من أبعاد النفس البشرية. انظر: الإلهيات على هدى الكتاب 
والسنة والعقلء للشيخ السبحاني» ج١‏ ص .١7‏ 
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يحصل في هذا النحو من الأحكام» كما مثلناله سابقاً بالآية الكريمة: #وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوّة4 ”© فمصداق قوله تعالى #من قوّة* ني ذلك الزمان 
يختلف عنه في زمانناء فسابقا كان المصداق يتمثل بالسهم والقوس والفرس 
والرمح والسيفء واليوم يتمثل بالدبابات والطائرات وغيرها .. فهنا نجد الحكم 
ابتا(وهو لزوم إعداد القوة لمواجهة الأعداء) ولكن المصداق تغيّرء فهذا مثال 
لربط الثابت بالمتغير في الإسلام. 

ومن هذا القبيل أيضاء قوله تعالى: #وعاشروهنّ بالمعروف*» ”2 , فمصداق 
المعاشرة بالمعروف في الزمان السابق يختلف عنه في زماننا الحاضر» فسابقا مصداق 
المعاشرة بالمعروف قد يتحقق بأمور بسيطة؛ لكن في زماننا هذا يصدق بتوفير 
سكن مستقل وشقة ومستلزمات أخرى. 

ومن هذا القبيل أيضاء قوله تعالى: #إِنما الصدقات للفقراء والمساكين 

والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله فريضة من الله 
والله عليم حكيم 4”". وموضع الشاهد فيه هو قوله تعالى: #للفقراء#. و: #وني 
سبيل الله فإِنْ عنوان (في سبيل الله) وهكذا عنوان (الفقراء)» يتغيّر مصداقة 
بتغبّر الزمان» فإن سبيل الله سابقاً كان يتمثشل ببناء مدرسة لتعليم الأطفال مثلا 
أو بناء جسر وما شاكل ذلك. أمّا في زماننا هذا فيكون بفتح قناة فضائية نعلم 
فيها الناس أحكام وتعاليم أهل البيت عليهم السلام, والفقير في ذلك الزمان 
كان هو من لا يملك قوت سنته وهو مقدارٌ معيّن من المالء أمّافي زماننا هذا 
فعنوان الفقير يصدق على من لا يملك بيتاً ولا سيارة ولا تلفزيوناً وغير ذلك» 
فهنا نجد الحكم ثابت ولكن المصداق يتغير بتغبّر الزمان . 

فهذه الأمثئلة ونحوها كلها مصاديق لربط الثابت بالمتغيّر في الشريعة 
الإسلامية» بل وجدنا بعض النصوص الشرعيّة تؤكد على مسألة الزمان وأنّه 
ينبغي أن يلاحظ تغيّر الزمان في التعاطي الشرعي مع بعض الأمورء كالكلمة 
)١(‏ سورة الأنفال: .5١‏ 
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الذهبية لمولانا أمير المؤمنين طيكَلهِ حين يقول: ١لا‏ تقسروا أولادكم على آدابكم 
فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم)"". 


النحو الثالث: إن الإسلام كما شرّع أجكاما ثابنة» فهو ترك أيضا مساحة 
فراغ للحاكم الإسلامي أن يملئها تحت عنوان لزوم حفظ نظام الحياة» فلو فرض 
أن نظام الحياة توف في زماننا هذا على فرض التجنيد الإجباريء أو على قانون 
التأشيرة» أو على الجنسيّة وجواز السفرء فيمكن للحاكم الإسلامي أن يفرض 
هذه الأمور من باب حفظ نظام الحياة» وهذا حكم ثابتٌ إلى يوم القيامة لكن 
مصداقه يختلف باختلاف الزمان. 


النحو الرابع: هناك قواعد عامّة أوجدها الشرعء, مشل قاعدة (لا ضرر). 
وقاعدة (لا حرج)» وقاعدة (رفع عن أمّتي مااستكرهواعليه.ومااضطروا 
إليه)» وقاعدة (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر). وقاعدة الحليّة. وقاعدة 
الطهارة» وقاعدة البراءة»ونحوها من القواعد العامّة التي يجري تطبيقها في كل 
ظرف وزمان ولا تتقيد بحال دون حال؛ فلو فرض أن هناك أقمشة أو أدوية 
تأتينا من خارج البلاد الإسلامية فهل يلزم أن نغسل القماش أو لا نشرب 
الدواء لاحتمال أنه متنججّس من قبلهم وهكذا الأمور الأخرى - التي ليس 
فيها لحوم-؟! 


كلاء بل كلّها يجري فيها أصل الطهارة أو الحليّة. 


ولايقولنّ قائل: إن أصل الطهارة يجري في حقّ المسلمين ولايجري في حق 
غير المسلمين؟! 


فنا نقول: لامانع من جريان أصل الطهارة في حقٌّ غير المسلمين؛ إذ لعل 
هذا الفراش الذي لهم ل ينجّسوه. فحينإ لماذا لا يجري أصل الطهارة؛ فإن 
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أصل الطهارة لم يقيّد بالإسلام والمسلمين؟!! 


وهكذا الحال لو فرضنا أنه في موردٍ مايلزم الحرج إذالم يحلق الإنسان 
لحيته» أو يحبس إذا لم يفعل ذلك. أو يلزم منه الضررء فهل يجوز له حلق اللحية 
؟ الشرع يقول نعم يجوز له ذلك .. وهكذا العشرات من الموارد التي أعطى 
الإسلام فيها مرونة كبيرة جعلته يتلائم مع متغيّرات الحياة على محتلف حالاتها 
وتنوعاتها. 


وفي الختام نلفت النظر إلى جملة أمور: 


الأمر الأوّل: نقول إِنْ الإسلام كما لا يتنافى مع العلم والتطور ومواكبة 
المدنية» فهو دين العلم والتطور والإبداع كما يشهد لذلك النصوص القرآنية 
والنبوية وسيرة المعصومين ياه في حث الناس على التتخصص في مختلف العلوم. 
إلا أنّه في الوقت نفسه يدعو أن يكون كل ذلك ضمن الضوابط الأخلاقية» والأطر 
التي لا تسبّب ضررا أو أذية للآخرين فيختل النظام العام؛ فأنت من حقك أن 
تكون عالم ذرة» ولكن ليس من حقك أن تصنع قنبلة ذرية وترميها على الأبرياء 
من الناسء والبنت من حقها أن تتعلّم وتصل إلى المراتب العالية في العلم» ولكن 
يجب أن يكون ذلك ضمن ضوابط الحجاب والعفاف والأخلاق الإسلامية. 

الأمر الثاني: الإسلام يرفض التقليد الأعمى للآخرينء ذلك التقليد الذي 
يفقدك هويتتك وثوابتك واستقرار نفسك وبلادك؛ فأنت يحقّ لك أن تقلد الدول 
غير الإسلامية في طبيعة تدريسهم للعلوم. وكيفية وصولهم إلى مراحل متطورة 
في الجانب التقني والعلمي» ولكنه لا يجيز لك تقليدهم في انحرافاهم وشذوذهم 
وتسيّبهم الأخلاقيء كأن تقلدهم في قصات الشعر التي تفقدك رجولتكء. أو 
تقلدهم في الملابس التي تظهرك بمظهر مخجل وغير مقبول.. فهذا كله مرفوض 
في الإسلام ولا يقبل به. 

الأمر الثالث: قولنا بأن الإسلام شرّع قواعد عامّة تجيز لك مخالفة الحكم 
الأول ىا في مورد الحرج الذي يجيز أن يحلق الإنسان لحيته فيخالف الحكم الأوَّلي 


بحرمة الحلق» ليس معناه التساهل في تطبيق هذا الحكمء فلو أمكن مصافحة 
إمرأة من وراء حجاب في مورد ما فلا يجيزلك مصافحتها بالملامسة المباشرة 
بحجّة الحرج» فتشخيص الحرج وعدمه يحتاج إلى تقوى وورع من الإنسان. والله 
العارف با في قلب الإنسان وهو حسيبه على ذلك. 

الأمر الرابع: نعيد التأكيد على مسألة أشرنا إليها سابقاء وهي أن التغيّر 
الذي ذكرناه في الشريعة إِنّا هو تغيّر في المصاديق فقطء أمّا الأحكام فهي ثابتة 
ولا تتغير» ومعه لا توجد منافاة بين تغيّر المصاديق» وما ورد بأن حلال محمّد 
َو حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» فالحكم ثابت في الشريعة 
ولكن المصداق هو الذي يتغير. 


ينف 


الفائدة السابعة 
التففه فى الدين 


ربّما يقال: إِنّه يوجد فارقٌ بين التفقّه في الدين والتفقّه في الأحكام الشرعية. 
فالتفقّه في الدّين عنوانٌ أوسع يشمل العقائد والتفسير والفقه ونحوهاء فلا يصدق 
ع اقدص لد كاد و اد سينا كار ينحير نكا العريي لط ولصين 
له تفقةٌ في باب العقائد مثلاً أو بعض الأبواب الأخرىء وحيث إن المأخوذ في 
الآية الكريمة التي تقول: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون4”" هو عنوان التفقه في الدين 
وليس عنوان التفقه في الأحكام الفقهيّة الشرعيّة فقطء فينبغي على مرجع التقليد 
أن يكون ملم ببقيّة العلوم التي يشتمل عليها اسم الدين ويكون الأعلم فيها 
حتّى يصمح تقليده ولا يكون فقيهاً في الأحكام الشرعيّة فقط فقط.. هكذاقديقال. 

الجواب: 

أولا: ليست الآية الكريمة هي المستند لجواز التقليد» بل يوجد فيها كلام 
من هذه الناحية سنشير إليه» وإنّما يوجد عندنا مستند مهم في ذلك وهو السيرة» 
فالسيرة أجازت الرجوع إلى أهل الاختصاص كل في اختصاصه. فالناس ترجع 
إلى الطبيب لأنه صاحب اختصاص في فنه؛ وترجع إلى النجار لأنه صاحب 
اختصاص في فنه» وهكذاء والفقيه كذلك هو صاحب اختصاص في فنه الذي 
هو استنباط الأحكام الفقهية من أدلّتها الشرعيه؛ فيجوز الرجوع إليه من هذه 
الناحية» وهي - أي السيرة - قد دلت على هذا القدر من ثبوت الإختصاص لا 
أكثر وهي سيرة ممضاة؛ إذ لم يثبت ردع عنها من الشارعء فيثبت المطلوب. 


(1) هورة لوي ا 


ثانيا: بالنسبة للآية الكريمة هي تفيد جواز التقليد ووجوبه إذا أفادت 
وجوب الحذر مطلقاء أي سواء أفاد إنذار المنذرين - بالكسر - العلم أولم يفد 
العلم فعلى المنذرين - بالفتح - الحذرء وهذا المقدارلم نستفده منها. 


نعم هي أفادت مطلق الإنذار» أي سواء أفاد الإنذار العلم أولم يفد ذلك 
فيجب عل المتفقهين ني الدين الإنذار إذا رجعوا إلى قومهم. أمّا وجوب الحذر 
مطلقا - أي حتى لولم يفد الإنذار العلم- فلا يمكن استفادته منها. 

إن قلت: لماذا استفدت من الآية مطلق الإنذار ولم تستفد منها مطلق 
الحذر؟ا! 


قلت: لنفس التعبير الوارد في الآية الكريمة:؛ فالآية من ناحية الإنذار 
قالت: #ولينذروا قومهم*. فهنا يوجد أمرء وهو يقيّد بشيء؛ فتتمسّك 
بإطلاقه من هذه الناحية» ومن ناحية الحذر قالت: العلهم يحذرون؟». فهذا 
التعبير لا أمر فيه فلا إطلاق» وكلمة (لعل) تفيد حصول الحذر في حال دون 
حالء أي لعلّهم يحذرون عندما يحصلا لهم العلم. 

إذن فهذه الآية أجنبيّة عن مسألة التقليد؛ لأنّه في التقليد يجب على المقلّد 
العامي أن يقبل ما يقوله المفتي تعبّداً وإنلم يحصل له العلم. 


الثاً: إن التقليد لا يجوز إلا في باب الأحكام الفقهيّة, أمّاني باب العقائد 
وغير ذلك فيلزم أن يكون كل شخص مجتهداً وهذا من المسلمات» نعم في بعض 
الحالات يحصل له العلم من كلام الآخرين فهذا ليس تقليداً بل هو علمٌ وهو لا 
بأس به أمّا إذا لم يحصل له العلم فلا يجوز التقليدء وإذا قبلنا بهذا فحينتئٍ نقول 
إن الآية الكريمة حينم قالت: #ولينذروا قومهم... لعلّهم يحذرون*. أي يجب 
عليهم الحذر تعبّداً ولكن في باب الأحكام الفقهيّة؛ فإتها هي التي تكون مورد 
التقليدء أمّا الأمور الأخرى من عقائدٍ وغير ذلك فهي ليست مورداً للتقليد. 
وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة اعتبار واجديّة مرجع 
التقليد إلى العلوم الأخرى بعدما فرض أن التقليد والحذر ينحصر بأمور الفقه لا 


0 ممعم ههه هع هه هه .0.0 قواعد نافعة في الاستنباط 
أكثر منها. 

إن قلت: صحيح أن التقليد ينحصر بالأحكام الفقهيّة ولكن شرط جواز 
العمل والتقليد في الأحكام الفقهيّة أن يكون المرجع متفقهاً في الدين -أي في الفقه 
وغير الفقه -» فتفقهه في الفقه وغير الفقه هو الذي يكون مجوّزا للرجوع إليه في 
الأحكام الفقهيّة. 

قلبت: إن الحذر بم يكون؟ إنه بم أنذِرء فم أنَذِرتُ به يلزم أن أحذر منه. 
وننقل التساؤل إلى الإنذار ونقول بم يكون الإنذار؟ إن الإنذار هو ب] تفقه في 
الدين» فمتعلّق الإنذار هو ما يكون مصداقاً للتفقه في الدين» فم| تفقه به في الدين 
هوالذي ينذربه وهوالذي يجب الحذر منه» فصار بالتالي يجب الحذر من ناحية 
الأحكام الفقهيّة لأئّها هي متعلّق الإنذار» والإنذار يكون بم تُمَقَّهِ به فتنحصر 
دائرة التفقه في الدين بالأحكام الفقهيّة؛ فيثبت أن اللازم في مرجع التقليد هو أن 
يكون واجداً وفقيهاً في الأحكام الفقهيّة لا أكثرء لأن إنذاره هو بذلك والحذر 
لايلزم أن يكون بأكثر من ذلك”". 


يفف 


)١(‏ ويمكن أن يجاب ببيان آخر لما ذكره سماحة الشيخ الأستاذ (دام حفظه) فيقال: مادام متعلّق الإنذار 
هو الأحكام الفقهيّة؛ لأتهاهي محل التقليد والإتباع من الغسير دون غيرها من علوم الدين 
كالعقائد والتفسير ونحوهاء فيدخل في مقدّمات الاستنباط كل ماله دخل في ذلك ولا وجه لحصر 
التفقه بعلوم العقائد أو علوم الدين فقط كمقدّمة للإستنباط» كأيّ اختصاص في الدنيا تكون له 
مقدّمات خارجة عنه إلا أنها توصل صاحب الاختصاص إلى درجة الإتقان فيه. فالطب مثلا هو 
علم تخصصي وينبغي لمن يريد التخصص فيه أن يكون ملم باللغة الانكليزية؛ لأن كتب الطب 
أغلبها هي بهذه اللغة, والحال أن اللغة الانكليزية هي خارجة عن هذا العلم؛ وهكذا الفقه. 
فمن أراد استنباط الأحكام الفقهية عليه أن يتقن جملة من العلوم الموصلة إلى هذه الغاية كعلوم 
العربية والمنطق وأصول الفقه وعلم الدراية وعلم الرجال. وغيرهاء حتى يتمكن من الاستنباط» 
ولكن يكون أخذه منها بالقدر الذي يعينه على عمله لا أكثر. وهذا القدر من المقددّمات تحرص 
الحوزات العلمية على توفيره لجميع الدارسين والراغبين في الوصول إلى درجة الاجتهاد والحمد 
لله مما ينتفي معه الإشكال الذي يورده البعض في هذا الجانب. 


إذا واجه الفقيه نضَّاً ما فينبغى عليه ملاحظة الأمور التالية: 


أوّلاً: الأخذ بظاهر النصّ في عصر الصدور وليس في عصرنا؛ فربّ) يختلف 
الظهور بين عصرنا وعصر الصدورء واللازم علينا هو الأخذ بذلك الظهور 
الثابت في عصر الصدورء وهذا شيء واضح؛ باعتبار أن الإمام طِيكله حينم كان 
يتحدّث وكان السائل يسأل فهم| يتحاوران طبق الظواهر والأساليب المتعارفة في 
ذلك الزمان فعلينا الأخذ بظاهر النصّ في عصر الصدور وليس في زماننا. 


وقد تسأل: وكيف نثبت أن الظهور الذي نفهمه الآن هو الظهور نفسه 
الذي كان ثابتاً في عصر الصدور حتّى نأخذ به. فلعله يوجد تغاير؟! 


وبكلمة أخرى: نحن نقبل أن المدار على الظهور في عصر صدور النصّ 
ولكن نحن لم نعش تلك الفترة فكيف نشخص ظهورها؟! 

الجواب: الطريق لتشخيص الظهور في عصر صدور النصّ هو الاستعانة 
باستصحاب القهقرى. أو ما يعبّر عنه بأصالة عدم النقل سابقأء أو بحسب 
التعبير المعاصر بأصالة الثبات في اللغة» وقد تقدّم الكلام عن هذا الأصل ني 
مطلب: التمسّك بالعرف. ضمن القواعد المتقدمة» فراجع ثمّة. 


ثانياً: على الفقيه أن يقرأ النصّ ويفهمه وفق ضوابط اللغة والعرف العام 
لاوفق الفهم الخاصٌ والمحيط الخاص والبيئة الخاصّة؛ فلعله في بلد ما أو في عرف 
مايكون للفظ معنى يختلف عن معناه في اللغة والعرف العام كما في كلمة 
(الظنّ) مشلاء ففي مصطلح المناطقة يراد منها معنى الرجحان لا الجزم» ولكن في 
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اللغة قد تطلق حتى على العلم واليقين» بل نلاحظ القرآن الكريم قد استعمل 
هذه الكلمة في مورد الجزم واليقين في موارد عديدة منه""'. 


وكذلك (الشك) ففي المنطق تطلق هذه الكلمة على تساوي الطرفين. 
بينها في اللغة يراد بها خلاف العلمء وبهذا اللحاظ هي تشمل الاحتمال والشك 
والظنٌّ بالمعنى المنطقي؛ فكل هذه المصطلحات - المنطقية - هي خلاف العلم. 


وعليه ينبغي للفقيه حين يقرأ النصّ أن يفهمه وفق ضوابط اللغة والعرف 
العام لا العرف الخاص”) 


الثاً: ينبغي على الفقيه أن يتعامل مع المداليل المطابقية للنصّ ولا يسير 
المطابقيّة وأمّا الحمل على غيرها فيحتاج إلى قرينة» ولكن أحياناً يمكن أن يرجح 
الفقيه إرادة المجاز أو الكناية؛ فإن اللغة العربية هى لغة واسعة تشتمل 
ومجاز وكنايةٍ واستعارة وغير ذلك, فالأصل الأوَلي هو متابعة المعنى المطابقي؛ 
ولكن ني بعض الحالات قد يخرج الفقيه عن هذا الأصل الأوّلي من دون وجود 
قرينة واضحةٍ ويأخذ بالمجاز أو الكناية» وهذا يحتاج إلى ما يصطلح عليه بحسن 
الذوق» فمقتضى الذوق السليم في بعض الأحيان يجعلك تأخذ بالمجاز والكناية 


رغم عدم وجود فريلئة واضحة. 


سه دج رو دي ب موي بي انارو ام 
قوله تعالى «الّْذِينَ يَظْنُونَ نَ أتهم مّلَقَوا رَيهِمْ وَأَنُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ4» البقرة: 47» وقوله تعالى: 7 
َظَنُوا مَا كم مّن ص 4: فصلت: 0 (وَطل دَاوُود آنا كناة4 مبورة فين 0 
وقوله تعالى: «إِن ظَتَدتُ أن مُلَاقٍِ حِسَابِية4) الحاقة: »"٠‏ وغيرها.. انظر: تفسير الميزان - للسيد 
الطباطبائي - في بيان الموارد المتقدمة. 

(0) نعمء إذا اختلفت الروايات في مورد ما في بيان كلمة معينة» فعلينا أن نعرف الأجواء التي اطلقت 
فيها هذه الكلمة ومعرفة سبب الاختلاف في بيان معناهاء ثم محاولة الجمع بين هذه المعاني. | 
في كلمة (الكرّ) مثلاء فبعض الروايات ذكرت أن الكرٌ يساوي ستتائة رطلء وفي بعضها الآخر 
ذكرت أن الك يساوق الف وماضا رطتل [انظد: وسائل الشيعة »١1748:١‏ باب مقدار الكرٌ 
بالارطال ]» فهنا اختلفت الروايات في بيان معنى الكرّ والمراد منه» فالرطل العراقى يختلف عن 
الرطل المكيء والرطل المكي يختلف عبن الرطل المدني» فأيّ رطل تقصده هذه الروايات؟!! 
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ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك: 

المشال الأول: ما ورد في الحديث الذي رواه علي بن سالم عن أبي عبد الله 
الصادق ته قال: «إنَ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته في رحم تحرم 
عليه»”"» فإِنْ بعض الفقهاء استفاد من هذا الحديثٍ حرمة التلقيح الاصطناعي. 
وهو أن يؤخذ حيمن من رجل ويضع في رحم امرأة أجنبية. 

فقد يقال بأنَ جهة الحرمة هنا هي في كشف العورة في العملية المذكورة, 
ولكننا نقول: لنغض النظر عن مسألة كشف العورة ولنفترض أنه بالوسائل 
الحديئة يتم هذا الشىء بلا حاجة إلى النظر للعورة» أو يفترض أن الزوج هو من 
يفعل ذلك فيأخذ حيمناً من رجل أجنبيّ ويضعه في رحم زوجته. فهل هذه 
العملية جائزة أو حرام؟! 

لحي ا 0 
سيكون جائزا أيضاًء فهو لا ينطبق عليه عنوان الزنا أو اللواط أو المساحقة أو 
غير ذلك. وإذالم ينطبق عليه أحد العناوين المذكورة فيجري في حقه أصل 
البراءة ويثبت يثبِت الحواز. 

قد يقال بأن هذه العملية محرّمة من جهة أن الرواية قالت: (إِنّ أشدّ الناس 
عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرٌ نطفته في رحم تحرم عليه)» فإذا لم تكن محرّمة فلماذا 
يكون هذا الشخص أشدّ الناس عذابا؟!! فإذن التلقيح الاصطناعي حرام. 

ولكن يرد على القول الأخير: إن هذا المعنى يصدق فيم| لوتمٌ التلقيح 
داخل الرحم. ولا يصدق فيما لو تم التلقيح خارج الرحم؛ وذلك بأن توخحذ 
البويضة وتلقح بالحيمن في الأنابيب الصناعية خارج الرحم ثم توضع بعد ذلك 
في رحم المرأة» فهذا لا يصدق عليه أنه نطفة» خصوصاً إذا مضت عليه فترة 
زمنية في الأنبوب الصناعيء فهذه الحالة يمكن أن يقال بأن الرواية لا تشملها 
بحسب الدلالة المطابقية بقية لهاء وإنما تشمل حالة تزريق الحيمن مباشرة في رحم 
المرأة الأجنبيّة !! 


)١(‏ وسائل الشيعة 7١48:7٠7١‏ (آل البيت). 
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ولكن قبال ما تقدّم كلّه يمكن للفقيه - الذي لا يتعامل مع الروايات 
تعاملا جامدا - بأن يقول: ليس المقصود ب (أقرٌ نطفته في رحم يحرم عليه) المعنى 
الحقيقي له. أو الدلالة المطابقية له» وهو وضع الحيمن في رحم إمرأة أجنبية 
بل التعبير المذكور هو كناية عن الزنا. 

وقد تطالبني بقرينة على ذلك؛ أقول لايحتاج الموضوع إلى قرينة» بل المستند 
هوالذوق لاغيرء فتفسي الرواية دون الزنا خلاف الذوق» وصاحب الذوق 
في اللغة العربية ومعرفته لاساليبها يعرف هذا المعنى بالسليقة» وإذا رفضت هذا 
المعنى فلا أقل تكون الرواية مجملة من هذه الناحية» فكما يحتمل إرادة المعنى 
المطابقي منهاء يحتمل إرادة الزنا أيضاء وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها على 
حرمة التلقيح الاصطناعي. 

ولا اريد أن انتهي بذلك إلى جواز التلقيح الاصطناعيء بل أقول هذه 
الرواية لا يمكن التمسّك بها لإثبات حرمة التلقيح الاصطناعي. ويوجد عندنا 
مدرك آخر نثبت من خلاله حرمة التلقيح الاصطناعي وهو أن يقال إن الشارع 
لايريد الأنساب إلا من خلال الطرق الشرعبّة المألوفة المعتادة» والطريق المذكور 
- التلقيح الاصطناعي - ليس منهاء وبذلك يثبت المطلوب. 


المشال الشاني: قوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيرانهم فإنّهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون#”2". فقد يستفاد من هذه الآية الكريمة - بلحاظ دلالتها المطابقية - 
حكمان: الأوّل: لزوم حفظ الفرج. الثاني: حرمة النظر إلى فروج الآخرينء لمحل 
قد تقول: ولكن سياق الآية سياق مدح» فمن أين أثبت اللزوم؟! 


أقول: الآية الكريمة قالت: #فمن ابتغى وراء ذلك فأوائك هم العادون#, 


(١)المؤمنون:‏ ه-ل. 


كيف يفهم الفقيه النضّ؟! ال جاع و و واو ا ل 01 1 
وهذا يعني أن المخالف في ذلك قد تعدّى حدود الشرعء وهذا يفيد اللزوم. 

هذاء ولكننا نقول: الآية الكريمة ليست بصدد بيان هذين الحكمين. بل 
هي بصدد تحريم الزناء وحفظ الفرج هو كناية عن حرمة الزناء وأنْ الاتصال 
الجنسي الحلال يكون مع الزوج فقط» وماعداه يكون اعتداءا وتعدذيا على حدود 
الشرع. ظ 

أقول: لا توجد قريئة على ذلكء. بل هذا هو المناسب للذوق والفهم العرني 
لأساليب التعبير في بلاغة العرب. ولا أقل تكون الآية مجملة من هذه الناحية 
فتسقط عن صلاحية الاستدلال مها. 

والخلاصة: ينبغي على الفقيه أن يأخذ بالدلالة المطابقية للنصوص الشرعية؛ 
ولكن في بعض الأحيان ينبغي له أن يأخذ بالمعاني المجازية والكنائية» وهذا 
؛ لأن هذه الأمور هي أمور استظهارية كها هو واضح. 


الأئمة ليلد جوّزوا النقل بالمعنى: 


وهنا نشير إلى قضية وهي كما على الفقيه أن يتماشي مع ألفاظ النصّ 
بشكل تعبّديء فالنصّ إذا أثبت بأن هذا العنوان محرّمٌ فعليه أن يسير وراءه 
ويتعبّد به. لكن أحياناً قد يكون التعبّد والمسايرة مع الألفاظ ليس شيئاً محبْباً 
بعد الالتفات إلى أن أثمتنا عليهم السلام جوّزوا لنا النقل بالمعنى؛ فإنّه وردت 
روايات تدل على جواز ذلكء من قبيل صحيحة محمد بن مسلم: (قلت لأبي 
عبد الله ي#يكله: أسمع الحديث مننلك فأزيد وأنققص؟ قال: إن كنت تريد معانيه فلا 
بأس)”"» وعلى منوالها رواية داود بن فرقد: (قلت لأبي عبد الله #يتل:- إني أسمع 
الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء؟ قال:- فَتَعمّد [قتتعمّد] 


)١(‏ وسائل الشيعة لا7: 8١‏ (آل البيت). 


رض 000 ا 0 
ذلك؟ قلت: لاء قال: تريد المعاني؟ قلت: نعمء قال: فلا بأس)2". 

وبعد الالتفات إلى ذلك نقول: قد قرأنا مشكلة في باب الاستصحاب 
التعليقي - كما في مثل تعليق حرمة الزبيب على غليانه - انتهت إلى بحث مفاده 
بأنْ الاستصحاب التعليقي هل يمكن جريانه أو لا يمكن.. وسبب هذه المشكلة 
بأنْ الاستصحاب هل يكون للحرمة الفعليّة إلى حالة الزبيبيّة أو للحرمة المعلّقة 
على الغليان» والحال أن كلا الأمرين لا يجريان؟!! 

ما الحرمة الفعليّة فلآن الزبيب لم يغل بعدء فلا حرمة فعلية في البين حتى 
يمكن استصحابها . وأما الحرمة المعلّقة فهي منتزعة من الدليل الشرعي وليست 
مجعولة شرعا ؛ إذ هي منتزعة من الدليل القائل: (العصير العنبي المغلى حرام)؛ 
فننتزع منه أمرا مشروطا يقول: (إن غلى الزبيب حرم). والأمر الانتزاعي هو 
أمر عقلي وليس شرعياء والاستصحاب يجري في الأمور الشرعية دون العقلية.. 
فماذا يصنع الفقيه هنا؟!! 


قال السيد الشهيد ثتتثك: إِننا نفصّل في هذا الجانب ونلاحظ النصّ هل ورد 
فيه: (العصير المغلي حرام)» فإن كان الوارد فيه هذا التعبير فصحيح الحرمة 
المشروطة لا تجري؛ لأئّها ليست مجعولة: وأمًا إذا فرض أن الشارع قدعيّر ببيان 
مشروطء كأنه قال: (العصير العنبي إن غلى حرم)؛ فهذه الحرمة تكون مجعولة 
من قبل الشارع - وإن كانت مشروطة - فيجري استصحابها"". 

وفي مقام التعليق نقول: إن الأئمة شِيّاه قد جوّزوا لنا النقل بالمعنى؛ ونقلنا 
روايتين في هذا الجانبء فإذا كان الأمر كذلكء. فلا يفرق عندنا إن جاء النصّ 
بنحو: (العصير العنبي المغلي حرام)» أو جاء بنحو: (العصير العنبي إن غلى 
حرام)» فالفهم العرفي لا يفرّق بين النصّين ويراهما بمعنى واحدء. فأنا لو أحدهم 
قاللي: (الإنسان الكريم احترمه)» ونقلت هذا المضمون بهذه الطريقة: (الإنسان 
إن كان كريما فأكرمه)؛ فالعرف لا يرى فرقا بين القولين. وعليه فالتفصيل الذي 


(١)المصدر‏ السابق. 
(0)اخلقة الثالثة. القسم الثاني ص188١.‏ 


كيف يفهم الفقيه النضص؟! 01010100 ا ا اا 
أفاده السيد الشهيد ثتتث في غير مفصّل. 

وهناربٌ قائل يقول: نحن نس لم بأن النقل بالمعنى هو قضيّة جائزة 
ووجيهة والمدرك هو تجويز الأئمة عليهم السلام ذلكء. بل نضيف لذلك مدرك 
آخر وهو السيرة العقلائية فهي جارية على ذلك أيضاء ولكننا سنواجه إشكال 
المع ا 0 ام سوا 


لمكت الى يمتها معاذاء قم ان ار ري قلغ الملضمون الذي ذكر) لزنا 
ككلم ؟ ! ! 


وفي الجواب على ذلك نقول: إِنْ الراوي وإن جاز له النقل بالمعنى لكنّه 
شخصٌ أمينٌ في نقله. بمعنى هو ينقل الكلام ب لا يغيّر من المضمون الذي 
صدر عن الإمام يليك وإلا كان خائناً في نقله. فبعد أن فرض أنّه أمين في النقل 
ينتفي الاحتمال المذكور. 

إن قلت: ومن أين لك بأنّ هذا الناقل بالمعنى هو أمين في نقله. فلعله يشتبه 
في النقل فينقل معنى لا يقصده الإمام عت ولا يريده. فلا توجد ملازمة بين 
الوثاقة والأمانة في النقل؟! 

قلت: هناك سيرة عقلائية مئمضةة في الأخذ بكلام الناقل فيما ينقله مسن 
كلام بالمعنىء ولم نشهد الناس تطالب بعضها بنصّ ما ينقلونه عن الآخرينء بل 
نجدهم يأخذون النقل بالمعنى ولا يتوقفون ني ذلك. 

نعم هم إن وجدوا تشويشا واضطرابا في النقل توقفوا عنده. ولا يأخذون 
بالكلام حتّى يتأكدوا من المصدر المنقول عنه. 


0 لا يشترض: أن الراوي 0 
ل اندي الأضريب ر كذلك لاثريد اقول إل حخضرا 


ار دبدببب000101010102022 0 ال 


عادي» فهذا ليس بصحيح أيضاء بل نفترضه إنساناً يجيد شيئا من المعارف 
ولكن ليس بدقة عالية. 

ولتوضيح مانريد قوله نذكر المثال التالي: إِنّْهِ في باب صلاة الجماعة وقع 
كلامٌ في أنه متى تُدرَّك الجماعة؟ 

قالوا: ئها تدرك إذا فرض أن المأموم كبّر بعد تكبير الإمام» وتدرك أيضاً 
في وسط الركعة الأولى أو الثانية أو غيرهماء بل وتدرك في الركوع مادام الإمام لم 
يرفع رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حدٌ الركوع وإلالم يدرك الجماعة آنذاك. 

وهاهنا سؤال: لو فرض أن المكلف كبر ئمٌَ شك بأنه هل أدرك ركوع 
الإمام أو أنه وصل إلى حدٌ الركوع والإمام قد رفع رأسه من الركوع.ء فما هو 
الموقف هنا؟! 

قد يقال: يمكن أن نتمسّك بالاستصحاب لإثبات أنه أدرك الإمام في 
ركوعه. وذلك بأن نقول: إن الإمام قبلا لم يكن رافعاً لرأسه قبل ركوع هذا 
الشخصء وعند وصول هذا الشخص إلى حدّ الركوع شك بأن الإمام رفع 
رأسة أو لك فنستصحب ذلك الحال السابق بعدم رفع الإمام لرأسه. وبذلك 
يثبت إدراكه الجماعة من دون إشكال. 

ولكن هل هذا صحيح أو لا ؟! 

قال السيد الخوئي ثتث: إِنْ هذا وجيةٌ لو فرض أن الموضوع لإدراك الجماعة 
كان مركّباً من جزأين بنحو التركيبء أحدهما أن يكون المأموم قد وصل إلى حد 
اذكو والنا عبر أن يا بكتون الإمباء ديرق راس وجيت كان الأموم بعد 
الركوع» فإذا فرض أنه مركب من جزأين فهذا الاستصحاب يجري ولا مشكلة 
فيه باعتبار أن أحد الجزأين ثابتٌ بالوجدان - وهو وصول المأموم إلى حدّ الركوع 
هل رفع الإمام رفع أو لا فاستصحب بقاءه راكعاً وتكون هذه الفكرة مقبولة. 


ولكن يمكن أن يقال: إن الموضوع ليس مركباً من جزأين وإنما هو واحد 


كيف يفهم الفقيه النضّ؟! 1 1 ا 


وذلك بقرينة صحيحة سليمان بن خالد التي جاء فيها: ١عن‏ أبي عبد الله يمد أنه 
قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيمٌ صلبه ثم ركع 
قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة)”". 

وفيه: لو فرض أن الإمام يِيِدِ كان يقصد هذا المعنىء. أي كان يريد أن 
يسلّط الأضواء على عنوان بسيط واحد هو عنوان القبليّة في قوله (قبل أن يرفع 
الإمام رأسه)» وكان عنوان القبليّة مهما عنده؛ لكان من المناسب أن ينبّه الراوي 
- سليهان بن خالد - ويقول له إن المدار على عنوان (قَبْل)؛ حتّى يستوعب 
-الراوي - هذه القضية ولايجري استصحاب بقاء الإمام راكعاً إلى حين وصول 
الملأموم إلى حد الركوع في يوم من الأيام. 

إن هذا مطلبٌ هو من دقائق علم الأصولء ولو كان يقصده الإمام غك 
لكان يلفت نظر الراوي إليه وينبّهه عليه؛ اللهم إلا أن نفترض أن سليان بن 
خالد هو مثل صاحب الكفاية أو الشيخ الأنصاري. 

وبالتالي نقول: لا يمكن للفقيه أن يستفيد من خلال هذه العبارة الواردة في 
الرواية بأنْ المدار هو على عنوان بسيط كالقبليّة» أوعلى عنوان مركب كذوات 
الأجزاء. 


تقول: فيا العمل إذن؟! 
أقول: هذه قضية ثانية ليس هذا محلّهاء فإنّه يوجد عندنا احتمالان: 
الأوؤّل: أن نقول إِنّه لم يبت من خلال عبارة الرواية أن الموضوع بسيطٌ 


- وهو عنوان القبليّة-» أو مركبٌ من ذوات الأجزاءء وبالتالي لا يمكن إجراء 
الاستصحاب» وإذا أردنا أن تتمسّك بشىء فنتمسّك بشىءٍ آخر غير الاستصحاب. 


الثاني: أن يقال بأنْ الاستصحاب يجري والموضوع هو ذوات الأجزاء. ببيان: 
أن الذي يحتاج إلى بِيانٍ زائد هو كون الموضوع عنواناً انتزاعيّاً كعنوان القبليّة. 


)١(‏ وسائل الشيعة 4: 787 (آل البيت). 


"٠‏ 000000 ااا 


أمّا كون الموضوع هو ذوات الأجزاء فهو الحالة الطبيعية ولا يحتاج إلى بيانٍ 
زائد وسكوت الإمام يمه عن البيان الزائد يدل على أنْ الموضوع مركب وليس 

هذان احتمالان في المقام ولكن أيّ من الاحتمالين هو الراجبح في المقام» هذا 
ما نؤجل بيانه لمباحث أخرى وإنما أردنا فتح الآفاق في الملوضوع فقط. 
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الفائّدة التاسعةه 


فرينة وحدة السبافق 


قديشتمل النصّ في بعض الأحيان على مجموعة من الأحكام يُعلم من 
الخارج أن قسماً منها أدبي أو أخلاقي؛ ولكن قد يرد إلى جنبها حكمٌ آخر يسك في 
كونه إلزامياً أو أدبياء فبقرينة وحدة السياق يحمل على كونه أدبياً كالبقية» أو على 
الأقل يختل ظهوره في الإلزام ويصير مجملاً. 

ومن هذا القبيل أيضاً ما إذا كان بعض هذه الأحكام استحبابياء ولكن شكٌ 
في البعض الآخر فإنّه يحمل على الاستحباب أيضاء أو على الأقل يصير مجملاً. 


نعمء قد التزم جماعة من الأصوليين ‏ بناءً على مسلكهم في استفادة الوجوب 
من حكم العقل على حمل الحكم المذكور على الوجوب. كما التزموا في الوقت 
نفسه بأن السياق لا يختل بذلك. 

وتمام الكلام يأتي في محلّه من مبحث الأوامرء عند التعرّض للمسالك 
المعروفة في استفادة الوجوب. 


هذا ماتيسّر لنابيانه من هذه الملحقات والفوائد النافعة من تقريرات 
سماحة آية الله الشيخ الأستاذ باقر الأيرواني (حفظه الله).. وحرّره بيده الداثرة أقل 
العباد عملاً الفاني: خالد البغدادي ني الثامن من صفر من سنة أربعمائة وثلاثين 
بعد الألف من الهجرة المباركة بجوار القبة العلوية على مشر فها آلاف التحية 
والثناء.؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصل الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. ظ 


مقدمة الطبعة الرابعة 0000 
مقدمة الطبعة الأولى وسح م ب 0 ل 
فهرس بأساء القواعد 10000000 
فهرس بأساء الفوائد 11 1[ 1 [ز [ 1 000001 
القاعدة الأولى: أصالة عدم الزيادة 0 
مدرك الأصل المذكور ل ا 1 
أربعة وجوه لإثبات هذا الأصل ل 
مناقشة الوجوه المذكورة 1 
القاعدة الثانية: أصالة الحسٌ في الإخبار 0000 
تنبيه على إحدى تطبيقات أصالة الحمس 0000 
متعلّق الأخبار ثلاثة أنواع وليس نوعاً واحداً ا 000000 
القاعدة الثالثة: وجوب الفحص إذا لزمت المخالفة الكثيرة......7 
أمثلة على القاعدة المذكور ذكرها الشيخ الأنصاري ثنتك ع0 
الأدلة على القاعدة المذكورة 000 
الرد على هذه الأآدلة يي ل 
القاعدة الرابعة: القاعدة النائينية أو الميرزائية ةزةزةز ز ‏ 000000 
مضمون القاعدة لكوم ووه توا د وو وح ع ل 101 
تعليق على القاعدة وتوضيح لها 4 1ن ام وام وار رلب 1 ١1‏ 

6 


مناقشة الشيخ النائيني ا ا ا ل 


القاعدة الخامسة: حرمة التسبيب إلى الحرام 010 


الأحكام الشرعية من ناحية الجاهل 000 
إثبات حرمة التسبيب بوجوه ثلاثة امد ساوسلا ا ل 
الردّ على الوجوه المذكورة ل ل 
القاعدة السادسة: التفصيل قاطع للشركة 81 
مضمون القاعدة 1نف نتسويه نالخ والح الو م 6 
مدرك القاعدة 000 ااا 
القاعدة السابعة: مناسبات الحكم والموضوع 000 
مضمون القاعدة اا 7بب017 00 
مدرك القاعدة 8 
أربعة ألفاظ لمصطلح واحد 1 1[ذ[1[1[ [ [ [ 01 
هل تنقيح المناط هو تعبير آخر عن القياس ا 
القاعدة الثامنة: التمسك بالفحوى والأولوية القطعية 1 
المقصود من القاعدة 22 ا 
وجه الاستناد إلى الأولوية القطعية 1 0 
القاعدة التاسعة: لو كان ثابتاً حقاً لاشتهر وبان 3 
الدليل على حجيّة هذه القاعدة اا 0 
الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة عدم الدليل دليل العدم 1 
الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الارتكاز المتوارث 0 

و٠‎ 


الفرق بين الارتكاز المتشرعي والارتكاز العقلائي ه12 


القاعدة العاشرة: التمسك بالعرف ا ا م اام ا ا 1/11 


الموارد التي يجوز فيها الرجوع إلى العرف 0 
كلام لصاحب الحدائق والرد عليه 1 
الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع إلى العرف 0 
تقسيم العرف ا 
الفرق بين العرف والسيرة مالم وال ور وو ما لفو ا 
القاعدة الحادية عشرة: حذف المتعلّق دليل العموم يك 
الفرق بين الاطلاق وقاعدة حذف المتعلق ا 
القاعدة الثانية عشرة: ترك الاستفصال دليل العموم 00 
مورد القاعدة ل 
الفرق بين الاطلاق وقاعدة ترك الاستفصال 0 
الفرق بين ترك الاستفصال وعدم الفصل م ا 
القاعدة الثالئة عشرة: دوران الأحكام مدار الأسماء والعناوين... ٠٠١‏ 
أخذ العنوان بعنوان الموضوعية والطريقية.... 0 
القاعدة الرابعة عشرة: إذا جاء الاحتمال بطل الاستد لال ود 1١13‏ 
المجال المرفوض لتطبيق هذه القاعدة و 
المجال المقبول لتطبيق القاعدة ل 1 
القاعدة الخامسة عشرة: دوران الحكم مدار العلّة دون الحكمة... ١١١‏ 
أمثلة العلة 00 


الطريق لإثبات أن المورد علة وليمس حكمة 0000 


مسألة المرأة التي قلعت رحمها 01 
وجوه ذكر العلة يذ[ 1 000 
القاعدة السادسة عشرة : المورد لا نخصص الوارد 00 0 
المجال المقبول لهذه القاعدة اا 0 
المجال المرفوض لمذه القاعدة ل ل ا 111 
مدرك القاعدة 0 


القاعدة السابعة عشر: التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت.. ١7١5‏ 


فوائد نافعة ا يا ا ا ل 
الفائدة الأولى: فكرة الاشتباه في التطبيق 0 
الفائدة الثانية: ورود الدليل مورد الإمضاء 1 
الفائدة الثالثة: فكرة مذاق الشارع 000 
الفائدة الرابعة: تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية ا 
الفائدة الخامسة: دور الزمان والمكان في عملية الاستنباط هلما 
الفائدة السادسة: منطقة الفراغ اا 
الفائدة السابعة: التفقه في الدين مو 0 
الفائدة الثامنة: كيف يفهم الفقيه النضص؟! ا 


الفائدة التاسعة: قرينة وحدة السياق 1 


مؤلفات صدرت للمؤلئف 


- الظفر بمطالب أصول المظفر ( ١‏ أجزاء). 
- تصحيح القراءة في نهج البلاغة. 

- السلف الصالح للشيعة. 

- دليل المؤمنين في الردّ على المخالفين. 

- التمييز بين المذهب الحقٌ والمذهب البدعي (مجلدان). 


